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  تقدیرالشكر و ال

وهبنا البصر على المثابرة في طلبه، و  الصبرألهمنا القدرة و العلم و  الحمد الله الذي أنعم علینا بنعمة

، لمساعدتنا في إتمامه والبصیرة والإرادة للمضي قدما في إنجاز هذا العمل، وصخر لنا عباده الصالحین

  ؛...وأما بعد

شكرٌ حارٌّ ممزوجٌ بالاحترام والعرفان والامتنان والتقدیر للأستاذة الدكتورة المشرفة على هذا العمل 

بحث ، لتفضلهما بالموافقة على الإشراف علیه، ومتابعتهما لل"شملول حسینة"، والأستاذة "خالفي وهیبة"

الأثر الأكبر في إنجاز هذا  متمیّزةكان لآرائهما القیّمة وتوجیهاتهما ال الذيبتقدیم النصیحة والمشورة، و 

  .لالعم

على ما سیقدمونه  -كل باسمه–الشكر والتقدیر موصولان كذلك إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة 

  .من ملاحظات علمیة قیمة ستسهم في إثراء هذا العمل

، "موسى  بوشنب" ، الأستاذ " ایراتني السعید" السادة  كذلك بالشكر والتقدیر إلى أتوجهكما 

، "رحیم " وشكر خاص للأخ  ،حروقات بجامعة بومرداسمكتبة كلیة الم ، مسؤولة" بن حمیدة" الأستاذ 

  .الذین لم یدخروا جهدا في تقدیم المساعدة والتوجیه، "كریمو "وعمي 

  .كل من شجعني ورفع معنویاتي ولو بكلمة طیبة صادقة إلى شكر خاص كذلك

   

 

 

 

 واالله ولي التوفیق

 نجیةبوقزاطة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  :الإهداء

  :یسرني و یسعدني أن أهدي هذا العمل إلى

  .أدامها االله لي وحفظها" أمي "غالیتي،  حبیبتي، - 

  .حقق له كل ما یتمناهو  ،رعاهاالله و  حفظه" زوجي "  - 

  .وجعله ولدا صالحاو  ،حفظه االله ورعاه"  ابني " - 
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وإلى غایة  11- 03هیكل القطاع البنكي الجزائري على ضوء الأمر  : الثالمطلب الث   

  09-23صدور القانون 

82  

  88   09- 23هیكل القطاع البنكي الجزائري وفق القانون النقدي والبنكي  : المطلب الرابع   

معاییر البنكي في الجزائر وفقا ل لتنظیمي للنشاطالإطار القانوني وا: الثانيالمبحث 

  لجنة بازل

91  

القواعد التنظیمیة والاحترازیة المطبقة في الجزائر للتوافق مع اتفاقیة : المطلب الأول   

  1بازل

92  

  99  3وبازل 2والتحضیر لبازل 1988لسنة  1الالتزام بمعیار بازل: المطلب الثاني   

 2اتفاقیتي بازلالاحترازیة المطبقة في الجزائر للتوافق مع  القواعد: المطلب الثالث   

 3وبازل

108  

  116  البنكي الجزائري اعد الاحترازیة المطبقة في القطاعتقییم القو : المطلب الرابع   

البنكي  لمالي والصلابة المالیة في القطاعتحلیل مؤشرات العمق ا: المبحث الثالث

  الجزائري

123  

  124  البنكي الجزائري تحلیل تطور هیكل القطاع: لب الأولالمط   



 المحتویاتفھرس ........................................................................................

  127  تحلیل تطور الكثافة البنكیة في الجزائر: المطلب الثاني   

  129 تحلیل مؤشرات العمق المالي للقطاع البنكي الجزائري: المطلب الثالث   

  137  المالیة في القطاع البنكي الجزائريتحلیل مؤشرات الصلابة : المطلب الرابع   

  149  البنكي الجزائري ثر القواعد الاحترازیة على القطاعدراسة تحلیلیة لأ : المبحث الرابع

  149 العلاقة بین القواعد الاحترازیة وحجم القطاع البنكي الجزائريتحلیل : المطلب الأول   

  153  الاحترازیة ورأسمال القطاع البنكي الجزائريتحلیل العلاقة بین القواعد : المطلب الثاني   

تحلیل العلاقة بین القواعد الاحترازیة ومخصصات القطاع البنكي : المطلب الثالث   

 الجزائري

156  

  161  خلاصة

 البنكي القطاععلى  الاحترازیة القواعدثر لأ  قیاسیة دراسة :الثالث الفصل

  الجزائري

  

  164  تمهید

  165  نموذج الدراسةالإطار النظري ل :المبحث الأول

  165  ومنهج البحث الاقتصاد القیاسي: المطلب الأول   

  167  النماذج الانحداریة: نيالمطلب الثا   

  170  عینة الدراسة ووصف متغیرات النموذج: ثالثالمطلب ال   

القطاع البنكي تأثیر القواعد الاحترازیة على حجم ل الدراسة التطبیقیة: بحث الثانيالم

  الجزائري

178  

  179  عام المقترح ونتائج تقدیرهصیاغة النموذج ال: المطلب الأول   

  184  النموذج المقدر الأمثل ونتائج تقدیره: المطلب الثاني   

  187  الحجمالأمثل للمتغیر التابع  تقییم واختبار النموذج: المطلب الثالث   

لقطاع عد الاحترازیة على رأس مال اتأثیر القوال الدراسة التطبیقیة: لثالثا مبحثال

  البنكي الجزائري

192  

  192  عام المقترح ونتائج تقدیرهصیاغة النموذج ال: المطلب الأول   

  197  النموذج المقدر الأمثل ونتائج تقدیره: المطلب الثاني   

  199  الأمثل للمتغیر التابع رأس المال تقییم واختبار النموذج: المطلب الثالث   



 المحتویاتفھرس ........................................................................................

 

تأثیر القواعد الاحترازیة على مخصصات القطاع ل الدراسة التطبیقیة: رابعالبحث الم

  البنكي الجزائري

203  

  204  عام المقترح ونتائج تقدیرهصیاغة النموذج ال: المطلب الأول   

  209  النموذج المقدر الأمثل ونتائج تقدیره: المطلب الثاني   

  211  الأمثل للمتغیر التابع المخصصات تقییم واختبار النموذج: المطلب الثالث   

  218  خلاصة

  220  خاتمة

  227  المراجع قائمة

    الملاحق



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 



والجداول الأشكالقائمة ..................................................................................  
 

  قائمة الأشكال: أولا

 رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة

 )1- 1( أهداف لجنة بازل وتنظیماتها الاحترازیة 17

 )2- 1( 3مراحل تطبیق اتفاقیة بازل  62
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  التشریعات الاحترازیة الدولیة وأثارها على البنوك الجزائریة

 

 مستخلص

، )4، وبازل3، بازل2، بازل1بازل(لجنة بازل للرقابة البنكیة یهدف هذا البحث إلى دراسة معاییر 

خلال تحلیل مضمون كل اتفاقیة والتعدیلات التي طرأت علیها، إضافة إلى تحلیل القواعد الاحترازیة من 

المطبقة في القطاع البنكي الجزائري، واستعراض أهم الإصلاحات التي تم تبنیها للتكیف مع متطلبات 

إلى أكتوبر  1990الأولى، من سنة : وقد تم تقسیم البحث إلى فترتین زمنیتین رئیسیتین. لجنة بازل

، في حین تمتد الثانیة 1، شهدت الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر لتطبیق معاییر اتفاقیة بازل 2014

، وتضمنت التدابیر الرامیة إلى التكیّف مع متطلبات اتفاقیتي بازل 2023إلى دیسمبر  2014من أكتوبر 

 .3وبازل  2

الملاءة المالیة نسبة : عد الاحترازیة، والمتمثلة فيكما تناولت الدراسة تحلیل آثار تطبیق القوا

الملاءة المالیة القاعدیة، نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، نسبة الأصول نسبة الإجمالیة، 

السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل، الرافعة المالیة، ومعدل صافي المستحقات المصنفة، وذلك على كل 

- 2009(الجزائري، رأسماله، ومخصصاته، بالاعتماد على دراسة تحلیلیة للفترة حجم القطاع البنكي : من

 ).2021- 2009(ودراسة قیاسیة للفترة  ،)2023

تأثیر سلبي لكل من الملاءة المالیة الإجمالیة والرافعة المالیة على  :وقد توصلت النتائج إلى وجود

تأثیر إیجابي لنسبة الأصول و المال،  لیة على رأسحجم القطاع البنكي الجزائري، وتأثیر سلبي للرافعة الما

السائلة إلى إجمالي الأصول على المخصصات، وتأثیر سلبي لمعدل صافي المستحقات المصنفة على 

  .المخصصات

  .ةالرقابة البنكیة، النظام البنكي الجزائري، القواعد الاحترازی معاییر لجنة بازل،: الكلمات المفتاحیة
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International Prudential Regulations and Their Effects on Algerian Banks 

 

Abstract: 

This research aims to study the Basel Committee standards for banking 

supervision (Basel I, Basel II, Basel III, and Basel IV), by analyzing the content 

of each accord and its amendments. It also seeks, on one hand, to analyze the 

prudential regulations applied within the Algerian banking sector, and, on the 

other hand, to highlight the key reforms adopted in Algeria in order to adapt the 

sector with Basel requirements. The research covers two main periods: the first, 

from 1990 to October 2014, reflects the measures implemented by Bank of 

Algeria to apply Basel I standards; the second, from October 2014 to December 

2023, includes the initiatives undertaken to comply with Basel II and Basel III 

requirements. 

Furthermore, the study analyzes the effects of applying prudential rules— 

total capital ratio, Tier1 capital ratio (CET1), the ratio of liquid assets to total 

assets, the ratio of liquid assets to short-term liabilities, leverage ratio, and Net 

Non-Performing Loans ratio (Net NPL ratio)—on the size, capital, and the 

provisions of the Algerian banking sector, through an analytical study covering 

the period 2009–2023 and an econometric analysis for the period 2009–2021. 

The findings indicate a negative impact of total capital ratio and leverage 

ratio on the size of the Algerian banking sector; a negative impact of the 

leverage ratio on capital; a positive impact of the ratio of liquid assets to total 

assets on provisions; and a negative impact of the Net Non-Performing Loans 

ratio on provisions. 

 

Keywords: Basel Committee standards, banking supervision, Algerian banking 

system, prudential regulations. 
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  :توطئة

بفعل ظاهرة العولمة  لبنكي،في ظل التطورات المتسارعة والتغیرات الكبیرة التي یشهدها القطاع ا

ونشاطاته تتمیز بالتعقید الشدید لدرجة أنه أصبح من  هالمالیة والتحریر المالي، فقد أصبحت أعمال

الصعب متابعتها ومراقبتها، مما جعله عرضة لتزاید حدة المخاطر وتنوعها بشكل غیر مسبوق، حیث 

أصبح یواجه مخاطر غیر تقلیدیة، كالمخاطر المترتبة عن المشتقات المالیة؛ المخاطر التشغیلیة؛ 

إلى تعرضه لأزمات مالیة وبنكیة بشكل متكرر ودوري، أدت في وعملیات غسیل الأموال، بالإضافة 

معظم الحالات إلى إفلاس العدید من البنوك والمؤسسات المالیة، وحتى إلى انهیار النظام المالي والبنكي 

ما أثار تساؤلات عمیقة حول فعالیة أنظمة الرقابة البنكیة وقدرتها  ،ككل على المستویین المحلي والدولي

  .على ضمان الاستقرار المالي

ذلك فقد أصبح الاستقرار الاقتصادي والمالي من أولى الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقیقها، بو 

تطورها وتعاظم  وباعتبار أن البنوك والمؤسسات المالیة جزء مهم في النظام الاقتصادي والمالي، فإن

أدوارها، قد استدعى ضرورة الاهتمام بها من أجل تحقیق أعلى درجات الرقابة علیها، حیث أصبحت 

ملزمة برفع كفاءة الأداء لدیها من أجل سلامتها وسلامة النظام المالي ككل، وهذا لا یتم إلا من خلال 

  .ا یضمن السلامة والتوازن للقطاع البنكيتهیئة البیئة الملائمة لتطبیق أحدث أسالیب الرقابة البنكیة بم

في هذا السیاق، برزت الحاجة إلى وضع معاییر رقابیة دولیة موحدة قادرة على تعزیز صلابة 

عدة  1974 ، والتي أصدرت منذ تأسیسها سنةت به لجنة بازل للرقابة البنكیةالأنظمة البنكیة، وهو ما قام

  .3بازل ، و 2، بازل 1أبرزها بازل اتفاقیات، من 

في الدول  ة تنظیم ومراقبة الأنشطة البنكیةبشكل كبیر على طریققد أثرت معاییر لجنة بازل ل

الجزائر ، و الأعضاء وغیر الأعضاء، حیث تبنتها معظم الأنظمة البنكیة العالمیة، كلٌ وفق خصوصیاته

ار إصلاحي واسع تبنّت تدریجیًا تطبیق توصیات لجنة بازل، ضمن مس ،وعلى غرار باقي دول العالم

ورغم ، تحسین أدوات الرقابة البنكیةر، مع تعزیز استقلالیة بنك الجزائ، و شمل تحدیث التشریعات البنكیة

هذه الجهود، فإن مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق القواعد الاحترازیة الدولیة وتأثیر ذلك على أدائها 

  .واستقرارها المالي لا یزال محل نقاش
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  إشكالیة البحث: أولا

في ظل خصائص النظام المالي الجزائري، الذي یتمیز بهیمنة البنوك العمومیة، ضعف سوق 

 للقواعد في الجزائر السلطات النقدیة ومع اعتمادماد واسع على التمویل البنكي، رأس المال، واعت

دى تأثیر تطبیق هذه میبقى  ،2000منذ مطلع سنة  وبدایة تطبیقهازیة التي تصدرها لجنة بازل الاحترا

التي یعالجها هذا العامة  فالإشكالیةوعلیه ، تساؤل القواعد على واقع واستقرار البنوك الجزائریة محل

  : یمكن صیاغتها كما یليالبحث، 

  بنوك الجزائریة؟زیة الدولیة على الما هي آثار تطبیق التشریعات الاحترا

  الأسئلة الفرعیة: ثانیا

  :التالیة مت الاستعانة بالأسئلة الفرعیةالإشكالیة، تللإجابة على هذه 

یساهم  ،إلى أي مدى استطاعت القواعد الاحترازیة الدولیة التي تصدرها لجنة بازل توفیر إطار فعال-1

 قدرة البنوك على مواجهة المخاطر البنكیة؟ تعزیزفي 

في  القطاع البنكي )حجم(جمالي أصول ملاءة المالیة الإجمالیة على إأثر كل من الرافعة المالیة والما -2

 ؟)2021 - 2009(الجزائر خلال الفترة 

 ؟)2021 - 2009(كیف كان تأثیر الرافعة المالیة على رأس مال القطاع البنكي الجزائري خلال الفترة -3

مدى تأثیر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول ومعدل صافي المستحقات المصنفة على  ما-4

  ؟)2021 - 2009(مخصصات البنوك الجزائریة خلال الفترة 

  فرضیات البحث: ثالثا

، یمكن صیاغة مجموعة من الفرضیات التي یسعى البحث طرحه من تساؤلات على ضوء ما تم

  :التاليلاختبارها، وهي على النحو 

نفترض أن القواعد الاحترازیة الدولیة الصادرة عن لجنة بازل قد أسهمت في تعزیز قدرة البنوك على -1

 .والمخاطر ،وإدارة السیولة ،عبر وضع معاییر واضحة وموحدة لكفایة رأس المال ،مواجهة المخاطر

 )حجم(إجمالي أصول المالیة والملاءة المالیة الإجمالیة على  لكل من الرافعة معنويسلبي و  أثرهناك -2

 ).2021–2009(خلال الفترة  الجزائري القطاع البنكي
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–2009(على رأسمال القطاع البنكي الجزائري خلال الفترة للرافعة المالیة معنوي سلبي و  یوجد تأثیر-3

2021.( 

 سلبي وتأثیر ،نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولل ومعنوي إیجابيتأثیر هناك  هنفترض أن-4

  ).2021- 2009(البنوك الجزائریة خلال الفترة  على مخصصاتصافي المستحقات المصنفة لومعنوي 

  بحثأهمیة ال: رابعا

والقواعد الاحترازیة  ،أهمیته من خلال الأهمیة التي یحتلها القطاع البنكي بشكل عامالبحث یستمد 

  :أهمیته في كونه، وتتمثل في الأنظمة المالیة صبشكل خا

یتناول أحد المواضیع الراهنة التي تهتم باستقرار الأنظمة المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة والرقابیة - 

سارعة، حیث أن تبني القواعد الاحترازیة الدولیة أصبح من المتطلبات الأساسیة التي تفرضها العالمیة المت

 .البنوكالمعاییر البنكیة الحدیثة لضمان متانة 

نتیجة التحدیث المستمر یعالج إشكالیة متجددة ومتطورة باستمرار، ما یجعله بعیدًا عن الطرح المتكرر، - 

 .للمعاییر الرقابیة من قبل لجنة بازل

على مقاربة قیاسیة كمیة لقیاس أثر القواعد الاحترازیة على الأداء البنكي في الجزائر، والتي تعتبر  یعتمد- 

 .ل هذا الموضوعكإضافة بحثیة حو 

على تقییم فعالیة السیاسات الاحترازیة المطبقة على  تساعد كمیة مؤشرات تحلیلیة موضوعیة یقدم- 

 .مستوى البنوك الجزائریة

تحسین آلیات إدارة رأس المال والسیولة والمخاطر التي قد تساهم في و ، مجموعة من النتائج یضع- 

 .البنكیة

  أهداف البحث: خامسا

البحث إلى تحلیل وتقییم أثر تطبیق القواعد الاحترازیة على البنوك الجزائریة خلال یهدف هذا 

في  2021إلى غایة  2009ومن  لدراسة التحلیلیة،، في إطار ا2023إلى غایة  2009الممتدة من  الفترة

 :یلي تتمثل فیمامجموعة من الأهداف الفرعیة، وتندرج ضمن هذا الهدف العام  لدراسة القیاسیة،إطار ا



 مقدمة..........................................................................................................

 

 
  ج

، مع بیان 3إلى بازل  1الإطار المفاهیمي للقواعد الاحترازیة الدولیة وتوضیح تطورها من بازل  عرض- 

 .أهدافها

تحلیل واقع تطبیق القواعد الاحترازیة في الجزائر من خلال استعراض أهم الأنظمة والتعلیمات الصادرة - 

 .عن بنك الجزائر المتعلقة بالملاءة المالیة والسیولة

المطبقة في الجزائر وبعض قیاس العلاقة بین القواعد الاحترازیة بناء نماذج قیاسیة تسمح بحاولة م- 

 .لها، لتحدید طبیعة وحجم التأثیر الفعلي المؤشرات البنكیة

استخلاص النتائج والتوصیات العملیة التي تمكّن من تحسین فاعلیة الإطار الاحترازي الجزائري وتعزیز - 

 .مواجهة المخاطر البنكیةقدرته على 

  مبررات اختیار الموضوع: سادسا

  : ما یلي أسباب اختیار هذا الموضوع إلى تكمن

من  الوطني ضرورة دراسة مدى قدرة البنوك الجزائریة على تحقیق التوازن بین متطلبات تمویل الاقتصاد- 

جهة، والالتزام بالقواعد الاحترازیة الدولیة التي تفرضها لجنة بازل من جهة أخرى، خاصة تلك المتعلقة 

  .بمعدلات كفایة رأس المال والسیولة، والتي قد تشكل في بعض الحالات قیودًا على التوسع الائتماني

حترازیة على مختلف الأنظمة توجه الباحثین على المستوى الدولي إلى دراسة أثر تطبیق القواعد الا- 

توافقها مع نتائج  معرفة مدىلقطاع البنكي الجزائري، لالبنكیة، دفعنا إلى محاولة إجراء هذه الدراسة على ا

 .الدراسات السابقة في ظل الخصائص الممیزة له

إمكانیة اقتراح تعمیق الفهم الأكادیمي والعملي لآلیات التنظیم الاحترازي في البنوك الجزائریة، بما یتیح - 

  .إصلاحات عملیة تعزز من استقرار النظام البنكي الوطني وقدرته التنافسیة

  حدود البحث: سابعا

  :لضمان الوصول إلى نتائج ذات جدوى وقیمة، فإن هذا البحث سوف یتم في ظل الحدود التالیة  

  .كدراسة حالة تطبیقیة البنكي الجزائري یقتصر موضوع البحث على القطاع :الإطار المكاني-1

  :لدینا إطارین زمنیینحیث  :لزمانياالإطار - 2
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القواعد الاحترازیة الدولیة التي أصدرتها لجنة بازل منذ  والذي استخدم في عرض ،الإطار التاریخي العام- 

  .للنشاط البنكي في الجزائر الإطار القانوني والتنظیمي تأسیسها، بالإضافة إلى

  :نقسم إلى فترتینوالذي ی ،الكمي والقیاسي الإطار- 

في الدراسة التحلیلیة لمؤشرات العمق  تاستخدم ،2023إلى غایة سنة  2009من سنة  الفترة .1

للعلاقة بین القواعد الاحترازیة وبعض مؤشرات القطاع  التحلیلیة، والدراسة صلابة المالیةالمالي وال

 .)صصاتالحجم، رأس المال، والمخ( البنكي الجزائري

لأثر القواعد ، استخدمت في الدراسة القیاسیة 2021إلى غایة سنة  2009الفترة من سنة  .2

 .لاحترازیة على البنوك الجزائریةا

قبل سنة  م توفر كل المعطیاتیعود إلى عد ،لهذه الفترة كبدایة 2009مع الإشارة إلى أن اختیار سنة 

لاثني عشرة ؤشرات الأساسیة للصلابة المالیة االم في عملیة الإفصاح عنبنك الجزائر بدأ  حیث ،2009

الصادرة عن صندوق ) 29(المعتمدة من قبله، والتي اختارها من بین المؤشرات التسعة والعشرون ) 12(

  .2009النقد الدولي بدایة من سنة 

  منهج البحث: ثامنا

 بإشكالیة البحث، اقتضت طبیعة وخصوصیة البحث الاعتماد على المتعلقة نظرا لتعدد الجوانب  

القیاسي الذي یجمع بین المقاربة النظریة والدراسة التطبیقیة الكمیة، بغرض تحلیل أثر  –المنهج التحلیلي

 .فترتي الدراسةالجزائري خلال القواعد الاحترازیة على القطاع البنكي 

لوصفي التحلیلي لعرض الإطار المفاهیمي للقواعد ففي الجانب النظري، تم توظیف المنهج ا

الاحترازیة، وتطورها، أما في الجانب التطبیقي، فقد تم استخدام المنهج القیاسي الإحصائي لقیاس العلاقة 

إجمالي (وبین مؤشرات القطاع البنكي ) الخ...بین القواعد الاحترازیة كالملاءة المالیة، الرافعة المالیة،

 ).مال، المخصصاتالأصول، رأس ال

 الإحصائیةتم الاعتماد على بیانات سنویة رسمیة مستمدة من تقاریر بنك الجزائر، والنشرات 

الثلاثیة له، كما تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد لقیاس التأثیرات المباشرة والمعنویة لمؤشرات 

تحلیل ل SPSS V20بالبرنامج الإحصائي كما تمت الاستعانة  ،القواعد الاحترازیة على القطاع البنكي

  .البیانات ومعالجة النتائج، بما یضمن دقة القیاسات وموثوقیة الاستنتاجات
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أما فیما یخص أسلوب البحث وجمع المعلومات، فسوف یتم الاعتماد على المسح المكتبي، من 

تنوعت المراجع ، حیث ث والدراسات ذات الصلة بالموضوعخلال الاعتماد على المراجع العلمیة والبحو 

المستخدمة من كتب ومجلات متخصصة، بالإضافة إلى الرسائل والأطروحات والأبحاث العلمیة خاصة 

منها المداخلات في الملتقیات الوطنیة والدولیة، فضلا عن المقالات المنشورة على مواقع الانترنت، إلى 

قاریر لجنة بازل سنویة لبنك الجزائر، وتجانب النصوص التشریعیة والتقاریر المتخصصة، كالتقاریر ال

  .للرقابة البنكیة

  الدراسات السابقة: تاسعا

حظیت القواعد الاحترازیة الدولیة التي تصدرها لجنة بازل للرقابة البنكیة باهتمام العدید من   

والموجهة الباحثین، وتعددت الدراسات التي تبین وتوضح مفهوم وأهمیة هذه المعاییر الدولیة الموحدة 

للتطبیق العالمي، كما أوضحت هذه الدراسات الدور المنوط لها في الرقابة البنكیة وفي إدارة المخاطر 

والحد منها، كما أن هناك دراسات أخرى تطرقت لمدى تأثیر تطبیق هذه القواعد الاحترازیة على بعض 

  :لما یلي الأنظمة البنكیة، وفي هذا السیاق فإنه یمكن ذكر بعض الدراسات وفقا

  :بعنوان) 2014بوحفص جلاب نعناعة، (دراسة  -1

  "الرقابة الاحترازیة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائر"

، جامعة محمد خیضر 11قدمت هذه الدراسة في شكل مقال منشور في مجلة المفكر، العدد

الرقابة البنكیة التي تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مختلف آلیات وأسالیب . بسكرة، الجزائر

یمارسها بنك الجزائر على البنوك التجاریة، وتقییم فعالیتها وواقع تطبیقها في الجزائر، خاصة فیما یتعلق 

وقد خلصت الدراسة إلى أن مجلس النقد . بالرقابة الاحترازیة والتي تعد أحدث وأهم أسلوب للرقابة البنكیة

روط ممارسة النشاط البنكي، وممارسة الرقابة البنكیة طبقا والقرض قد عمل على تقویة وتدعیم ظروف وش

للمعاییر والمبادئ العالمیة الأكثر صرامة، هذا وقد عزز بنك الجزائر الرقابة البنكیة بالرقابة الاحترازیة، 

والتي تقوم على أسس ومعاییر عالمیة، حیث تسمح هذه الأخیرة للبنوك من مواجهة مختلف المخاطر التي 

ها، وبالتالي الحفاظ على سلامة القطاع البنكي الجزائري، ورغم ذلك فإنه من الصعب القول بأن تتعرض ل

  .تطبیق مقررات لجنة بازل للرقابة البنكیة قد حقق نجاحات عالیة على أداء القطاع البنكي بالجزائر
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  :بعنوان) 2016 رجراج وهیبة،(دراسة  -2

الدولیة للرقابة المصرفیة في ظل التطورات المالیة والمصرفیة دور البنك المركزي في إرساء المعاییر "

  "- حالة الجزائر- العالمیة

أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

إلى  تهدف هذه الدراسة. ، الجزائر3والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة الجزائر

معالجة إشكالیة أساسیة تتعلق بدور بنك الجزائر في إرساء المعاییر الدولیة للرقابة البنكیة في ظل 

حیث قامت الباحثة بإبراز التحدیات التي تواجه القطاع البنكي في ظل . التطورات البنكیة العالمیة

المعتمدة من طرف بنك الجزائر التطورات التي أصبحت تمیز البیئة البنكیة العالمیة، كما عرضت الآلیات 

الدراسة إلى أن القطاع البنكي في معظم دول العالم قد حقق العدید  وقد توصلت. لمواجهة تلك التحدیات

من التطورات كان بعضها إیجابي كاستحداث أدوات مالیة جدیدة، والبعض الأخر سلبي كالأزمات المالیة، 

لى درجة عالیة من الكفاءة، مع توافر نظم للرقابة البنكیة التي أوضحت ضرورة تواجد نظم مالیة وبنكیة ع

تكون كافیة وملائمة، ولأجل ذلك أقرت لجنة بازل للرقابة البنكیة مجموعة من المعاییر والقواعد الجدیدة 

أما . التي تعمل على تدعیم وتقویة النظام المالي، خاصة في مجالي الرقابة البنكیة وكفایة رأس المال

نك الجزائر فقد قام بمجموعة من الإجراءات من أجل وضع حدود واضحة المعالم لاستقلالیته بالنسبة لب

المتعلق بالنقد  11-03ولتعزیز دوره في مجال الإشراف والرقابة البنكیة، ولعل أهمها كان صدور الأمر 

 .2010و  2009والقرض والتدابیر الجدیدة المتعلقة به والصادرة سنتي 

  :بعنوان) 2021، طفىبورنان مص(دراسة  -3

تقییم تطبیق القواعد  -3ووصولا لبازل 2ومرورا ببازل 1تطور ركائز اتفاقیة بازل انطلاقا من بازل"

  "الاحترازیة الجدیدة على البنوك الجزائریة

، 2، العدد4في مجلة أبحاث اقتصادیة معاصرة، المجلد  قدمت هذه الدراسة في شكل مقال منشور

إلى محاولة متابعة تطور التشریعات تهدف هذه الدراسة . ، الجزائرالمسیلة بوضیافجامعة محمد 

الاحترازیة للبنوك الجزائریة وفقا لمتطلبات لجنة بازل، إضافة إلى محاولة تقییم تطبیق البنوك الجزائریة 

لدعامة التطبیق یعتبر مقبولا جدا بالنسبة اسة إلى أن مستوى الدر  وخلصت. لتلك التشریعات الاحترازیة 
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) كأنظمة الرقابة الداخلیة(، لكن هناك نقائص كثیرة في دعامة الرقابة الإشرافیة 3رأس المال حسب بازل

 .2وفقا لما تنص علیه بازل) كأنظمة المعلومات(ودعامة قواعد الإفصاح 

  :بعنوان) 2022بوشاكر زینب، نوي نبیلة، (دراسة  -4

دراسة عینة من البنوك الجزائریة  -لبنوك التجاریةدراسة قیاسیة لأثر مخاطر السیولة على ربحیة ا"

  "2019 -2000خلال الفترة 

قدمت هذه الدراسة في شكل مقال منشور في مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة الأعمال، 

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة قیاس أثر مخاطر . ، جامعة العربي التبسي، الجزائر2، العدد5المجلد

الجزائریة، من خلال التطبیق على أربعة بنوك جزائریة، وقد تم تقدیر  البنوك التجاریة السیولة على ربحیة

إلى  2000بطریقة المربعات الصغرى العادیة للفترة الممتدة من سنة  Data Panelنماذج البانل الساكن 

معبر اسة إلى وجود أثر موجب ذو دلالة إحصائیة لمخاطر السیولة الالدر  وتوصلت. 2019غایة سنة 

عنها بنسبة القروض إلى إجمالي الأصول ونسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول على الربحیة 

 .2019 -2000والمعبر عنها بمعدل العائد على الأصول للبنوك محل الدراسة خلال الفترة 

  :، بعنوان)Ronald E. Shrieves and Drew Dahl,1992(دراسة  -5

"The relationship between risk and capital in commercial banks "  

، journal of banking and finance مجلة قدمت هذه الدراسة في شكل مقال منشور في

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة قیاس العلاقة بین التغیرات في المخاطر . 1992، 2، العدد 16المجلد 

 1984بنك تجاري خلال الفترة من  1800رت بـ في عینة كبیرة جدا من البنوك الأمریكیة قدورأس المال 

وقد قام الباحثان بقیاس رأس المال بناءً على نسبة حقوق الملكیة إلى إجمالي الأصول، بینما ، 1986إلى 

معیار الأصول المرجحة بالمخاطر، وجودة القروض، : اعتمدا في قیاس المخاطر على معیارین أساسیین

). 3SLS(نموذج المعادلات المتزامنة على ثلاثة مراحل وقد استخدما  .المتعثّرةوذلك عبر معدل القروض 

وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة دالة إحصائیاً بین التغیر في مستوى رأس المال والتغیر في 

 . مستوى المخاطر؛ أي أن البنوك التي تتعرّض لمخاطر أكبر تمیل إلى رفع رأس مالها
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 :، بعنوان)Kevin Jacques and Peter Nigro,1997(دراسة  -6

"Risk-based capital, portfolio risk, and bank capital: A simultaneous 

equations approach" 

 journal of economics and مجلة قدمت هذه الدراسة في شكل مقال منشور في

business هذه الدراسة إلى قیاس تأثیر معاییر رأس المال  تهدف. 1997، سنة 6، العدد 49، المجلد

بنكًا  2570القائمة على المخاطر على كل من رأس مال البنوك ومخاطر المحافظ الاستثماریة لها في 

، وقد استخدمت الدراسة نموذج المعادلات المتزامنة على ثلاث 1991و 1990أمریكیًا خلال سنتي 

الدراسة إلى أن هذه المعاییر قد أسهمت  وقد توصلت. تغیراتلتحلیل العلاقة بین الم) 3SLS(مراحل 

 ،بشكل معنوي في رفع مستویات رأس المال وتقلیل المخاطر في البنوك التي كانت تتمتّع برأسمال كافٍ 

 .بینما كان الأثر أقل وضوحًا في البنوك غیر المتمتعة برأسمال كافٍ 

  :، بعنوان)Bertrand rime, 2001(دراسة  -7

" Capital requirements and bank behaviour: Empirical evidence for 

Switzerland" 

، journal of banking et finance مجلة قدمت هذه الدراسة في شكل مقال منشور في

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على كیفیة استجابة البنوك . 2001، سنة 4، العدد 25المجلد

على رأسمالها وكیف تؤثر فیها، وقد استخدم الباحث السویسریة للقیود التنظیمیة التي یفرضها المنظمون 

نموذج المعادلات المتزامنة لتحلیل التغیرات في رأس المال والمخاطر في البنوك السویسریة، حیث شملت 

إلى  1989ي خلال الفترة من ر من إجمالي الأصول في النظام البنكي السویس% 82لى الدراسة ع

إلى أن البنوك السویسریة القریبة من الحد الأدنى من متطلبات رأس المال  ت الدراسةتوصلو  .1995

إلى التنظیمي تمیل إلى زیادة رأسمالها، وأن الضغط التنظیمي له تأثیر إیجابي وهام على نسبة رأس المال 

 .إجمالي الأصول، ولیس له تأثیر كبیر على المخاطر
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  :، بعنوان)Gastonfils Lonzo Lubu, Christain MpianaTshinzela, 2017(دراسة  -8

" Prudential Regulation and the Reality of Commercial Banks in the 

Democratic Republic of Congo" 

 MPRA Munich Personal Repecقدمت هذه الدراسة في شكل مقال منشور في مجلة 

Archive ،20  هذه الدراسة إلى تقییم أثر القواعد الاحترازیة على كفاءة البنوك  تهدف. 2017ماي

، وإبراز الآثار المختلفة لهذه 2015إلى  2010التجاریة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة خلال الفترة من 

 DEA – Data Envelopment Analysisباستخدام طریقة  وقد تم التحلیل .القواعد على عملها

لكفاءة البنكیة في الكونغو الدیمقراطیة، وباستخدام نموذج المعادلات المتزامنة الذي یعتمد لتحدید مستوى ا

وقد خلصت الدراسة إلى . للتحقّق من التأثیرات بین المتغیرات المختلفة ذات الصلة Panelعلى بیانات 

طة المالیة، رغم أن أن البنوك التجاریة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة غیر فعالة من وجهة نظر الوسا

تم التوصل إلى أن النموذج الاقتصاديّ القیاسي، فقد وجهة نظرأما من هناك ارتفاع في الأصول السائلة، 

على رأس  وبالمقابل لها تأثیر معنويعلى كفاءة البنوك التجاریة،  عد الاحترازیة لیس لها تأثیر معنويالقوا

 .لبنكي وعلى مستوى مخاطر الائتمانالمال ا

  :، بعنوان)Kevin Nooree Kim, Ani L. Katchova, 2020(اسة در  -9

"Impact of the Basel 3 bank regulation on US agricultural lending" 

، Agricultural Finance Reviewمجلة قدمت هذه الدراسة في شكل مقال منشور في 

 3تهدف هذه الدراسة إلى قیاس تأثیر تطبیق الإطار التنظیمي لبازل . 2020، سنة 3، العدد80المجلد

للفترة من ) panel data(على الإقراض الزراعي في الولایات المتحدة الأمریكیة، باستخدام بیانات البانل 

وقد خلصت . ، حیث قامت الدراسة بتحلیل حجم القروض الزراعیة ومعدلات نموّها2017إلى  2008

ن معدلات نموّ القروض الزراعیة تباطأت، لكن حجم إصدار القروض الزراعیة لا یزال الزراعة إلى أ

 .إیجابیًا
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 :، بعنوان)Faisal Abbas et ol, 2021(راسة د- 10

" Nexus between bank capital and risk-taking behaviour: Empirical 

evidence from US commercial banks  "  

، Cogent Business & Managementهذه الدراسة في شكل مقال منشور في مجلة  قدمت

تحلیل أثر كلٍّ من نسبة رأس المال التقلیدیة،  تهدف هذه الدراسة إلى. 2021، سنة 1، العدد8المجلد

ونسبة رأس المال القائمة على المخاطر، ونسبة هامش رأس المال الاحتیاطي على سلوك المخاطرة لدى 

، وذلك بالاعتماد على منهجیة 2019إلى  2002البنوك التجاریة الأمریكیة خلال الفترة الممتدة من 

وجود علاقة إیجابیة بین نسبة  الدراسة إلى وقد توصلت .ثة مراحلالمعممة، على ثلاالمربعات الصغرى 

رأس المال التقلیدیة وسلوك المخاطرة على مستوى العینة الكلیة، وهو ما یتماشى مع فرضیة التنظیم 

. الرقابي التي تفترض أن ارتفاع رأس المال یمنح البنوك قدرة أكبر على المخاطرة ضمن الحدود التنظیمیة

ابل، عندما تم قیاس رأس المال من خلال نسبة رأس المال القائمة على المخاطر وهامش رأس وفي المق

المال الاحتیاطي، كانت العلاقة سلبیة، وهو ما یتوافق مع فرضیة المخاطر الأخلاقیة التي تشیر إلى أن 

إلى أن لهذه الدراسة كما خلصت  .ارتفاع متطلبات رأس المال یقلل من میل البنوك إلى تحمل المخاطر

النتائج دلالات تنظیمیة مهمة، إذ ینبغي على الهیئات الرقابیة مراعاة الفروقات القائمة بین الفترات الزمنیة 

جیدة الرسملة، متوسطة، (وكذلك بین فئات البنوك المختلفة  —قبل الأزمة وأثناءها وبعدها  —المختلفة 

تحسین فعالیة السیاسات الاحترازیة وتعزیز  ، من أجل)ضعیفة الرسملة، عالیة السیولة أو منخفضة

 .الأمریكي البنكيالاستقرار المالي في النظام 

بالمقارنة مع الدراسات السابقة، تمیزت هذه الدراسة عن الدراسات الكلاسیكیة التي تم الاستعانة 

، بتركیزها على بیئة بنكیة ذات تدخل )Shrieves et Dahl; Jacques et Nigro; Rime(بها 

عن الدراسات الوطنیة السابقة بكونها تقدم تقییمًا قیاسیًا  أماحكومي واسع وخصائص سوق مالي ضعیفة؛ 

) الحجم، الرأس المال، المخصصات(كمیا مباشرًا لأثر القواعد الاحترازیة على مؤشرات الأداء البنكي 

عدة إصلاحات تنظیمیة وبرامج تمویلیة حكومیة؛ كما تكمل شهدت ) 2021- 2009(خلال فترة حدیثة 

هذه الدراسة دراسات البلدان النامیة عبر إبراز أن آلیات تطبیق المعاییر الاحترازیة قد تؤدي إلى نتائج 

  . مضادة للتوقُّعات النظریة والاقتصادیة إذا صاحبها دعم حكومي قوي
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لتأثیر القواعد  حدیثا تقدم تقدیرًا قیاسیًا ولى، أنهاالأ: إضافتین رئیسیتینتشتمل هذه الدراسة على 

) رأس المال، المخصصاتالحجم، (لقطاع البنكي الجزائري الاحترازیة على مؤشرات الأداء الأساسیة ل

أما . دعم حكومیة إصلاحات تنظیمیة محلیة وبرامج وهي فترة عرفت، 2021–2009خلال الفترة 

 وقعاتة لا تتطابق دائمًا مع التأن آلیات تطبیق المعاییر الاحترازی إیضاحالإضافة الثانیة فتتمثل في 

كسیاسات إعادة  ودعم حكومي بنكیة تعرف هیمنة واحتكار قطاعي في بیئات والاقتصادیة النظریة

الأنظمة البنكیة للأسواق فهم أثر السیاسات الاحترازیة في الدراسة تساهم في وبالتالي فهذه  .التمویل

  .الدول المتقدمةوبین الأنظمة البنكیة في  هااختلاف النتائج بین فسروت، الناشئة

  البحثخطة : عاشرا

إلى ثلاثة  یمكن تقسیم هذا البحثلأجل الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة وكذلك أسئلتها الفرعیة، 

  :فصول كما یلي

ة حسب لجنة بازل الدولیلتشریعات الاحترازیة الفصل الأول تم التطرق إلى الإطار النظري لفي   

، حیث قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، تم من خلالها التطرق لماهیة التشریعات للرقابة البنكیة

، ثم عرض أهم ما جاءت به هذه التشریعات الاحترازیة الدولیة والمتمثلة في كل من لدولیةالاحترازیة ا

أو المسماة ) 2017(النهائیة لسنة  3واتفاقیة بازل، )2010(3، اتفاقیة بازل2، اتفاقیة بازل1اتفاقیة بازل

  .4باتفاقیة بازل

البنكي الجزائري،  القطاع الاحترازیة المطبقة من قبلأما في الفصل الثاني، فقد تمت دراسة النظم   

الإطار  البنكي الجزائري؛ نشأة وتطور القطاعل: التطرق وذلك في أربعة مباحث، حیث تم من خلالها

تحلیل  ؛للرقابة البنكیة تنظیمي للنشاط البنكي في الجزائر للتوافق مع معاییر لجنة بازلالقانوني وال

بعض وفي الأخیر تم تحلیل أثر  ؛مؤشرات العمق المالي والصلابة المالیة في القطاع البنكي الجزائري

  .ومخصصات القطاع البنكي الجزائري أس المال؛ر  حجم؛ :كل من على الاحترازیةالقواعد 

د تم تخصیصه لدراسة قیاسیة لأثر القواعد الاحترازیة على بینما في الفصل الثالث والأخیر، فق  

مباحث، حیث تم التطرق في البدایة إلى عمومیات حول نموذج  ئري، من خلال أربعةالبنكي الجزا القطاع

 ؛رأس المال حجم؛ :نالدراسة، ثم بعدها تم القیام بدراسة تطبیقیة لتأثیر القواعد الاحترازیة على كل م

  ).2021- 2009(خلال الفترة  ومخصصات القطاع البنكي الجزائري
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  :تمهید

لقد عرف العالم تطورات كبیرة ومتسارعة في شتى المجالات والقطاعات في النصف الثاني من   

بسرعة مع تلك التطورات القرن العشرین، والمجال البنكي والمالي لم یكن بمعزل عنها، حیث تكیف 

  .والتغیرات عن طریق استحداثه لخدمات بنكیة جدیدة لم تكن سابقا

مع بدایة عمل البنوك في إطار الممارسات البنكیة الحدیثة، وفي ظل ترابط العالم مع بعضه   

لاف البعض وكأنه قریة واحدة، تزاید ظهور الأزمات المالیة وتسارعت عدوى انتشارها، بالإضافة إلى اخت

  .الممارسات البنكیة من بلد لأخر ومن بنك لأخر

هذا الاختلاف في الإدارة البنكیة والممارسات البنكیة في ظل الانتشار الواسع للبنوك دولیة   

النشاط، وفي ظل ما وصل إلیه العالم من تطور وتقدم كبیرین، أصبح أمرا مقلقا وموضوع بحث ودراسة 

كبر دول العالم، من أجل التوصل إلى وضع قواعد ومعاییر موحدة من قبل محافظي البنوك المركزیة لأ

لتعزیز متانة البنوك ولأجل التسییر الجید لإدارة المخاطر التي تواجهها، تحقیقا للاستقرار البنكي والمالي 

  .على المستوى العالمي

ن قبل ها موعلیه فإن هذا الفصل، قد خصص لدراسة المعاییر الاحترازیة الدولیة التي تم وضع  

، حیث تم تقسیمه إلى أربعة مباحث؛ خصص المبحث الأول والمعنون بمفهوم لجنة بازل للرقابة البنكیة

مع  تعریف لجنة بازل للرقابة البنكیةالنظم الاحترازیة لتعریفها، ثم لنشأتها، وبعد ذلك تم التطرق إلى 

، فقد تطرق 1المعنون بجوهر اتفاقیة بازل عرض أهدافها وأهداف تنظیماتها الاحترازیة؛ أما المبحث الثاني

من طریقة تقدیر معدل كفایة رأس المال، مكونات الأموال الخاصة،  1لأهم ما تضمنته اتفاقیة بازل

وطریقة حساب الأصول المرجحة بالمخاطر، ثم بعد ذلك تم عرض أهم التعدیلات التي أدخلت علیها، 

، أین تم التطرق 2لث تم عرض أهم ما جاءت به اتفاقیة بازلبالإضافة إلى أثار تطبیقها؛ في المبحث الثا

إلى الدعائم الثلاثة للاتفاقیة، ثم تقییمها مع المقارنة بینها وبین الاتفاقیة الأولى؛ بینما المبحث الرابع 

، فقد تطرق لأهم التدابیر والإجراءات المقترحة التي 3والأخیر والمعنون بالإطار العام لاتفاقیة بازل

تها هذه الاتفاقیة، وكذا التعدیلات الواردة علیها، بالإضافة لأهم خصائص وممیزات آخر اتفاقیة تم تضمن

  ).4اتفاقیة بازل( 2017إصدارها سنة 
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  حترازیة الدولیةالتشریعات الا مفهوم: المبحث الأول

درجة المخاطر التي إن تطور النظام البنكي في العالم واشتداد المنافسة بین بنوكه، أدى إلى تزاید 

ا اسم لجنة بازل تهدد سلامة هذه البنوك، الأمر الذي أدى إلى تشكیل لجنة للرقابة البنكیة، أطلق علیه

  .للرقابة البنكیة

عملت هذه اللجنة على وضع عدة معاییر ومؤشرات لتنظیم العمل البنكي، سمیت بالنظم 

  .الاحترازیة أو التشریعات الاحترازیة الدولیة

رت النظم الاحترازیة لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر بالولایات المتحدة لقد ظه

  . ومنذ ذلك الحین وهي في تطور دائم ومستمر حتى وصلت إلى ما وصلت إلیه الیومالأمریكیة، 

تعریف سیتم في هذا المبحث التطرق إلى تعریف النظم الاحترازیة ومراحل نشأتها، ثم إعطاء 

باعتبارها الهیئة المصدرة للتشریعات الاحترازیة الدولیة مع توضیح أهدافها،  ة البنكیةلجنة بازل للرقاب

  .ویكون ذلك في أربعة مطالب

  الدولیة الاحترازیة تشریعاتتعریف ال :المطلب الأول

یعود الاهتمام بموضوع القواعد الاحترازیة والتأكید على ضرورة الالتزام بها، إلى كون البنوك   

بأموال الغیر، ولذلك فحمایة هذه الأموال لیست مسؤولیة البنك وحده، بل هي أیضا مسؤولیة الدولة تتعامل 

ممثلة في البنك المركزي؛ ویضاف إلى ذلك كون القطاع البنكي شدید الحساسیة وقوي الترابط فیما بین 

یعني ضمنیا انهیار وحداته، حیث أن تداعیات اضطرابه تطال الاقتصاد برمته، باعتبار أن انهیار بنك 

   1.مجموعة من المستثمرین، فما بالك بانهیار عدد من البنوك في أن واحد

سیتم التطرق في هذا المطلب إلى تعریف التشریعات الاحترازیة الدولیة، ولأجل التوصل إلى 

  . تعریف ملم بها، یتم في البدایة تقدیم مفهوم أهم المصطلحات المرتبطة به

  اتالتشریع مفهوم: الفرع الأول

مصدره  ، وحسب معجم المعاني الجامع، فالتشریع"التشریع"ع لمصطلح هي جمالتشریعات لغة 

 .حسب المعجم الرائد مجموعة القوانین في بلد ماهو ع، أي وضع قانونا وقواعد، أو سن القوانین، أو شرّ 

مجموع القوانین المنصوص علیها وكذلك عملیة سن وبعبارة أخرى التشریع حسب المعجم العربي، هو 

  .في بلد ما القوانین

                                                           
  .218-217ص -، ص)2008دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، الجزائر، (، مفاهیم، تحالیل، تقنیات: الاقتصاد المصرفيرحیم حسین،   1



 بازل لجنة حسب الدولیة الاحترازیة لتشریعاتالإطار النظري ل............:......الأول الفصل
 

 
4 

عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة المكتوبة العامة المجردة  هوا بینما التشریع اصطلاح

   1.الملزمة، الصادرة عن السلطة العامة المختصة في دولة ما، لأجل تنظیم العلاقات في المجتمع

  : والتشریع یفید معنیین، معنى عام وخاص 

المعنى العام، والذي ینقسم بدوره إلى معنى عام واسع ومعنى عام ضیق؛ حیث یعتبر الأول التشریع  :أولا

أنه عبارة عن مصدر من المصادر الرسمیة للقانون، ویقصد به في هذه الحالة عملیة قیام السلطة 

قانونیة في صورة مكتوبة وإعطائها قوة الإلزام وإخراجها بألفاظ المختصة في دولة ما، بوضع القواعد ال

وإجراءات معینة لأجل تنظیم العلاقات في المجتمع، وذلك في حدود اختصاصاتها؛ بینما یعتبر المعنى 

العام الضیق التشریع أنه عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة ذاتها، التي تم وضعها من طرف 

مختصة في دولة ما، لتنظیم علاقات الأفراد في المجتمع، سواء كانت هذه السلطة هي سلطة السلطات ال

وبذلك فالتشریع بمعناه العام، یعتبر تارة كمصدر من مصادر القاعدة القانونیة . تشریعیة أو سلطة تنفیذیة

در، أي ذلك النص في المكتوبة، وتارة أخرى یعني تلك القواعد القانونیة المكتوبة المستمدة من هذا المص

   2حد ذاته؛

المعنى الخاص، حیث یكون التشریع وفقه عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة التي تصدر عن  :ثانیا

، وفي حدود الاختصاص المخول لها دستوریا، لتنظیم أمر )السلطة التشریعیة فقط(السلطة المختصة 

فالتشریع بهذا المعنى لا . ألخ...ي، التشریع البنكي، التشریع الضریب: فیقال مثلا. محدد من أمور الجماعة

یعبر عن المصدر الذي یمدنا بالقاعدة القانونیة، بل یعبر عن القواعد المشتقة من هذا المصدر، لذا فإن 

  3.لفظ التشریع هنا یعبر عن بعض ما یؤدیه لفظ القانون في معناه الخاص

أنه یضع قاعدة : من أهمهامن خلال كل ما سبق، یتضح أن للتشریع خصائص یتمیز بها، 

ا لا تخص عامیة من حیث الحكم ومجردة كونه(قانونیة أو تشریعیة، تعرف على أنها قاعدة عامة ومجردة 

، تنظم سلوك الأشخاص في )كنتیجة لضرورة احترام القوانین(وملزمة) شخصا محددا بالاسم

، والقاعدة القانونیة تتضمن تنظیما معینا لشأن من شؤون الحیاة، ولها مصدر )هذیبه وتقویمهت(المجتمع

مادي تستمد منه مادتها كالعوامل الطبیعیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة، ومصدر رسمي تستمد منه 

                                                           
  .130، ص)2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 3ط(، المدخل إلى العلوم القانونیةعمار بوضیاف،   1
، )2007، دار هومه للطباعة النشر والتوزیع، الجزائر، 15ط(، -الوجیز في نظریة القانون -مدخل إلى العلوم القانونیةمحمد سعید جعفور،   2

  .129ص
  .92، ص)2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، (، المدخل إلى القانونرمضان محمد أبو السعود، محمد حسین منصور،   3
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ونه یكون یصدر عن سلطة عامة مختصة؛ بالإضافة إلى ككما أنه . قوتها في الإلزام كالعرف والتشریع

  1.في صورة وثیقة رسمیة مكتوبة لأجل إثبات وجوده وتحدید مضمونه وتعیین میعاد سریانه

من الأعلى إلى الأسفل، فأعلى التشریعات هو التشریع أهمیتها وللتشریع ثلاثة أنواع تتدرج 

تها ، وهو الذي یتولى تنظیم السلطات في الدولة واختصاصات كل منها وعلاقاالأساسي أو الدستور

الضیق أو التشریع  الحكم فیها؛ ثم یأتي بعده التشریع العادي أو القانون بالمعنى بالأفراد، كما یحدد شكل

في حدود اختصاصاتها المبینة في الدستور، ) البرلمان(ي تختص به السلطة التشریعیةالبرلماني، والذ

ي، حیث یجب أن لا یتعارض وطبقا للإجراءات المنصوص علیها فیه، كما أنه یخضع للتشریع الأساس

یأتي أسفلهما النوع الثالث المسمى بالتشریعات الفرعیة أو القرارات أو التنظیمات أو مع أحكامه؛ ثم 

، والتي هي عبارة عن تلك القرارات التي تصدرها السلطة التنفیذیة  les règlementsالتعلیمات أو اللوائح

، تطبق على عدد غیر محدد من الأفراد محددین بأوصافهم امة مجردة ملزمة ومكتوبةوالمتضمنة لقواعد ع

لا بدواتهم، حیث في الأصل تقوم السلطة التنفیذیة بإصدار قرارات إداریة فردیة، ولكن في بعض الأحیان 

وقد أضحى التشریع  2.تقوم بإصدار التشریع الفرعي، وهذا بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور

اعد كثیرة مستقلة بنفسها، غیر تابعة لغیرها، بل وأصبح مجاله واسعا جدا، حیث الفرعي الیوم یشمل قو 

یهدف إلى تنظیم بعض الأمور التي لم یتطرق إلیها التشریع العادي، كأن ینظم العمل في هیئة أو في 

مصلحة أو في مؤسسة، ویطلق على هذا النوع من التشریع اسم اللائحة تمییزا لها عن التشریع العادي، 

  3.كما أنه لا یجوز للقرارات الإداریة التنظیمیة مخالفة القواعد القانونیة الدستوریة أو التشریعیة

من خلال كل ما سبق، فإن ما تصدره لجنة بازل من توصیات، یمكن إدراجه ضمن النوع الثالث   

یة، النظم الاحترازیة، اللوائح الاحترازیة، القواعد الاحتراز : من أنواع التشریعات، حیث هناك من یسمیها بـ

أو قواعد الحذر، وهي كلها تسمیات تطلق على ما تصدره لجنة بازل من قرارات تنظیمیة، حیث تعد هذه 

الأخیرة أعمالا إداریة من ناحیة، وأعمالا تشریعیة من ناحیة أخرى، حیث ومن ناحیة المعیار الشكلي، 

لجنة بازل تتشكل من محافظي البنوك ( صةفهي أعمالا إداریة نظرا لصدورها عن سلطة تنفیذیة مخت

المركزیة لدول مجموعة العشرة الصناعیة، والبنوك المركزیة هي السلطة المختصة في سن التشریعات 

بدل السلطة التشریعیة؛ أما من ناحیة الموضوعیة، فإنها تعد أعمالا تشریعیة لان العبرة هنا تكمن ) البنكیة

                                                           
  .132، صمرجع سبق ذكرهعمار بوضیاف،   1
  .106، 105، 100، 98، ص، ص مرجع سبق ذكرهرمضان محمد أبو السعود، محمد حسین منصور،   2

3 Rachid Khaloufi, le décret en droit algérien, (revue de droit publie algérien et comparé, volume 05, N 02, 

2019), p-p10-11.  
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نت الجهة التي أصدرته، وبما أن القرارات التنظیمیة التي تصدرها في طبیعة العمل وموضوعه مهما كا

لجنة بازل تحتوي على قواعد عامة مجردة ملزمة ومكتوبة، تخاطب عدد غیر محدد من الأشخاص 

وفیما . ، فقد اعتبرت هذه القرارات التنظیمیة أعمالا تشریعیة)المؤسسات التي تعمل في الائتمان(المعنویین

  .إلى مصطلح الاحترازیة، باعتبار أن تلك اللوائح هي لوائح احترازیة یلي یتم التطرق

  الاحترازیةمفهوم : الفرع الثاني

احترازیة كلمة مؤنثة، مذكرها احترازي، وحسب المعجم الرائد فاحترازي تعني وقائي، یقال تدبیر 

  . احترازي یعني تدبیر وقائي

متعد بحرف، ویعني التحفظ على الشيء  وهو فعل خماسي لازم: والاحتراز لغة مصدره احترز

ز وأصله من الحرز الذي یمنع وصول ما یكره، ویقال احترز من كذا وتحرّ . ي منه والابتعاد عنهوالتوقّ 

  .ى منهظ وتوقّ أي تحفّ : منه

ط ظ والتحوّ وبذلك فالاحتراز یعني التحفّ . یهظ الإنسان وتوقّ أما الاحتراز اصطلاحا، فهو تحفّ 

فیقال تدابیر وقائیة أو إجراءات احتیاطیة أو تدابیر احترازیة أو . ل ما لا یراد حصولهي من حصو والتوقّ 

  .إجراءات تحفظیة

عند إسقاط هذا المعنى على ما تصدره لجنة بازل من توصیات، نجد أنها تهدف إلى تعزیز   

تیجة فشله في مواجهة من وقوع البنك في الأزمات المالیة، ن *طالاستقرار المالي العالمي، من خلال التحوّ 

كذلك تحسین جودة الرقابة مختلف المخاطر البنكیة التي قد یقع فیها أو تواجهه مستقبلا، ومن خلال 

  .البنكیة

یمكن الإشارة إلى أن هناك من یسمي توصیات لجنة بازل بقواعد الحذر، والحذر هو الحفظ مما   

وبالتالي فكلا . ظ من الشيء الموجودو التحفّ لم یكن إذا علم أنه یكون أو ظن ذلك؛ بینما الاحتراز ه

المصطلحین صحیحان ویعبران على ما تصدره لجنة بازل من توصیات، فعندما یقال القواعد الاحترازیة 

فهي قواعد تتحوط من مختلف المخاطر البنكیة كمخاطر الائتمان والموجودة فعلیا؛ وعندما یقال لها قواعد 

لأجل عدم الوقوع في الأزمات التي لیست موجودة فعلا ولكنه یعتقد الحذر فهي قواعد تقي وتحتاط 

وبالتالي فإن ما یصدر عن لجنة بازل من توصیات هي عبارة . حدوثها في حالة عدم مواجهة المخاطر

   .عن قواعد حذر واحتراز في نفس الوقت

                                                           

.الاحتراس، أو الاحتراز التحوط، التوقي، الاحتیاط،  *  
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لمؤشرات التي یتعین عبارة عن مجموعة من المعاییر وا لقد تم تعریف القواعد الاحترازیة على أنها

 احترامها من طرف البنوك في مجال التسییر، وذلك بهدف تحقیق الاستقرار وضمان الكفاءة، لیس فحسب

  1.على المستوى الجزئي، أي على مستوى البنوك، ولكن أیضا على مستوى النظام البنكي والمالي ككل

ة بمفهومها الواسع هي عبارة عن من خلال كل ما سبق، فإنه یمكن القول أن التشریعات الاحترازی  

مجموعة من القواعد والمعاییر والمقاییس والمؤشرات الخاصة بالتنظیم البنكي، التي یتعین على المؤسسات 

التي تتعامل في الائتمان احترامها والالتزام بتطبیقها، لاكتساب عملیاتها البنكیة نوعا من الثقة، باعتبارها 

ولأن هذه  2.ة ضد مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها تلك المؤسساتقواعد احترازیة وقائیة تحوطی

الأخیرة تعمل في محیط یسوده عدم التأكد، شدید المنافسة؛ سریع التطور والتغییر؛ وحساسیة كبیرة اتجاه 

الحفاظ على مستوى معین من : المخاطر، فإن تسییرها یستلزم احترام وتطبیق هذه القواعد إذا ما أرادت

وبذلك فالتشریعات . ل الخاصة؛ ضمان الملاءة المالیة؛ والحفاظ على مستوى معین من السیولةالأموا

الاحترازیة لها هدفین، هدف على المستوى الجزئي یتمثل في الحفاظ على استقرار البنك وحمایة مودعیه؛ 

  .وهدف على المستوى الكلي یتمثل في تحقیق استقرار النظام البنكي والمالي ككل

المفهوم الضیق لها والذي یتماشى مع مفهوم وموضوعیة التشریعات، فیتمثل في كون  بینما

التشریعات الاحترازیة هي عبارة عن مجموعة من القواعد والمعاییر والمقاییس والمؤشرات الخاصة بالتنظیم 

باعتبارها البنكي، والتي یجب على المؤسسات التي تتعامل في الائتمان احترامها والالتزام بتطبیقها، 

، كما تسعى التشریعات الاحترازیة إلى تحقیق )السلطة التنفیذیة المختصة(صادرة عن البنك المركزي

غایتین تكون إحداهما على المستوى الجزئي وتتمثل في استقرار المؤسسة، وتكون الثانیة على المستوى 

خلال الوقایة والتحوط ضد  الكلي وتتمثل في تحقیق استقرار النظام البنكي والمالي ككل، وذلك من

مختلف المخاطر التي قد تواجهها، وحفاظا على الأموال الخاصة والملاءة المالیة ومستوى معین من 

  .السیولة

أما التشریعات الاحترازیة الدولیة فهي عبارة عن مجموعة من المعاییر والقواعد والمقاییس 

باعتبارها منتدى  ة عن لجنة بازل للرقابة البنكیةر والمؤشرات الدولیة الموحدة للتنظیم البنكي، والصاد

للتعاون الدولي في مجال الإشراف البنكي وأداة لوضع المعاییر العالمیة الأساسیة الموحدة للتنظیم 

                                                           
  .217، صمرجع سبق ذكرهرحیم حسین،   1
مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، (، دور الإجراءات الاحترازیة في مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع الإشارة إلى حالة الجزائرسارة بركات،   2

  .92، ص)2015، الجزائر، جوان 17جامعة بسكرة، العدد 
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تسعى التشریعات . التحوطي للمؤسسات التي تعمل في الائتمان سواء كان نشاطها دولي أو محلي

أساسیة تتمثل في تحقیق الاستقرار المالي العالمي وتحسین جودة  الاحترازیة الدولیة إلى تحقیق غایة

على مستوى كل (في جمیع أنحاء العالم، وذلك عن طریق تحقیقها على المستوى المحلي الرقابة البنكیة

 .، من خلال الوقایة والتحوط من مختلف المخاطر التي قد تواجهها تلك المؤسسات)بلد

وغالبا  ،، یترجم كل معیار منها قیدا لابد من احترامهرعلى عدة معاییالاحترازیة  لتشریعاتا تشمل

ومبادئها من التشریعات الاحترازیة  قواعدها ي بلد ما،الاحترازیة المطبقة ف تشریعاتما تستخلص ال

  .في المطلب الموالي) نشأتها وتطورها(، والتي یتم التطرق إلى الخلفیة التاریخیة لهالجنة بازلالصادرة عن 

  نشأة القواعد الاحترازیة: الثاني المطلب

، فإن هناك من ینسب سبب 1988باعتبار أن أولى القواعد الاحترازیة الدولیة ظهرت سنة   

ظهورها إلى أزمة الدیون العالمیة في بدایة الثمانینات من القرن العشرین، غیر أن الأحداث التاریخیة 

  .دمها البنوك قبل فترة طویلة من ذلكتظهر وجود بعض القواعد الاحترازیة كانت تستخ

یة من القرن التاسع عشر لقد تزامن نشوء القواعد الاحترازیة مع ظهور الأزمات البنكیة والمالیة بداف

هذه الأزمات خلفت آثار . إنجلترا، فرنسا، ألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیة: في الدول الصناعیة الكبرى

أدى إلى إضعاف  من أثار لآخر، إلا أن ما شهدته الولایات المتحدة الأمریكیةسلبیة تفاوتت حدتها من بلد 

القطاع البنكي بشكل فرض ضرورة وجود قواعد وضمانات تسمح بممارسة نشاط بنكي یساهم في النمو 

  .1الاقتصادي

شاء على اتفاقیة إنمنحصرة القواعد الاحترازیة  بدایة النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت فيف

عبارة عن أول قانون للبنوك جاء لیحدد الحد الأدنى لرأسمال  ، وهيفي الولایات المتحدة الأمریكیة البنوك

، دولار 100.000بـ ىدنالأال الم حدد رأس كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي یعمل فیها، بحیث

مایة مساهمي البنوك ورغم فرض هذا الحد الأدنى لرأس المال وتخصیص الاحتیاطات بهدف ح

حیث ومع انهیار ثاني أكبر بنك  والمودعین، إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها بالشكل المطلوب،

 أصبح تم تغییر شروط إنشاء البنوك، فبالإضافة إلى النظام المحدد لرأسمال البنك 1836أمریكي سنة 

                                                           
الجزائر، جامعة (، تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل ومدى تطبیقها من طرف البنوك الجزائریةسمیر أیت عكاش،  1

  .2، ص)2013، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، دكتوراه علوم غیر منشورة، 03الجزائر
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من أجل تسجیل كل البیانات  الدولة للمراقبةوأن یمر على وكالة كل مشروع إنشاء بنك لابد علیه 

   1.الضروریة الخاصة به من اسم البنك، عنوانه وأسماء مسؤولیه

هذا الإجراء الذي قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة أعطى معنى آخر للمراقبة البنكیة وفسح المجال 

ه أدى إلى ارتفاع عدد البنوك من ، بالإضافة إلى أنشرة القطاع البنكي وتهدف لحمایتهلقواعد تمس مبا

ورغم كل هذه التنظیمات كان هناك اختلاف في . 1861بنك سنة  1601إلى  1830بنك سنة  330

قواعد رأسمال البنك واحتیاطاته التي بقیت قائمة على حسب عدد سكان كل منطقة، إلى أن تم وضع 

وسیاسة السوق المفتوحة، والذي ساهم  المنظم لعملیة إعادة الخصم 1913نظام الاحتیاط الفدرالي سنة 

  2.في تحقیق الانسجام وخلق النقود في النشاط الاقتصادي

 1914أ سنة .م.یة في الو، قامت السلطات الرقاب1913بعد تأسیس البنك الفدرالي الأمریكي سنة   

 الي الودائع،نسبة رأسمال البنك إلى إجم مالیة تقلیدیة لتحدید كفایة رأس المال، تمثلت في ةنسب بوضع

عشرة أضعاف رأس المال، وقد  أو تفوق ، أي أن تكون الودائع تعادل%10الـ والتي یجب أن لا تقل عن

، حیث كلما ارتفعت النسبة قلت المخاطر الممكن التعرض لها 1942سنة ساد هذا المعیار إلى غایة 

  3.خاصة في فترات الأزمات

وهو معیار الرافعة المالیة الذي  ،تم الاعتماد ولمدة طویلة على مؤشر أخر بعد الحرب العالمیة الثانیة

، إلى إجمالي الأصول) الأرباح المحتجزة+ الاحتیاطات + حقوق الملكیة (یحسب بقسمة رأس المال

باعتبار أن الأهم بالنسبة للبنوك هو كیفیة استخدام الأموال في توظیفات مختلفة، ومدى سیولة هذه 

ثم بعد ذلك لوحظ أن الأصول تنطوي على عناصر عدیمة المخاطر، كالنقدیة والسندات  4؛الأصول

، فتم استبعادها لتعتمد بذلك نسبة جدیدة، هي عبارة عن نسبة رأس المال إلى إجمالي ...الحكومیة و

  5.تقریبا 1948، وقد ظهرت هذه الفكرة منذ سنة القروض والاستثماراتالأصول الخطرة والمتمثلة في 

                                                           
مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول (، تفعیل تطبیق القواعد الاحترازیة دور استقلالیة بنك الجزائر فيمیمي جدایني،   1

، )2008مارس  12و  11، الجزائر،  یومي -ورقلة -إصلاح النظام البنكي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة، جامعة قاصدي مرباح

  .4ص
مجلة البشائر الاقتصادیة، جامعة طاهري محمد (، نة بازل وتحقیق الاستقرار المصرفيتعدیلات مقررات لجعمار عریس، مجدوب بحوصي،   2

  .100، ص)2017مارس  31، الجزائر، 1، العدد3بشار، المجلد
اب عالم الكتب الحدیث وجدارا للكت(، إستراتیجیة مواجهتها-تحدیات العولمة - مقررات لجنة بازل: المصارف الإسلامیةأحمد سلیمان خصاونة،   3

  .111-106ص  -، ص)2008العالمي، الأردن، 
  .57، ص)2020دار الأیام للنشر والتوزیع، الأردن، (، الحوكمة المصرفیة في ظل مقررات لجنة بازلمریم هاني،   4
  .124، ص)2003الدار الجامعیة، مصر، (، التطورات العالمیة وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد،   5
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تسییر جانب بانصب اهتمام البنوك الأمریكیة  ،من القرن العشرون وخلال سنوات الستیناتبعد ذلك 

البنك الاحتیاطي وهذا بزیادة إحكام  قواعد تنظیمیة تقییدیة على مستواها المحلي، ظل خصومها في

وهذا تبعا لتأثیرات  ،%6الفدرالي الأمریكي رقابته على البنوك بتحدید نسبة الرافعة المالیة لتكون في حدود 

، حیث لم یكن یسمح للبنوك بالتوسع وتنویع نشاطها داخل 1929انهیار بورصة وول ستریت سنة 

  1.الولایات المتحدة الأمریكیة

 بهاداخل الولایات المتحدة الأمریكیة، دفعت  التي فرضت على البنوكهذه الإجراءات التقییدیة 

عن طریق تطویر نشاطها الدولي ، المستوى الدولي توجه نحووال للانحراف عن القواعد المسیرة لها

حر وسلس بدون قیود، وهذا ما نتج عنه  بنكي ومالي وبالضبط في لندن التي كانت تتمیز آنذاك بتنظیم

   2.بلندن) دولار - سوق الأورو(إنشاء سوق الأوفشور

عدم الالتزام بالنسب  دفعها إلى ،إن اتجاه البنوك الأمریكیة والیابانیة نحو زیادة عملیاتها الخارجیة

البحث عن أسلوب مناسب لتقدیر كفایة رأس المال عن طریق و  المالیة التقلیدیة التي تم وضعها سابقا،

قیاس حجم الأصول الخطرة ونسبتها إلى رأس المال، حیث تعتبر جمعیات المصرفیین في ولایتي نیویورك 

   3.والینوي أول من قام باستخدام هذه النسبة

، دخول بنوك أجنبیة أخرى تبعا للبنوك الأمریكیةا كبیرا نتیجة وتطور  افشور ازدهار و سوق الألقد عرف 

 .تعددت العملیات البنكیة وتوسعت دون التأكید على المراقبة وإهمال دورها حیث

ن من القر إهمال دور المراقبة أدى إلى ظهور العدید من الأزمات البنكیة بدایة من سنوات السبعینات 

التي تصادفت مع التغییرات الكبیرة في الصرف ومعدلات  الكبرى وخصوصا في الدول الصناعیةالعشرین 

من نظام الصرف الثابت إلى النظام  1971الفائدة، وهذا بسبب انتقال النظام النقدي الدولي في سنة 

ي نتج عنها خسائر الحر، الأمر الذي دفع البنوك إلى القیام بعملیات المضاربة في سوق الصرف والت

 كبیرة لفروع البنوك العاملة بسوق لندن، حیث أعلنت عدة بنوك إفلاسها بسبب تسجیلها لخسائر كبیرة،

 BANK" إفلاس بنك هیرستات 1974جوان  26یا الغربیة في حیث أعلنت السلطات البنكیة في ألمان

HAUS HERSTATT"  وسوق مابین البنوك، الذي كانت له معاملات ضخمة في سوق الصرف الأجنبي

بنك فرانكلین  مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك الأمریكیة والأوروبیة المتعاملة معه، كما تم أیضا إفلاس

                                                           
1 Shelagh heffernan, Modern Banking, (John wiley and sons, England, 2005), p36. 

  .4، صمرجع سبق ذكرهمیمي جدایني،   2
  .305، ص)2012دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، (، إدارة البنوك المعاصرةكامل درید أل شبیب،   3
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في نفس السنة والذي كان من البنوك الأمریكیة الكبیرة  "FRANKLIN NATIONAL BANK" ناشیونال

عدم  بشكل غیر مسبوق، بالإضافة إلىالائتمانیة مخاطر الونتیجة لكل هذا فقد تعاظمت الحجم، 

 1.ستقرار في أسعار الأصول المالیةالا

ظل هذه الأوضاع دفعت البنوك البریطانیة السلطات النقدیة للتدخل على المستوى الدولي في و 

اقترح في الدورة الشهریة لمحافظي  والذي،  « Lord Richardson»بواسطة محافظ بنك إنجلترا آنذاك

والسهر على ضمان تبادل المعلومات بین محافظي  تكلف بمراقبة البنوكتة إنشاء لجنة البنوك المركزی

، وهذا لتفادي المخاطر الناتجة عن "بلجنة بازل"التي لها نشاط دولي وتسمى  البنوك المركزیة بشأن البنوك

بنك أجنبي  200الوضع المالي لفروعها عبر العالم، خاصة بعد إدراك بریطانیا، وهي التي تضم أكثر من 

إقرار سیاسات محلیة بحتة في نشاط  بضرورة مضاعفة المراقبة والتنسیق على المستوى الدولي بدلا من

على ثلاث نقاط  دورةال تلكقد تم التركیز في بنكي الظاهر أنه محلي ولكن الواقع یثبت أنه دولي، و 

للتوسع الصناعي، مع منح هذه القواعد تحدید القواعد القصوى ، تمثلت النقطة الأولى في ضرورة أساسیة

؛ بینما ؤسسات قد یكون له تأثیرات خارجیةأن انهیار إحدى الم، باعتبار )ملزمة للجمیع( الطابع العالمي

المال للأصول  والحد الأدنى لرأس ،توحید الجهود في مجال تأمین الودائعتناولت النقطة الثانیة إلزامیة 

تم تناوله في النقطتین السابقتین، فقد جاءت النقطة الثالثة لتحث على  المخاطر؛ وتكملة لماالمرجحة ب

 ناالضروریتوفیر الانسجام والحوار مع  ،من طرف السلطات المحلیة لكل بلدتأسیس مراقبة فعالة ضرورة 

  2.من أجل تأمین النظام المصرفي في وقت الأزمات المالیة الدولیة ،مع المقرضین المحلیین

المكلف بتشجیع ) BRI(تحت إشراف بنك التسویات الدولي، 1974بازل في نهایة  تم تأسیس لجنة

، وذلك في أعقاب ضاء فیه فیما یخص التنظیم البنكيالبنوك المركزیة للدول الأع التعاون بین

الدولیة، لكي تعمل على تعزیز الاستقرار  البنكیةالاضطرابات الخطیرة في أسواق العملات والأسواق 

في جمیع أنحاء العالم، ولتعمل كمنتدى للتعاون الدولي  خلال تحسین جودة الرقابة البنكیةالمالي، من 

، واللجنة 1975، ومنذ أول اجتماع لها في مارس لأعضاء في مسائل الرقابة البنكیةالمنتظم بین الدول ا

من أجل وضع سلسلة من القواعد والمعاییر الدولیة للتنظیم البنكي  تجتمع وبانتظام عدة مرات سنویا

والموجهة  1975بدءا من أول اتفاقیة والتي صدرت في نهایة  3،"اتفاقیات بازل"تصدرها تحت مسمى 

                                                           
1 Shelagh heffernan, Op Cit, p36. 

  .4، صمرجع سبق ذكرهمیمي جدایني،    2
  .5، ص)2011، 505مجلة المال والتجارة، العدد (، أثر تطبیق اتفاقیة بازل على تطویر وتفعیل أداء البنوك المصریةسمیر سعد مرقس،   3
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لتعزیز مراقبة المؤسسات والبنوك الدولیة النشاط، والتي تمت مراجعتها عدة مرات منذ ذلك الحین لتتكیف 

التغیرات البنكیة والمالیة العالمیة، وصولا إلى ابرز وأول منشوراتها حول كفایة رأسمال البنوك، والأوضاع و 

  1988.1والصادر سنة  1والذي عرف عموما باتفاقیة بازل

وبذلك فظهور القواعد الاحترازیة یعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، بظهور قاعدة الحد 

ا، وسرعان ما تم تدعیم هذه القاعدة بتعزیز دور المراقبة البنكیة عن طریق .م.الأدنى لرأسمال البنوك بـالو

طریق مركزیة عملیة إعادة الخصم  إنشاء وكالة الدولة للمراقبة، وقد استمر تنظیم النشاط البنكي أكثر عن

بعد ذلك تم . 1913وعملیات السوق المفتوحة وخلق النقود، نتیجة تأسیس نظام الاحتیاطي الفیدرالي في 

وضع نسب مالیة تقلیدیة لتحدید كفایة رأس المال، استمر العمل بها مع تطویرها وإدخال التعدیلات 

ة رأس المال الابتدائیة، التي تم استخدامها لأول مرة في اللازمة علیها، حتى تم التوصل إلى نسبة كفای

  . 1ولایتي نیویورك والینوي، والتي تعتبر النواة الأساسیة لكفایة رأس المال التي نصت علیها اتفاقیة بازل

، هو كونها قواعد احترازیة محلیة، جاءت 1إن أهم ما میز القواعد الاحترازیة التي سبقت اتفاقیة بازل

ل واجتهاد البنوك مع السلطات الإشرافیة المحلیة، عكس القواعد الاحترازیة الصادرة عن لجنة نتیجة عم

بازل والتي جاءت نتیجة اتفاق وتشاور دولیین، مع إلزامیة تطبیقها على المستوى العالمي، حیث أصبحت 

عمل البنكي قواعد البنوك المركزیة في دول العالم تتضمن في تنظیماتها وتعلیماتها الموجهة لتسییر ال

  . وتوصیات لجنة بازل

  البنكیةمفهوم لجنة بازل للرقابة : المطلب الثالث

)BCBS( البنكیةللرقابة  لجنة بازل
 ،اتفاقیة دولیة ةهي لجنة استشاریة فنیة لا تستند إلى أی *

 بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزیةو  ،1974السویسریة في دیسمبر  بمدینة بازل أنشأت

بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، هولندا، السوید، المملكة (الصناعیة  )G10(لمجموعة العشرة 

إلى سویسرا التي انضمت إلیها فیما بعد باعتبارها البلد  ، إضافة)المتحدة، والولایات المتحدة الأمریكیة

ویشرف بنك التسویات الدولیة  عد ذلك،المحتضن لمقر أمانة اللجنة، وتمت إضافة لوكسمبورغ أیضا ب

                                                           
1 Basel Committee on Banking Supervision, history of the Basel committee-historical timeline-, consulté 

sur https://www.bis.org/bcbs/history.htm?m=84 , le 08/09/2019, a 15h10. 
* BCBS : Basel Committee on Banking Supervision, CBCB: Comite De Bale pour le Contrôle Bancaire.  

  تدعى مدینة بازل باللغة الانجلیزیة، ومدینة بال باللغة الفرنسیة.  
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بانتظام  تجتمع هذه اللجنةو  1علیها، كما أنه یحتضن الأمانة العامة الدائمة للجنة بمدینة بازل السویسریة،

مختلف جوانب الرقابة یساعدها عدد من فرق العمل من الفنیین لدراسة  ،مرات سنویا )4(أربع ثلاث أو

  . 1975وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها في فیفري 2،على البنوك

عضوا أو مؤسسة ) 45(خمسة وأربعون 2022جویلیة  21حتى  البنكیةوتضم لجنة بازل للرقابة 

 البنكیةیمثلون البنوك المركزیة وغیر المركزیة والسلطات الرسمیة المسئولة عن الإشراف على الأعمال 

منها ) 05(ملاحظین أو مراقبین، خمسة) 9(بالإضافة إلى تسعةدولة، ) 28(موزعة على ثمانیة وعشرون

الأوروبیة، المفوضیة  البنكیةتتمثل في منظمات وهیئات دولیة كمجموعات بازل الاستشاریة، الهیئة 

الأوروبیة، وصندوق النقد الدولي، وقد قامت بتوسیع عضویتها مرتین؛ المرة الأولى كانت في مارس 

وفیما یلي یتم إدراج جدول یلخص الدول الأعضاء في لجنة بازل  2014.3ن ، ومرة أخرى في جوا2009

  .البنكیةللرقابة 

  2022-06-21حتى  اء في لجنة بازل للرقابة البنكیةالدول الأعض): 1-1(الجدول رقم 

  قائمة الدول  سنة الانضمام

المملكة المتحدة، بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، هولندا، السوید،   1974

الولایات المتحدة الأمریكیة، مع سویسرا باعتبارها البلد المحتضن لمقر الأمانة العامة 

  .للجنة

لكسمبورج، اسبانیا، استرالیا، البرازیل، الصین، الهند، كوریا الجنوبیة، المكسیك،   2009مارس 

  .روسیا

اندونیسیا، العربیة السعودیة،  الأرجنتین، منطقة هونغ كونغ الإداریة الخاصة،  2014جوان 

  .سنغافورة، جنوب إفریقیا، تركیا

  :على من إعداد الطالبة اعتمادا: مصدرال

.op cit, Basel Committee membership, Basel Committee on Banking Supervision 

                                                           
1 Comite de bale des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires, convergence internationale 

de la mesure et des normes de fonds propres, juillet 1988, p2, consulté sur 

https://www.bis.org/bcbs/publications.htm?m=75 ,le 11/09/2019 à 12h20. 
2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel Committee charter, 05/06/2018, consulté sur 

https://www.bis.org/bcbs/charter.htm ,le 25/09/2019 à 12h20. 

3 Basel Committee on Banking Supervision, Basel Committee membership, 21/07/2022, consulté sur 

https://www.bis.org/bcbs/membership.htm?m=79 ,le 25/09/2019 à 12h20. 
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على  وضع المبادئ والمعاییر المناسبة للرقابة على البنوك لجنة بازلتضمن قرارات وتوصیات ت

الجیدة في مختلف البلدان بغرض تحفیز الدول الجدیدة و  مع الإشارة إلى نماذج الممارسات المستوى الدولي

توصیاتها غیر و وتعتبر قراراتها  1.یر والاستفادة من هذه الممارساتعلى إتباع تلك المبادئ والمعایالأخرى 

لا تمتلك أي سلطة رسمیة فوق السلطة المحلیة، باعتبار أن لجنة بازل قانونیة،  قوة میة ولا تتمتع بأيإلزا

ها تستمد إلزامیة احترام وتطبیق توصیاتها من التزامات وتعهدات أعضائها الموضحة في میثاقها في ولكن

الخاص بمسؤولیات أعضائها، أین یتعهد الأعضاء بالالتزام بتنفیذ معاییر لجنة بازل ) 05(القسم خمسة

  .2طار الزمني المحدد مسبقاعلى المستوى المحلي وضمن الإ

لجنة التنظیمات " التي تشكلت في البدایة تحت مسمى البنكیةویمكن القول أن لجنة بازل للرقابة 

ثلاثة أهداف  1988، قد استهدفت من التقریر الذي أصدرته سنة "وتطبیقات الرقابة على العملیات البنكیة

  :رئیسیة

أجل التمكن من المقارنة بین أداء البنوك والمخاطرة تقریر حدود دنیا لكفایة رأسمال البنك من  - 

 3المتعرض لها؛

وضع البنوك الدولیة في أوضاع تنافسیة متكافئة، وبذلك إزالة الفروق في المتطلبات الرقابیة  - 

الوطنیة بشأن رأس المال المصرفي، حیث تمثل تلك الفروق مصدر رئیسي للمنافسة غیر العادلة 

أن ما جعل لجنة بازل تركز على قضیة الأموال الخاصة للبنوك هو بین البنوك، فالبعض یرى 

زحف البنوك الیابانیة في الأسواق التقلیدیة للبنوك الغربیة واستطاعتها الإقراض بهوامش متدنیة 

 4؛جدا نتیجة الانخفاض الكبیر في رؤوس أموالها نسبة إلى أصولها

وتسهیل عملیة تبادل المعلومات المتعلقة تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك  - 

وخصوصا بعد التطورات التي  5بإجراءات وأسالیب الرقابة من قبل السلطات النقدیة على البنوك،

  .الدولیة وتحررها من القیود البنكیةشهدتها العملیات 

ق أهدافها التزام البنوك في مختلف دول العالم بتطبیق توصیات لجنة بازل، یؤدي لا محالة إلى تحقی

بالمساهمة في المحافظة على استقرار النظام المصرفي والمالي العالمیین، اللذان طالما تعرضا للأزمات 

                                                           
  .306، صمرجع سبق ذكرهكامل درید أل شبیب،   1

2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel Committee membership, op cit. 
  .81ص، )2001مصر، الدار الجامعیة، (، العولمة واقتصادیات البنوكعبد الحمید عبد المطلب،   3
  .8، صمرجع سبق ذكرهسمیر أیت عكاش،   4
  .115، صمرجع سبق ذكرهأحمد سلیمان خصاونة،   5
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وللاضطرابات، حیث أن الوقائع والأحداث تؤكد ارتباط تأسیس لجنة بازل بالأزمات التي كانت تواجهها 

زمات فقد أصدرت اللجنة اتفاقیاتها الأولى الأنظمة البنكیة في تلك الفترة، حیث ولمعالجة ومواجهة تلك الأ

بخصوص وضع الأسس والمعاییر الموحدة للرقابة على البنوك دولیة النشاط، والتي كانت المتسببة الأولى 

حسب اللجنة في أزمات تلك الفترة بسبب ضعف الرقابة علیها، ولكن مع بدایة الثمانینات ومع ظهور أزمة 

مخاوف اللجنة نحو تدهور نسب رأس المال في البنوك الدولیة النشاط  دیون أمریكا اللاتینیة، اتجهت

الرئیسیة، التي قدمت قروض ضخمة لدول أمریكا اللاتینیة، وفي ظل تعاظم المخاطر الدولیة، فقد سارعت 

اللجنة للاهتمام بمحور كفایة رأس المال وجعله أهم اهتماماتها، أین بدأت العمل على تقارب وتعاون أكبر 

مجال قیاس كفایة رأس المال على نهج مرجح لقیاس المخاطر للأصول داخل وخارج میزانیات في 

  .1988البنوك، وفعلا تم التوصل لذلك الاتفاق الشهیر الذي عرف باتفاقیة بازل لرأس المال في جویلیة 

 من خلال ما تم تناوله تتضح لنا الأهداف التي أنشأت من اجلها لجنة بازل، وكذلك الأهداف

التي تسعى إلى تحقیقها من خلال مختلف اتفاقیاتها التي تصدرها من فترة لأخرى، كلما رأت ضرورة 

  .لذلك، والتي یتم التطرق لها في المطلب الموالي

  الاحترازیة لجنة بازل وتنظیماتهااف أهد: المطلب الرابع

 النظام الماليضمان سلامة بغرض أساسي یتمثل في  القواعد الاحترازیةوتطبیق  یتم وضع

المالیة التي تؤثر فادي الوقوع في الأزمات بشكل یمكنه من ت، والنظام المصرفي على وجه الخصوص

عدیدة ومتعددة، یمكن تجمیعها  بالإضافة إلى ذلك، فإن لها أهداف ،على الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلد

 1:في محورین أساسیین یتم التطرق لهما فیما یلي

  المودعین حمایة أموال :الفرع الأول

البنك وكیل للمودعین ، حیث یعتبر ؤسسة البنكیة هي وظیفة الوكالةباعتبار أن الوظیفة الأساسیة للم 

 .سلطة استثمار مواردهم في الأصول المالیة وفي القروض البنكیة ضمنیا هیفوضون ، الذینوالمدخرین

تعود لصغار المودعین الذین تنقصهم في  نهام نسبة معتبرة ولأن ما یمیز الودائع البنكیة بالبنوك أن

كان على القواعد الاحترازیة أن  فقد .بنوكهملكافیة حول الوضعیة المالیة لالغالب المعلومات الضروریة وا

للسیولة تلزم البنوك على الاحتفاظ بحجم معین من  معاییروضع بوهذا  ،على حمایة مصالح هؤلاء تعمل

أموال تأمین الودائع بهدف ضمان تسدید  یهم ضرورةتفرض عل، كما ت السحباالسیولة لدیها لمواجهة طلب

 .الإفلاسالمودعین في حالة 

                                                           
  .3، صمرجع سبق ذكرهمیمي جدایني،   1
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  بنكي والماليالنظام ال واستقرار سلامة: الفرع الثاني

إن المودعین والمدخرین یكونون غیر قادرین على ممارسة رقابة فردیة على بنكهم كما أنهم أقل  

إخطارا بالوضعیة المالیة له، وبالتالي ففي حالة فقدانهم للثقة فیه یباشر المودعین في القیام بسحب كثیف 

  .إفلاسهللتان یمكن أن تؤدیان إلى للأموال مما یعرض البنك لحالة انعدام السیولة وانعدام الملاءة المالیة وا

لذلك فالنظم الاحترازیة تجبر البنوك على احترام معاییر وقواعد الحذر التي تسعى إلى ضمان سیولتها 

، مع التأكید على مراقبة تطور مخاطرها وتسییرها بفعالیة، بالإضافة إلى ضرورة وملاءتها اتجاه الغیر

ویة تق ذلكو  استعمال نسب قانونیة ذات تطبیق عام إجباري، المقارنة بین المخاطر وأدائها عن طریق

لهیكلها المالي وتفادیا لتأثیر أزمة إفلاس أحد البنوك على باقي مجموع النظام البنكي والمالي، من ثم 

  .ككل بنكي والمالي المحلي والعالميضمان استقرار النظام ال

الاحترازیة المحلیة المطبقة في بلد ما، ولأن هذه الأخیرة ما تم التطرق له سابقا، تعتبر أهداف النظم 

مستمدة في غالب الأحیان من التنظیمات الاحترازیة الدولیة التي تصدرها لجنة بازل، فهي بذلك تعتبر 

أهداف وسیطیة لتحقیق هدفها الأساسي، والمتمثل في تعزیز وتقویة الاستقرار المالي والمصرفي العالمیین، 

  .یتحققا إلا بتحقیق ذلك على المستوى المحليواللذان لا 

حسب ما ینص علیه میثاق لجنة بازل، فاللجنة هي أداة وضع المعاییر العالمیة الأساسیة للتنظیم   

التحوطي للبنوك، كما أنها منتدى للتعاون الدولي في المسائل الرقابیة البنكیة، تقوم بمجموعة من الأعمال 

قیق أهداف معینة تكون أولیة، كتحدید وتقلیل المخاطر الحالیة والناشئة والأنشطة، كل منها تسعى لتح

للنظام المالي العالمي؛ توحید المعاییر العالمیة للتنظیم الاحترازي والرقابي على البنوك، وإزالة مصدر مهم 

. البنوكللمنافسة غیر العادلة بین البنوك، خاصة الاختلاف في متطلبات الرقابة الوطنیة بشأن رأس مال 

ولتحقیق هذه الأهداف الأولیة، فاللجنة تستخدم وسائلها الخاصة والمتمثلة في إلزام أعضائها بتطبیق 

مجموعة من المعاییر التنظیمیة والمبادئ التوجیهیة والممارسات السلیمة، والتي تصدرها كلما رأت الحاجة 

عة وسیطیة، تعتبر حلقة الوصل بین لذلك في شكل اتفاقیات، كل منها تسعى إلى تحقیق أهداف ذات طبی

ونظرا لكون اللجنة تهدف إلى تعزیز الاستقرار المالي والمصرفي . الأهداف الأولیة وتحقیق الهدف النهائي

العالمي في كل الأوقات والظروف، والذي یعتبر هدف أساسي نهائي ثابت، ونظرا لكون البیئة المالیة 

یقا للهدف النهائي لها، فاللجنة تقوم في كل مرة بإدخال في تغیر وتطور مستمرین، وتحق البنكیةو 

التعدیلات اللازمة على ما سبق لها إصداره، أو الاهتمام بجانب لم یتم الاهتمام به من قبل، أو تناول 

موضوع جدید أظهرته الظروف والمتغیرات، مغیرة ومعدلة بذلك في الأهداف الوسیطیة، التي ورغم تغیرها 
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ي هدف واحد وسیطي مجمع لها وهو تعزیز ودعم التنظیمات الاحترازیة والرقابیة على تبقى تصب كلها ف

  .البنوك، والذي یؤدي في الأخیر إلى تحقیق الهدف النهائي

  :ویمكن تلخیص كل ما سبق التطرق له في الشكل الموالي

  لجنة بازل وتنظیماتها الاحترازیةأهداف ): 1-1(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :للجنةالأهداف الأولیة 

تحدید وتقلیل المخاطر الحالیة والناشئة للنظام المالي -

  العالمي؛

سد الثغرات وتحسین جودة التنظیم الاحترازي  -

وعلى مستوى العالم  باستمرار على البنوك والرقابي

  ؛كله

میة للتنظیم الاحترازي والرقابي توحید المعاییر العال-

  ؛لبنوكا وإزالة مصدر مهم للمنافسة غیر العادلة بین

  .تقییم مدى اتساق وفعالیة تلك المعاییر-

تعزیز التفاهم المشترك وتحسین التعاون عبر -

 .الحدود

  :تعمل لجنة بازل على: أنشطة لجنة بازل

  تبادل المعلومات حول التطورات في القطاع المصرفي والأسواق المالیة؛-

وتبادل المعلومات حول الأسالیب الفنیة للرقابة والإشراف على  تداول-

البنوك والممارسات السلیمة الفعلیة المرصودة بین السلطات النقدیة 

  المختلفة؛

وضع وتعزیز المعاییر العالمیة للتنظیم الاحترازي والرقابي على البنوك، -

  وكذلك المبادئ التوجیهیة والممارسات السلیمة؛

  تنفیذ معاییرها في البلدان الأعضاء وخارجها؛مراقبة -

التشاور والتنسیق والتعاون مع واضعي معاییر القطاع المالي والهیئات -

 .الدولیة والبنوك المركزیة والسلطات الإشرافیة للدول غیر الأعضاء

  :الغایة الأساسیة للجنة بازل

تعزیز الاستقرار المالي -

 .والمصرفي العالمي

 

الهدف الوسیطي 

  :المجمع

تعزیز وتقویة -

التنظیمات الاحترازیة 

والرقابیة على البنوك 

 .دولیة النشاط

  :أدوات ووسائل لجنة بازل

عالمیة للتنظیم ال معاییرال-

  .الاحترازي والرقابي

  التوجیهیة؛ المبادئ-

 .الممارسات السلیمة-

  :الأهداف الوسیطیة

  الرقابیة على البنوك دولیة النشاط؛ وضع الأسس والمبادئ-

  وضع حد أدنى لكفایة رأس مال البنوك دولیة النشاط؛-

  .2التحكم في محفظة تداول البنوك في إطار عمل اتفاقیة بازل-

الإدارة السلیمة لمخاطر السیولة والرقابة علیها في إطار عمل اتفاقیة -

  ).2010(3بازل

مرن یدعم الاقتصاد الحقیقي في توفیر الأساس التنظیمي لنظام مصرفي -

 ).2017(3إطار عمل اتفاقیة بازل
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: على میثاق لجنة بازل، على الموقع الالكتروني التالي اعتمادامن إعداد الطالبة : مصدرال

le 25/09/2019 à 12h20., https://www.bis.org/bcbs/membership.htm?m=79  

  1جوهر اتفاقیة بازل: المبحث الثاني

واصلت لجنة بازل اجتماعاتها وأعمالها ومشاوراتها من أجل تحقیق أهدافها، حتى توصلت إلى 

أول تقریر یهدف إلى تحقیق التوافق أو التقارب الدولي حول قیاس كفایة رأس المال، في اجتماع 

ار كفایة رأس المال المحور الرئیسي لأنشطة اللجنة في فترة ، والذي كان فیه معی08/12/1987

الثمانینات، بعدما كان محورها الرئیسي قبل ذلك یتمثل في وضع أسس الرقابة والإشراف على البنوك 

دولیة النشاط، والذي جاء على خلفیة تحلیل أسباب ونتائج أزمة الدیون السیادیة لدول أمریكا اللاتینیة، 

للجنة من استمرار تدهور نسب رأس مال البنوك دولیة النشاط الرئیسیة في ظل تزاید حیث أن تخوف ا

المخاطر الدولیة، أدى بها، وبدعم من حكام مجموعة العشرة، إلى وقف تأكل معاییر رأس المال في 

أنظمتهم البنكیة، عن طریق الاتفاق على وضع نهج مرجح موحد لقیاس المخاطر داخل وخارج میزانیات 

أقرت لجنة بازل تقریرا اتفق على توجیهه للنشر والتوزیع على  10/12/1987وفي تاریخ . نوكالب

السلطات الإشرافیة للدول الأعضاء في المجموعة، وعلى السلطات الإشرافیة في دول أخرى لدراسته خلال 

هائي في جویلیة أشهر، وبعد الأخذ بعین الاعتبار ما وردها من أراء وتوصیات قدمت تقریرها الن) 06(ستة

 Basel(تحت اسم اتفاقیة بازل لرأس المال) GHOS(، والذي تم إقراره من قبل مجلس المحافظین1988

Capital Accord .( البنكیةوقد شهدت هذه الاتفاقیة تعدیلات مستمرة استجابة لتغیر معطیات البیئة 

سة وعرض مختلف جوانب هذه وسیتم تخصیص هذا المبحث لدرا. 1996العالمیة، كان أهمها في جانفي 

  .الاتفاقیة

  1اتفاقیة بازل الأدوات المقترحة في: مطلب الأولال

والذي أصبح  ،COOKE peterكوك بیتر مبنیة على مقترحات تقدم بها  1بازل اتفاقیةكانت 

كما بنسبة كوك،  نسبة كفایة رأس المال الموصى بتطبیقها ، ولذلك سمیتلجنة بازلسا لبعد ذلك رئی

رفع نسبة كفایة اللجنة على ضرورة  وقد أقرت. RSEبي و ة الأور ءعدل الملامیسمیها الفرنسیون أیضا 

بدءا من مجموع أصولها المرجحة بالمخاطر  %8لیصبح الحد الأدنى في حدود  ،رأس مال البنوك تدریجیا

 1992.1هایة نعلى أن یتم التطبیق النهائي لها مع  ،وخلال السنوات الثلاث القادمة، م1990من 

هي محصلة لسنوات من العمل والتشاور ما بین مجموعة من الدول حول أنجع الوسائل  1اتفاقیة بازلو 

                                                           

، جامعة - دراسات اقتصادیة-مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة(، الجوانب الأساسیةقراءة لمختلف ): 2، 1(مقررات لجنة بازل جمال العسالي،  1 

  .45، ص)2018، الجزائر، 2الجلفة، العدد 
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التوقیع على هذا الاتفاق الذي اكتسى طابعا  وقد تم، لحمایة البنوك من الإفلاس والمخاطر التي تواجهها

قسام، القسم الأول مخصص لمكونات أ) 03(ثلاثة 1اتفاقیة بازل وقد تضمنت 1988.1 جویلیةعالمیا في 

الأموال الخاصة؛ القسم الثاني اهتم بترجیح المخاطر؛ أما القسم الثالث فتم تخصیصه للحد الأدنى من 

  .ویمكن تلخیص ذلك فیما یلي. المعیار المستهدف

  التركیز على المخاطر الائتمانیة: الفرع الأول

أنواع من المخاطر البنكیة، كمخاطر أسعار الفائدة أشارت اللجنة في اتفاقیتها هذه إلى وجود عدة 

مخاطر (ومخاطر سعر الصرف، ولكن أهم خطر تواجهه البنوك دولیة النشاط، هي المخاطر الائتمانیة

، ولذلك فقد تضمنتها في نظام قیاسها، مع ربطها بأحد جوانبها التكمیلیة وهي )التخلف عن السداد

  2.المخاطر الدولیة

  صنیف دول العالم من حیث درجة المخاطرت: الفرع الثاني

، الائتمانیة أوزان المخاطر خلال عتین، منتقسیم دول العالم إلى مجمو ، تم 1حسب اتفاقیة بازل

 3:فهناك دول ذات مخاطر منخفضة والأخرى ذات مخاطر مرتفعة، وهي كالأتي

 :هما م مجموعتین فرعیتینضوت :المنخفضة مخاطرال ذاتدول مجموعة ال: أولا

الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة مجموعة هي  ):أ(المجموعة  - 1

OECD ؛، أي الدول الأعضاء في اللجنةإضافة إلى سویسرا والمملكة العربیة السعودیة 

خاصة  قتراضیةلتي قامت بعقد بعض الترتیبات الإالدول ا مجموعة هي ):ب(المجموعة  - 2

استرالیا، النرویج، النمسا، البرتغال، نیوزیلندا، فنلندا، : مع صندوق النقد الدولي وهي

ك قامت اللجنة بتعدیل ذل 1994 جویلیةوفي . وتركیا ،الیونان ایرلندا، نمارك،سلندا، الدیا

سنوات إذا ما قامت بإعادة  5استبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة  من خلال المفهوم

 .جدولة دینها العام الخارجي

                                                           
1 Comite de bale des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires, convergence internationale 

de la mesure et des normes de fonds propres, op cit, p1. 
 .64، صمرجع سبق ذكرهمریم هاني،   2
الجزائر، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، (، المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة وتطبیقاتها في الجزائرمنار حنینة،   3

  .38، ص)2014تخصص القانون العام، 
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والتي  یر المذكورة في المجموعة السابقةوهي باقي دول العالم غ: مرتفعة المخاطرالدول مجموعة ال: ثانیا

ینظر لها على أنها ذات مخاطر أعلى من دول المجموعة الأولى، وبالتالي لا تتمتع هذه الدول والبنوك 

  .المقررة للمجموعة الأولىالعاملة فیها بتخفیضات في أوزان المخاطر 

  وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول: الفرع الثالث

فالوزن الترجیحي  ،جیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصولبوضع أوزان تر  1بازل اتفاقیةقامت 

كما أن . من جهة أخرى) أي المدین(بالأصل  یختلف باختلاف الأصل من جهة وكذا باختلاف الملتزم

وزن مخاطرة لأصل ما لا یعني أنه أصل مشكوك في تحصیله بذات الدرجة، وإنما هو أسلوب  إعطاء

   .1ترجیحي للتفرقة بین أصل وأصل أخر حسب درجة المخاطرة بعد تكوین المخصصات اللازمة

على أن الخطر الرئیسي الذي تتعرض له البنوك هو خطر التخلف  1قد استقرت اتفاقیة بازلو 

 وهي ترجیحیةأوزان عن السداد أو مخاطر الائتمان، ولذلك فقد تم الترجیح إلیها وباستعمال خمسة 

، تعطى حسب أنواع الأصول سواء داخل المیزانیة أو )%100، %50، %20، %10 ،)%0(الصفر (

، بینما القروض الممنوحة )%0(حیث نجد النقود مثلا قد أعطي لها وزن ترجیحي مساویا للصفر خارجها،

ولإتاحة قدر من المرونة في . %100 للقطاع العام أو الخاص فقد أعطي لها وزن ترجیحي مساویا لـ

بلد في  مجال التطبیق بالنسبة للدول المختلفة، فقد أعطیت الحریة للسلطات الرقابیة المحلیة في كل

  2.اختیار تحدید بعض أوزان المخاطرة

  :إلى نوعین هما أصول البنكقامت لجنة بازل بتقسیم  ة،تحدید أوزان المخاطر  ولأجل

وهي الأصول التي تعكس النشاط العادي للبنك، حیث تختلف عدم قدرة البنك على  :أصول المیزانیة: أولا

وقد قسمتها لجنة بازل إلى فئات تتراوح أوزانها  .لآخراسترجاع أمواله من أصل إلى آخر، ومن متعامل 

، وسیتم التفصیل فیها في المطلب بالتناسب مع درجة خطورتها%) 100 إلى% 0(الترجیحیة ما بین 

 الثاني من هذا الفصل؛

یقصد بها تلك الالتزامات العرضیة التقلیدیة الناشئة عن إصدار خطابات  :أصول خارج المیزانیة: ثانیا

لقروض أو لتنفیذ أعمال، فتح اعتمادات مستندیة، بالإضافة لتلك الالتزامات الناشئة عن التعامل  ضمان

                                                           
  .136، صذكرهمرجع سبق طارق عبد العال حماد،   1
  .65، صمرجع سبق ذكرهمریم هاني،   2
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عن طریق ضرب مبالغها في معاملات تحویل  ائتمانیةیتم تحویلها إلى أصول ، 1في عقود المشتقات

  .العنصر الموالي، ویتم التطرق لها في المقابلة لها وفقا للمستفید منهامحددة، ثم ترجیحها بالأوزان 

  وضع معاملات تحویل للالتزامات العرضیة خارج المیزانیة: الفرع الرابع

 ائتمانینظر إلى الالتزامات العرضیة التقلیدیة على أنها ، فإنه 1حسب ما جاءت به اتفاقیة بازل

. المباشر الائتمانغیر مباشر لا یترتب علیه انتقال الأموال من البنك إلى الغیر، أي أنه أقل خطر من 

  . 2ي المستقبلمباشر ف ائتمانإلى  تحویلهاب الالتزاماتتسویة هذه  ولذلك تتم

ولأجل الحصول على مبلغ الخطر المرجح للالتزامات خارج المیزانیة لابد من المرور على 

  3:الخطوتین التالیتین

خاطرة وفقا باستخدام معامل التحویل الذي یحدد درجة الم مباشر ائتمانإلى  العرضيالالتزام  تحویل :أولا

  :وحسب المعادلة التالیة لطبیعة الالتزام ذاته

  

  

  في الملحق  1ویتم إدراج جدول معاملات التحویل للالتزامات خارج المیزانیة حسب اتفاقیة بازل

  ).1- 1(رقم

 باستخدام الوزن الخطوة السابقة إلى أصل خطر مرجحتحویل الائتمان المباشر الناتج عن : ثانیا

  :وهذا حسب المعادلة التالیة الترجیحي للمدین

  

  

  أسعار الصرف ومعدلات الفائدة لالتزامات خارج المیزانیة المتعلقة بعقودمعالجة ا: الفرع الخامس

 هي عقودف خارج المیزانیة المتعلقة بعقود أسعار الصرف ومعدلات الفائدة،للالتزامات بالنسبة 

العقود الآجلة؛  بالنسبة لعملیات ،)ر الفائدةاسعأر الصرف أو اسعأ (المشتقات الناتجة عن إبرام عقود

العقود العاجلة؛ المبادلات؛ أو الخیارات، والتي تتمیز بمعالجة استثنائیة عن باقي الأصول خارج المیزانیة، 

وهذا باعتبار أن البنك لیس معرضا لمخاطر الائتمان على إجمالي القیمة الاسمیة لهذه الأنواع من 

                                                           

  1 سمیر الخطیب، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك، (منشأة المعارف، مصر، 2005)، ص32.

 2 عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص75.
، )2013دار الجامعة الجدیدة، مصر، (، العولمةمدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل وأهم انعكاسات فائزة لعراف،   3

  .89- 88ص- ص

 معامل التحویل Xالتزامات خارج المیزانیة = معدل خطر الائتمان 

 رجیحمعامل الت  Xمعدل خطر الائتمان =  الخطر المرجح
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یل للعقد غیر المنفذ، وبالتالي تقتصر المخاطر سیتم إبرام عقد جدید مع متعامل آخر كبدالعقود، حیث 

ر الفائدة عنها اسعأهنا على نسبة من قیمة العقد لاحتمالات تقلب الأسعار، وتقل هذه النسبة في عقود 

كما تزید النسبة ، صرف أكثر من تقلبات سعر الفائدةر الاسعأتقلبات لأن نظرا  ،ر الصرفاسعأفي عقود 

  1.حتمالات المخاطر مع زیادة الأجلبزیادة أجل العقد لتزاید ا

بطریقتین لتقییم مخاطر الائتمان لهذه الأنواع من الالتزامات، مع منح  1جاءت اتفاقیة بازل ولقد

  2:عرض الطریقتینیتم وفیما یلي بینهما،  ختیارالا حریة دولةكل لسلطات الرقابیة في ا

للحساب، حیث یتم تقدیر خطر الائتمان  وهي أبسط طریقة: )Forfaitaire(طریقة الخطر الأصلي :أولا

لكل نوع من أنواع العقود عن طریق ضرب المبلغ الاسمي لكل عقد في معامل التحویل المناسب له، 

  :في العلاقة التالیة ویمكن تلخیص ذلك .بغض النظر عن القیمة السوقیة للعقد في أي تاریخ كان

  

                                                                                                     

  :الموالي یوضح معاملات التحویل للمبالغ الاسمیة لكل عقد بدلالة طبیعة الأداة واستحقاقها جدولالو 

  بالعقود حسب طریقة الخطر الأصلي خارج المیزانیة المتعلقةمعاملات التحویل للالتزامات ): 2-1(الجدول رقم

  الصرف أسعارعقود   عقود أسعار الفائدة  المدة المتبقیة لسعر الصرف أولسعر الفائدة  الأصلیةالمدة 

  %2  %0.5  سنة أو یساويأقل 

  %5  %1  سنتین وحتىأكبر من سنة واحدة 

  %3  %1  لكل سنة إضافیة

 

Source : Comite de bale des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires, convergence 

internationale de la mesure et des normes de fonds propres, op cit, p20. 

  

حسب هذه الطریقة یتم تحدید معدل خطر  :)Marked to market(طریقة الخطر الجاري : ثانیا

الائتمان بقیاس تكلفة الاستبدال الجاریة لكافة العقود، أي تقییم العقود بسعر السوق، ثم إضافة مقدار 

معین یتحدد بحسب مخاطر الائتمان المستقبلیة المحتملة، ویكون محسوب كنسبة مئویة من مبلغ إجمالي 

 .اریخ الاستحقاق المتبقي وطبیعة العقدالأصل المسجل في الدفاتر، ووفقا لت

                                                           
  .38، صمرجع سبق ذكره، سمیر الخطیب  1
، كلیة العلوم الاقتصادیة، -البلیدة–الجزائر، جامعة سعد دحلب (،  -بازل-تحدیث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معاییر، كركار ملیكة  2

  .75، ص)2004رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

  معامل التحول ×عقد لكل  الاسميالمبلغ =  ئتمانمعدل خطر الا 
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   :ویمكن تلخیص ذلك في المعادلة التالیة 

  

 

 

  :المستعملة *لیمعاملات التحو  وفیما یلي

  بالعقود حسب طریقة الخطر الجاري معاملات تحویل الالتزامات خارج المیزانیة المتعلقة): 3-1(الجدول رقم

  الصرف أسعارعقود   عقود أسعار الفائدة  المدة المتبقیة للاستحقاق

  %1  %0  وحتى سنة واحدة أقل من سنة

  %5  %0.5  سنوات 5وحتى  أكثر من سنة

  %7.5  %1.5  سنوات 5أكثر من 

 

Source : Comite de bale des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires, convergence 

internationale de la mesure et des normes de fonds propres, op cit, p19. 

أنظمة  لقد قامت لجنة بازل بوضع ترجیحاتها للمخاطر بعد الأخذ بعین الاعتبار خصوصیات

المراقبة وطرق المحاسبة المعمول بها في مختلف الدول الأعضاء، ولذلك یلاحظ أنها قد قامت بتبسیط 

مقیاس الترجیح إلى الحد الأقصى والاحتفاظ بخمس معاملات ترجیحیة فقط للأصول داخل وخارج 

فیه، بحیث أن هذه  المیزانیة، بالإضافة إلى أنها تركت مجال ضیق للسلطات الإشرافیة المحلیة لتتحرك

الفوارق لا تحدث تأثیر كبیر على النسب الإجمالیة، وفیما یلي یتم التطرق إلى المعیار الذي تستخدم فیه 

  .تلك الترجیحات

  تقدیر معدل كفایة رأسمال البنوك: المطلب الثاني

والانخفاض الكبیر في رأس مال البنوك دولیة النشاط،  مع تزاید حدة مخاطر الدیون السیادیة

ظهرت الحاجة إلى وجود إطار دولي موحد لتقویة النظام المصرفي العالمي وضرورة القضاء على مصدر 

مهم من مصادر انعدام عدالة المنافسة بین البنوك والناتجة عن الاختلافات في متطلبات رؤوس الأموال 

 علیه أطلقلنظام یقیس رأسمال البنوك  هابتبنی 1988ترجمته لجنة بازل سنة  ماالخاصة بكل دولة، وهذا 

أین فرضت هذه الأخیرة على كافة  .)Basel Capital Accord(لكفایة رأس المال 1اسم اتفاقیة بازل

البنوك العاملة على المستوى الدولي ضرورة الالتزام بأن تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها 

                                                           
معاملات التحویل الخاصة بكل من طریقة الخطر الأصلي والخطر الجاري هي معاملات مؤقتة، یجب أن تخضع للتعدیل نتیجة للتغیرات   *

  .المستمرة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة

إلى غایة مدة  ئتمانمبلغ خطر الا + لكل العقود ) سعر السوقب(كلفة الاستبدال الكلي ت=  ئتمانمعدل خطر الا 

 )معامل التحویل× أي القیمة الاسمیة (الاستحقاق 



 بازل لجنة حسب الدولیة الاحترازیة لتشریعاتالإطار النظري ل............:......الأول الفصل
 

 
24 

، على أن لا یقل رأس المال الأساسي 1992كحد أدنى مع نهایة سنة  %8لمخاطر إلى المرجحة با

، وهذا بعد وضع ترتیبات انتقالیة للبنوك ذات المستویات المنخفضة من أجل %4المرجح بالمخاطر عن 

  1990.1مع نهایة  %7.25رفع رأسمالها تدریجیا لبلوغ النسبة المحددة وهذا بوضع معیار انتقالي قدره 

  1تقدیر رأس المال التنظیمي أو القانوني حسب اتفاقیة بازل: الفرع الأول

 )Fonds Propres Réglementaires(تنظیمي أو رأس المال القانونيمال الالیعتبر رأس 

  .ول ضد الخسائر المحتملة لأي بنكوبذلك فهو خط الدفاع الأ ،دلیلا على ملاءة البنك وضمان للمودعین

 الأموال( على الأموال الخاصة المدفوعة تصرللأموال الخاصة، أولهما یقوهناك مفهومان 

، وثانیهما یتسع لیشمل الأموال الخاصة ))Fonds Propres De Base(أو القاعدیة  الخاصة الأساسیة

وبذلك فحسب اتفاقیة ، )Fonds Propres Complémentaires الأموال الخاصة التكمیلیة(المساندة 

  :یتكون من مجموعتین التنظیمي المال رأسأصبح  1بازل

  )أو القاعدي المدفوع(لأساسي رأس المال ا: أولا

یتمیز ). Tier1(، ویمثل الشریحة الأولىدفوعأو رأس المال الم قاعديوهو عبارة عن رأس المال ال

، ن الدائمةن حقوق المساهمییتكون مو  .على امتصاص الخسائربكونه دائم وذا نوعیة جیدة وقدرة 

إضافة ، بالإضافة إلى الاحتیاطات المعلنة والمتمثلة في كل من الاحتیاطات العامة والاحتیاطات القانونیة

، على أن لا یقل رأس المال المحتجزة أو الأرباح غیر الموزعة الأرباحإلى عنصر ثالث یتمثل في 

الشهرة،  عنصراسي ستبعد من رأس المال الأسعلى أن ت 2.من رأس المال الإجمالي %50الأساسي عن 

باعتبارها تعمل على تضخیمه فقط، فهي في الواقع لا تتمتع بقیمة یستفاد منها عند تعرض البنك للخسائر 

   3.التي تتطلب اللجوء إلى رأس المال

  ) المساندرأس المال التكمیلي أو (رأس المال التكمیلي : ثانیا

قیود علیه،  1التنظیمي، وقد فرضت اتفاقیة بازللرأس المال ) Tier2(هو عبارة عن الشریحة الثانیة 

من رأس المال الأساسي، كما أنه یجب أن لا  %100بحیث یجب أن لا یزید رأس المال المساند عن 

                                                           
1 Malek Merhoun, Imane Benhalima, Les Banques Algériennes à la lumière des règles de Bâle I, II, III: 

Bilan et perspectives, (Revue des réformes économiques et intégration dans l’économie mondiale, volume 

12, n°23, 2017), p323. 

الجزائر، جامعة (، -دراسة تطبیقیة على عینة من البنوك الجزائریة - وألیات التطویر 3التحدیات العملیة لتطبیق معیار بازلسهام بن الشیخ،  2 

غیر منشورة، تخصص دراسات مالیة واقتصادیة، ) ل م د(قاصدي مرباح ورقلة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، دكتوراه 

  .26، ص)2016

  3 سمیر الخطیب، مرجع سبق ذكره، ص-ص35-34.
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من رأس المال الإجمالي، وذلك بهدف العمل على تدعیم عناصر رأس المال الأساسي  %50یزید عن 

 لهایتم التطرق  دمن البنو  وهو عبارة عن مجموعةهمین، بصفة مستمرة باعتبارها الممثلة لحقوق المسا

  1:یليفیما 

الحسابات الختامیة یقصد بها الاحتیاطات التي لا تظهر عند نشر بیانات  :الاحتیاطات غیر المعلنة - 1

ویتم تكوینها بموافقة السلطات  ،، وبالتحدید من خلال حساب الأرباح والخسائرعلى الجمهور للبنك

وتنشأ نتیجة تقییم الأصول . الرقابیة، كما أن قیمتها یجب أن تكون مقبولة من قبل السلطات الرقابیة

قیمة مباني البنك في سنة اقتنائها رغم أن عمرها  اهتلاكمثال عن ذلك  .بأقل من قیمتها الجاریة

ة هنا إلى أن الاحتیاطات غیر المعلنة تختلف عن ویمكن الإشار  .الافتراضي یمتد إلى سنوات عدیدة

 ها بالمیزانیة؛تما یسمى بالاحتیاطات السریة التي لا تظهر قیم

البنك لموجوداته التي یمتلكها عادة تقییم إمن حتیاطات هذه الا نشأت: احتیاطات إعادة تقییم الأصول - 2

بالإضافة إلى الفروقات الناشئة . ثلامسدادا لدیونه وعلیه التخلص منها ضمن المدة المحددة كالمباني 

عن الزیادة في الأسهم والأوراق المالیة الطویلة الأجل التي یملكها البنك، ویشترط لقبول الاحتیاطات 

من الفارق بین التكلفة التاریخیة وبین  %55الخاصة بالأوراق المالیة والأسهم خضوعها لخصم مقداره 

بالإضافة إلى احتمالات خضوع . عادة التقییم وفقا لأسس معقولةالقیمة السوقیة، على أن تتم عملیة إ

 ؛تحققها من خلال البیعهذه الفروق للضریبة عند 

هي المخصصات المكونة لمواجهة أي  :المخصصات العامة أو الاحتیاطات العامة للدیون المعدومة - 3

ولا تشمل  مستقبلیة،، وتعتبر في حكم الاحتیاطات لمواجهة أي خسائر مخاطر عامة غیر محددة

نسبة هذه المخصصات  1المخصصات المكونة لمواجهة دیون محددة بعینها، وقد حددت اتفاقیة بازل

بصفة  %2، كما یمكن  رفعها إلى المخاطرب مرجحةالمن الأصول كحد أقصى  ℅1.25 بواقع

 مؤقتة وفي حالات استثنائیة؛

تكون غیر  سندات ذات أجل محدد،قروض تطرح في صورة هي عبارة عن  :القروض المساندة - 4

ومن خصائصها أن ترتیب سدادها في حالة إفلاس البنك یرد بعد سداد  .مضمونة ومن الدرجة الثانیة

محتملة تتمتع ال حقوق المودعین بالبنك وقبل سداد ما قد یستحق للمساهمین به، ومقابل هذه المخاطر

هذه السندات بسعر فائدة ممیز، كما یمكن أن تأخذ هذه القروض صورة قروض تدعیمیة من قبل 

                                                           
1 Comite de bale des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires, convergence internationale 

de la mesure et des normes de fonds propres, op cit, pp11-13. 
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والقروض . المساهمین بالبنك في حالة تعثره شریطة أن یرد ترتیب سدادها بعد سداد حقوق المودعین

 التي تزید آجال مساند هي القروضضمن عناصر رأس المال ال 1المساندة التي صنفتها اتفاقیة بازل

یرة من السنوات الخمس الأخ من قیمتها كل سنة% 20عن خمس سنوات على أن یخصم  استحقاقها

تخفیض الاعتماد على هذه القروض كأحد مكونات رأس المال  هدف من ذلك هومن آجالها، وال

ن رأس م %50، على أن یكون الحد الأقصى للقروض المساندة لمساند كلما اقترب أجل استحقاقهاا

  المال الأساسي للبنك بغیة عدم التركیز على الاعتماد على هذه القروض؛

هذه الأدوات تجمع بین خصائص حقوق المساهمین  :أو أدوات رأسمالیة هجینة أدوات رأسمالیة أخرى - 5

في تحمل خسائر البنك  میز بكونها تشارك، حیث تت)حق الملكیة والدین( المساهمین والقروض من هؤلاء

وغیر مضمونة، مدفوعة بالكامل، تسمح بتأجیل أعباء خدماتها،  ر قابلة للإهتلاكغی ،صلتإذا ح

 .وتخصص هذه الأدوات بعد الموافقة المسبقة للسلطات الرقابیة علیها

قامت بخصم العنصرین  1، فإن اتفاقیة بازلبالنسبة لرأس المال التنظیمي، ومنعا من تضخیمه

  1:التالیین منه

حساب معدل كفایة رأس المال لبنك له  یتم :البنوك والمؤسسات المالیة التابعةالاستثمارات في  -

أي على أساس البیانات المجملة للبنك، وهو  مجموعة من الفروع على أساس میزانیة المجموعة

ذلك عن طریق دمج بیانات الوحدات التابعة في البنك الأم مع إجراء  یتمو  الأصل في الحساب

إذا لم یتم ذلك فهناك و . رات في هذه الوحدات ورؤوس أموال المجموعةمقاصة بین الاستثما

طریقتین لحساب معدل كفایة رأس المال، الطریقة الأولى تقوم على استبعاد قیمة مساهمة البنك 

وذلك لأجل تفادي ازدواج في رؤوس أموال الوحدات التابعة من رؤوس أموال المجموعة،  الأم

وهذه الطریقة تسمح بمعرفة الملاءة ل مختلف وحدات المجموعة، حساب رأس المال نفسه من قب

تقوم على عدم و  ریقة الثانیة فهي عكس الأولىأما الط. وك منفردةلیة للفروع كما لو كانت بنالما

لسلطة الرقابیة المحلیة ل إجراء ذلك الاستبعاد وإنما تركتب 1الاستبعاد حیث لم تلزم اتفاقیة بازل

حیث لها الحریة في إجراء ذلك الاستبعاد بالكامل أو بقیمة المساهمات التي  حریة تطبیق سیاستها

لة أو على أساس دراسة حا) البنك الأم أو البنك التابع مثلا لبالمقارنة برأسما( تزید عن حد معین

 ؛بحالة

                                                           
، )1990مجلة اتحاد المصارف العربیة، لبنان، ( ، )الملاءة المالیة(تقریر لجنة بازل فیما یتعلق بكفایة رأس المال خلیل محمد حسن الشماع،   1

  .16ص
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حیث تطرح الاستثمارات التي تأخذ شكل  :وكرؤوس أموال البنالاستثمارات المتبادلة في  - 

من رأسمال  %10في رؤوس أموال البنوك الأخرى والمؤسسات المالیة إذا تجاوزت الـمساهمات 

البنك المعني، مع الحرص في هذا الجانب على تفادي تضخیم مبالغ الأموال الخاصة عن طریق 

، ویساهم في نفس الوقت )ب(في رأس مال البنك) أ(المساهمات المتداخلة، كأن یساهم البنك

 ).أ(البنكفي رأسمال ) ب(البنك

  1ترجیح المخاطر حسب اتفاقیة بازل: الفرع الثاني

على أساس نظام من الأوزان  1تعتمد طریقة قیاس معدل كفایة رأس المال حسب اتفاقیة بازل  

البنك، وكما سبق الإشارة لها من قبل للمخاطرة یتم تطبیقه على الفقرات أو المكونات داخل وخارج میزانیة 

وهذا حسب ) %100، %50، %20، %10 ،)%0(الصفر(فقد تحددت الأوزان الأساسیة للمخاطرة بـ 

ومن أجل الحصول على مبلغ الخطر المرجح للالتزامات داخل المیزانیة نستعمل المعادلة . نوع الأصول

  :التالیة

  

  ).2-1(اخل المیزانیة، فهي مفصلة في الملحق رقموفیما یخص جدول ترجیحات المخاطر للأصول د

  )Ratio Cooke( 1طریقة احتساب نسبة كفایة رأس مال البنوك حسب اتفاقیة بازل: الفرع الثالث

على أن الحد الأدنى لرأس المال الذي یتوقع من البنوك دولیة النشاط أن  1لقد أكدت اتفاقیة بازل

وهو عبارة عن نسبة رأسمالها التنظیمي على مختلف المخاطر ، %8یقدر بـ  1992تبلغه مع نهایة عام 

  .المتولدة من الأصول والالتزامات العرضیة داخل وخارج المیزانیة المرجحة بأوزان المخاطر الائتمانیة

  1:وتعطى علاقتها بالمعادلة التالیة

  رأس المال التنظیمي                                 

  %8 ≥=                                              نسبة كفایة رأس المال        

  الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانیة                                      

  

 

 

                                                           
1 Bentalha Saliha, Maouchi Boualem, Le rôle de bale dans la gestion du risque de liquidité, (Revue 

Nouvelle Economie, volume 6, n°2, 2015), p9. 

 معامل الترجیح Xالتزامات المیزانیة = الخطر المرجح 
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  :أو بعبارة أخرى

  رأس المال التكمیلي+ رأس المال الأساسي                              

  %8 ≥=                                                   نسبة كفایة رأس المال 

  الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانیة                                      

  

  :ان كالأتيیحسب ماالكسر، فإنه ومقام بالنسبة لبسط

  

  :أما فیما یخص مقام الكسر، فیحسب هو الأخر بالعلاقة التالیة

   

  

  :مثال على ذلك

ملیون دولار، ولنفترض أن درجة المخاطرة  10قیمته قام بنك بتقدیم قرض لصالح مؤسسة اقتصادیة 

وبالتالي فالخطر المرجح المقابل للقرض یقدر بـخمسة . %50المخصصة لهذا النوع من الائتمان هي 

من تطبیق حد أدنى  1واحتراما لما تنص علیه اتفاقیة بازل). X 0.5ملیون دولار  10(ملیون دولار) 5(

ملیون  0.4، فإنه یجب على البنك أن یحتفظ بما لا یقل عن %8ـ لرأس المال التنظیمي والمقدر ب

  .ضمن رأس ماله التنظیمي لمواجهة خطر عدم سداده) X 8%ملیون دولار  5(دولار

وعلیه فكلما ارتفعت درجة المخاطرة سترتفع قیمة الخطر المرجح وبالتالي سیحتاج البنك إلى   

ویتعین على كل . %8الأدنى لمعدل كفایة رأس المال المقدر بـالمزید من رأس المال التنظیمي لتلبیة الحد 

، مع إتاحة الحق %4البنوك أن تلتزم بهذه النسبة بما فیها الالتزام بأن لا یقل رأس المال الأساسي عن 

  . لأي دولة بأن تكون أكثر تشددا

اقتصادي ولا عمل  التي اختیرت لم تكن ثمرة استدلال أو برهان %8ویمكن الإشارة هنا إلى أن نسبة 

التي " نسبة تغطیة المخاطر"تجریبي، إنما اختیرت على أساس النظرة التاریخیة لخطر القرض وعلى ضوء 

وقد تم تبنیها بعد تحقیق اتفاق بین أعضاء اللجنة . 1979كانت تستعمل لدى الهیئات الفرنسیة منذ عام 

ناك اختلاف في الآراء اتجاه هذه النسبة وكل الأطراف المشاركة في النقاش، ومن الطبیعي أن یكون ه

فإن احترام البنك  ولكن على الرغم من ذلك. فالبعض یراها غیر كافیة والبعض الأخر یراها مبالغا فیها

 )عناصر خاصة للطرح( – ] رأس المال المساند+  )الشهرة -ساسيرأس المال الأ( = [ تنظیميرأس المال ال

 درجة المخاطرة المخصصة لكل أصل Xتبویب الأصول إلى مجموعات = الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان 
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حة تمكنه یكفیل بأن یضمن له وضعیة مالیة مر  ها أثناء ممارسته لمختلف نشاطاتهلهذه النسبة والعمل ب

 .به وهذا عن طریق استخدام رأس مالهمن تغطیة الخسائر التي قد تلحق 

  1بازل اتفاقیةالتعدیلات التي أدخلت على : المطلب الثالث

لأن العالم في تطور وتغیر مستمر ومتسارع، كان للقطاع المالي والبنكي نصیب من هذه   

، حتى بدأت 1992مع نهایة  1حیث ما لبثت البنوك في تطبیق ما جاءت به اتفاقیة بازل. التطورات

، ومطورة 1988لجنة في اقتراح مجموعة من التعدیلات التي تراها مناسبة ومتممة لما جاءت به اتفاقیة ال

  .وسیتم التطرق إلى أهم هذه التعدیلات في هذا المطلب. لها مع مرور الوقت

  إضافة مخاطر السوق وطرق قیاسها: الفرع الأول

التأكد عند حساب العوائد مخاطر السوق هي المخاطر التي تتعلق بظروف ودرجات عدم 

والمكاسب الناشئة من تغیرات السوق والمرتبطة بمتغیرات غیر متوقعة كأسعار الأصول، أسعار الفائدة، 

، وبذلك 1تقلبات أسعار الصرف، التغیرات في السیولة وتقلبات العوائد عند التفاعل في المشتقات المالیة

، مخاطر حقوق الملكیة، مخاطر أسعار الصرف فمخاطر السوق تشمل كل من مخاطر أسعار الفائدة

  .ومخاطر أسعار السلع

اقترحت اللجنة إدخال مخاطر السوق في معیار كفایة رأس المال، وبعد  1995في أفریل 

عملیتین تشاوریتین، قامت اللجنة بإصدار تعدیل اتفاقیة رأس المال لإدراج مخاطر السوق في جانفي 

، وإضافتها 1997وك مطالبة بقیاس مخاطر السوق اعتبارا من نهایة ، والذي بموجبه أصبحت البن1996

وبما أن المخاطر السوقیة تختلف من بنك لأخر، فقد سمح . إلى معادلة حساب نسبة كفایة رأس المال

للبنوك بالاختیار بین طریقتین لقیاس مخاطر السوق وذلك بعد الموافقة علیها من  1996تعدیل جانفي 

 :نابیة المحلیة وتتمثل الطریقتین في كل مقبل السلطات الرق

یتم احتساب متطلبات رأس  ):Standardized Method( أو الأسلوب النمطي الطریقة المعیاریة: أولا

المال لمواجهة مخاطر السوق  وفق هذه الطریقة، من خلال حساب رأس المال اللازم لمواجهة كل نوع 

مخاطر (من أنواع مخاطر السوق، والمتمثلة في كل من مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر حقوق الملكیة

السلع، ثم یتم تجمیع القیم المحصل ، مخاطر أسعار الصرف، ومخاطر أسعار )أسعار الأسهم والسندات

                                                           

  1 عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص98.
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علیها لأجل تحدید أجمالي متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر السوق، وقد أوضحت لجنة بازل كیفیة 

  1996.1حساب كل نوع من هذه الأنواع في الاتفاقیة الصادرة في جانفي 

وب بعد موافقة السلطات تطبق البنوك هذا الأسل :)Internal Method( طریقة النماذج الداخلیة: ثانیا

ضرورة : الرقابیة المحلیة علیه، وهذا بعد استیفاءها لمجموعة من المعاییر النوعیة والكمیة، من أهمها

توفرها على نظام إدارة المخاطر متكامل وسلیم ومؤهل یعبر عن كل مخاطرها السوقیة؛ امتلاكها لقاعدة 

یتاجر بها البنك؛ وجود وظیفة مستقلة لإدارة  بیانات شاملة لمختلف أسعار الأدوات التي یمكن أن

وأسلوب النماذج . المخاطر؛ وتوافرها على العمالة الماهرة المدربة على استخدام نماذج القیاس المتطورة

الداخلیة هو عبارة عن نماذج إحصائیة متقدمة داخلیة، تستخدمها البنوك لقیاس المخاطر السوقیة خلال 

في ظل الظروف الطبیعیة للسوق، ویتم احتسابها یومیا بأخذ اكبر قیمة بین  %99فترة معینة بدرجة ثقة 

، )یوم سابقة 60القیمة المعرضة للخطر للیوم السابق أو متوسط القیمة المعرضة للخطر لمدة (القیمتین 

 2).عامل إضافي یتراوح مابین صفر إلى واحد+  3(مضروبة في المجموع 

  ة لرأس المالإضافة شریحة ثالث: الفرع الثاني

بإضافتها، فقد قامت أیضا  1996لمخاطر السوق التي قامت اتفاقیة بازل الصادرة في جانفي  إضافة

فقا یكون هذا و والتي تتمثل في القروض المساندة لأجل سنتین، و  ،رأس المالعلى شریحة ثالثة  بإدخال

   .الإبقاء على الشریحتین المعمول بهما من قبلومع  لمحددات معینة

عد إجراء هذه الإضافات على معدل كفایة رأس المال، أصبح من الضروري عند حسابه أن تبرز ب

الصلة الرقمیة بین مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، عن طریق ضرب مقیاس المخاطر السوقیة في 

، وهذا حفاظا على %8، أي عكس النسبة الدنیا لرأس المال الخاص المقدرة بـ)1/0.08= 12.5(12.5

انسجام العملیة الحسابیة، ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة المجمعة 

   3.لأغراض مقابلة الائتمان

واللتان تم  ،الثانیةو  هو مجموع رأسمال البنك من الشریحة الأولى، الكسرسوف یكون بسط وبالتالي 

  .السوقیة فقط یمكن استخدامها لمواجهة المخاطر ، إضافة إلى الشریحة الثالثة والتي1988تحدیدهما سنة 

                                                           
  .50-48ص -، صمرجع سبق ذكرهسمیر الخطیب، -: انظر كل من 1

، -مجموعة سوسیتي جنرال نموذجا-مخاطر السوق في البنوك الدولیة واستراتیجیات إدارتها حسب المعاییر الدولیة للجنة بازلالویزة أوصغیر، -

  .76-74ص-، ص)2020، جوان 10، العدد 06مجلة نور للدراسات الاقتصادیة، المجلد (

، 02، العدد06مجلة دراسات اقتصادیة، المجلد(، 3بازل وإصلاحات 2تسییر مخاطر السوق بین مقررات بازلزبیر عیاش، سناء العایب،  2 

  .96-95ص-، ص)2019
  .91، صمرجع سبق ذكرهفائزة لعراف،   3
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   1:تصبح العلاقة المعدلة لحساب كفایة رأس المال كما یلي

 

  )ریحة ثالثة ش+ ریحة ثانیة ش+  ریحة أولىش (التنظیمي رأس المال                              

  %8 ≥                  =                                                                  نسبة كفایة رأس المال

   12.5× مقیاس المخاطرة السوقیة +  الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان                            

  

  القروض المساندة  +   رأس المال التكمیلي  +  رأس المال الأساسي                           

  %8 ≥         =                                                                           نسبة كفایة رأس المال

   12.5× مقیاس المخاطرة السوقیة +  الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان                               

  *:حیث أن

  

  

  الفعالة لمبادئ الأساسیة للرقابة البنكیةوضع ا: الفرع الثالث

الفعالة، والتي جاءت بعد  البنكیةقامت لجنة بازل بإصدار مجموعة من المبادئ الأساسیة للرقابة   

، كان تركیزها حول سد الثغرات 1974عمل طویل استمر على مدار السنوات السابقة، منذ تأسیسها سنة 

في التغطیة الرقابیة الدولیة، بحیث لا تفلت أي مؤسسة مصرفیة دولیة النشاط من الرقابة، وقد كانت أولى 

مراقبة البنوك دولیة النشاط، ومنذ ذلك الحین وهي عبارة عن تقریر حول  1975إصداراتها في سبتمبر 

إلى مجموعة من المبادئ  1997تعمل على تطویره وتعدیله، حتى توصلت في اجتماع سبتمبر 

استعملت وقد . الأساسیة، ترى اللجنة أنه یجب أن تكون موجودة في كل نظام رقابة، حتى یكون فعالا

 وقد F.S.A.P(.2(" برنامج تقییم القطاع المالي" ما یعرف بـ كأسس لتقییم النظام الرقابي في الدول، تحت

وضعت هذه المبادئ كأطر عامة یمكن تطبیقها على أنظمة رقابیة مختلفة، مع افتراض توفر مجموعة 

                                                           
  .71، صمرجع سبق ذكرهمریم هاني،   1
  .القروض المساندة= الثالثة  رأس المال التكمیلي؛ الشریحة= رأس المال الأساسي؛ الشریحة الثانیة = الشریحة الأولى : مع العلم أن  *

2 Mohammed Kameli, Mokhtar Boudali, Pistes de réflexion sur les accords de bàle3, (Revue l’innovation et 

marketing, V.08, N°01, 2021), p-p256-257. 

  ریحة ثالثةش+ ریحة ثانیة ش+  أولىریحة ش=   التنظیمي رأس المال
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، 1من الشروط القانونیة، التي تعمل على منح السلطة الرقابیة حق فرض التعلیمات والأنظمة اللازمة

  2:محاور، یتم التطرق لها فیما) 7(م على سبعةمبدأ مقس 25وتتكون من 

  الشروط الواجب توفرها لتطبیق رقابة بنكیة فعالة: أولا

یوضح مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوفر في كل  مبدأ واحدیحتوي هذا المحور على   

هیئة تشارك في مراقبة المؤسسات البنكیة، ومن بین أهم هذه الشروط أن تكون للهیئة أهداف واضحة 

ومحددة، أن تتمتع بالاستقلالیة الإداریة والتشغیلیة، أن یكون لها إطار قانوني خاص تعمل تحت ظله 

یص إنشاء البنوك وكیفیة مراقبتها مع تحدیده للمعاییر التي یجب على یوضح لها كیفیة منح ونزع تراخ

إضافة إلى ذلك ینص هذا المبدأ على ضرورة وجود نظام لتبادل المعلومات بین هیئات . البنوك التقید بها

  مع حمایة سریة المعلومات؛ البنكیةالرقابة والمؤسسات 

  منح التراخیص والهیكلة المطلوبة للبنوك: ثانیا

  :مبادئ) 4(یضم هذا المحور أربعة   

 طة المسموح بها للمؤسسات البنكیة؛الأنش تناول المبدأ الأول - 

مع توضیح  ،المبدأ الثاني یمنح كل الحق للسلطات في منح أو رفض الاعتماد للعمل المصرفي - 

 وط المطلوب توفرها لمنح التراخیص؛الحد الأدنى من الشر 

رفض أي السلطة الكافیة للمراقبین المصرفیین لمراجعة و المبدأ الثالث اختص بضرورة توافر  - 

 مقترحات لنقل ملكیة البنك؛

لمراقبین المصرفیین السلطة الكاملة في وضع معاییر المبدأ الرابع نص على ضرورة منح ا - 

  لمراجعة الحیازات والاستثمارات لدى البنوك؛

  الترتیبات ومتطلبات الرقابة الاحترازیة: ثالثا

  :في كل دولة بأن البنكیةئات الرقابة مبادئ، تلزم هی) 10(المحور من عشرة هذا یتكون   

                                                           
المكتب العربي الحدیث، مصر، بدون (، ادي والعشریناقتصادیات وإدارة النقود والبنوك في إطار عالمیة القرن الحعبد العزیز محمد، سمیر   1

  .161-158ص-، ص)سنة
  :أنظر كل من  2

دراسة مقارنة بین الجزائر، تونس،  - دراسات اتجاهات البنك المركزي في تطبیق مقررات لجنة بازل وأثارها على البنوك التجاریةالویزة أوصغیر، -

: كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، دكتوراه علوم غیر منشورة، تخصص ،-المسیلة-الجزائر، جامعة محمد بوضیاف( ، ومصر

  .104، ص)2018علوم اقتصادیة، 

-Comité de bale sur le contrôle bancaire, principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, 

septembre 1997, pp 4-7, consulté sur https://www.bis.org/bcbs/publications.htm?m=75 .le 18/01/2020 à 

17h50. 
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تقوم بتحدید متطلبات الحد الأدنى لرأسمال البنوك مع تحدید مكوناته، مع الأخذ بعین الاعتبار   -1

 بازل؛ ةأن لا تقل عن ما هو محدد وفقا لاتفاقی

باعتبار أن هذه الإجراءات عنصر تراقب إجراءات البنوك في مجال منح القروض والاستثمار،   -2

 أساسي لكل نظام احترازي؛

تتأكد من أن البنوك تتبع سیاسات واضحة وإجراءات فعالة لتقییم نوعیة أصولها، وضرورة معرفة  -3

 مدى فعالیة مؤوناتها واحتیاطاتها للخسائر التي یمكن أن تنتج عن القروض الممنوحة؛

معلومات للإدارة، یعمل على تحدید الحد الأعلى للمخاطر تتأكد من أن البنوك تتوفر على نظام  -4

 التي یمكن أن تتعرض لها من طرف مقترض واحد أو مجموعة من المقترضین؛

تتوفر على المعاییر اللازمة والتي تفرض ضرورة منح القروض على أساس شروط السوق، كما  -5

 یجب متابعة هذه القروض تجنبا لأي تجاوزات؛

تتوفر على السیاسات والإجراءات اللازمة لمتابعة مخاطر البلد ومخاطر  تتأكد من أن البنوك -6

، ومن تشكیلها للاحتیاطات اللازمة )القروض والاستثمار(التحویل المرتبطة بالنشاطات الدولیة 

 لتلك المخاطر؛

تتأكد من أن البنوك تتوفر على نظام یسمح لها بالقیاس الدقیق والمتابعة والمراقبة الفعالة  -7

خاطر السوقیة، مع ضرورة وضع أو تحدید متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الخاص اللازم للم

 لمواجهتها في حالة ما استدعت الضرورة لذلك؛

تتأكد من أن البنوك تتوفر على مجموعة من الوسائل الشاملة لتسییر وتشخیص وقیاس ومتابعة  -8

 كل المخاطر الأخرى؛

ة داخلیة تشمل على ترتیبات واضحة تتعلق بكل نشاطاتها تتأكد من امتلاك البنوك لنظم رقاب -9

 ووظائفها، كما تتناسب وطبیعة نشاطها وحجمه؛

تتأكد من أن البنوك تعتمد على سیاسات وإجراءات متعلقة بمعرفة زبائنها، كما تمنع  - 10

  .إدخال البنوك في النشاطات الإجرامیة

  أسالیب الرقابة البنكیة الدائمة: رابعا

  :مبادئ وهي) 5( ر الرابع خمسةیتضمن المحو   

وضع نظام رقابة بنكي فعال یجب أن یحتوي ولو مرة واحدة على رقابة في عین المكان وعلى  -1

 الوثائق؛
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 الاتصال الدائم والمستمر بین هیئات الرقابة وإدارات البنوك المحلیة التي تخضع لها؛ -2

لها بجمع وتشخیص وتحلیل كل  ضرورة توفر هیئات الرقابة على كل الوسائل اللازمة التي تسمح -3

 التقاریر الاحترازیة والدراسات الإحصائیة المقدمة من البنك؛

 الحریة التامة لهیئات الرقابة في التحقق من كل المعلومات الاحترازیة المقدمة لها من البنوك؛ -4

  .قوةضرورة توفر الهیئات الرقابیة على القدرة اللازمة لمراقبة مجموعة بنكیة وجعلها أكثر  -5

  الشروط المتعلقة بالإعلام: خامسا

على ضرورة تأكد الهیئات الرقابیة من أن كل بنك هذه الشروط في مبدأ واحد ینص لقد جاءت   

یتحكم في المحاسبة، كما أنه یقدم معلومات دقیقة ومنتظمة على حالته المالیة ومردودیة نشاطاته، ومن 

  منتظمة والتي توضح بالفعل مركزه المالي؛انه یقوم بنشر المعلومات المالیة بطریقة 

  السلطات الرسمیة للهیئة الرقابیة: سادسا

مبدأ هذا المحور یحث على ضرورة توفر وسائل فعالة لدى هیئات الرقابة، تمكنهم من اتخاذ   

حد الإجراءات التصحیحیة الكافیة في حالة فشل البنك في الالتزام بأحد المعاییر الرقابیة، كعدم توافر ال

  الأدنى لكفایة رأس المال؛

  النشاطات البنكیة عبر الحدود: سابعا

  :مبادئ) 3(للمحور الأخیر ثلاثة   

عمل هیئات الرقابة على البنوك دولیة النشاط، حیث تجبرها  المبدأ الأول تم وضعه لأجل تنظیم - 

من  ،وى العالميعلى ضرورة المراقبة الشاملة لتطبیق القواعد الاحترازیة من قبل البنك على المست

 فروعه والمؤسسات التي یساهم فیها؛خلال 

على اتصال دائم وتبادل  البنكیة هیئات الرقابةضرورة أن تكون على  المبدأ الثاني نص - 

 بلد الأم وهیئات بلدان الفروع؛خصوصا بین هیئات  ،المعلومات فیما بینها

 على الخضوع البنوك الأجنبیة التي تنشط في السوق المحلیة المبدأ الثالث وضع لأجل إجبار - 

  .لنفس الشروط المفروضة على البنوك الوطنیة

  1بازل اتفاقیة أثر تطبیق: المطلب الرابع

، بدأت البنوك في تدوین العدید من 1992 نهایة 1تفاقیة بازللا تطبیق الفعليبدأ ال عند

الانتقادات نتیجة الصعوبات التي واجهتهم في تطبیقها، وفي هذا الملاحظات وتوجیه لها العدید من 

  .المطلب سیتم تلخیص أهم الملاحظات التي وجهت لها، والتي كانت عبارة عن تقییم لهذه الاتفاقیة
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  1إیجابیات اتفاقیة بازل: الفرع الأول

  1:ما یلي إن أهم ما تمت الإشارة إلیه بالإیجاب لهذه الاتفاقیة

وإزالة التفاوت فیما بین قدرات البنوك  ،دعم واستقرار النظام المصرفيعمل على أنها جاءت لل - 

وتنظیم عملیات الرقابة على معاییر كفایة رأس المال وجعلها أكثر ارتباطا  ،على المنافسة

اللبنة الأولى لتوحید معاییر تعتبر  1فاتفاقیة بازل. بالمخاطر التي تتعرض لها أصول البنوك

وهذا  ،البنكیة، أي استعمال نفس المعاییر لمراقبة البنوك مهما كانت جنسیتها ومكان عملهاالرقابة 

 .موازاة مع ازدیاد العولمة المالیة

رغبة البنوك في تطبیق معیار كفایة رأس المال، یشجعها على القیام بعملیات اندماج فیما بینها،  - 

الأمر الذي یؤدي إلى وجود كیانات بغرض تخفیض التكالیف والاستفادة من وفرات الحجم، 

كما أن الالتزام بهذا المعیار یؤدي إلى . مصرفیة قویة وقادرة على مواجهة المخاطر المختلفة

سهولة الحكم على السلامة المالیة للبنك، من خلال معیار متفق علیه دولیا، وكذا سهولة المقارنة 

الدولة، والمقارنة بینه وبین نظام بنكي أخر بین بنك وأخر، والحكم على سلامة النظام البنكي في 

 .في دولة أخرى

من خلال الاتجاه  ،حث البنوك على أن تكون أكثر حرصا ورشدا في توظیفاتهاتعمل على أنها  - 

والموازنة المستمرة بین حجم  ،إلى التوظیف في أصول ذات أوزان أقل من حیث المخاطرة

ربما تضطر البنوك أیضا إلى تصفیة أصولها  بل .الأصول الخطرة ورأس المال المقابل لها

إذا واجهت صعوبة في زیادة عناصر رأس المال لاستیفاء  ،الخطرة واستبدالها بأصول أقل مخاطرة

 .النسبة المطلوبة لمعیار كفایة رأس المال

إتاحة المعلومة ، تعمل على 1997مبادئ الرقابة البنكیة الفعالة التي جاء بها تعدیل سبتمبر  - 

 .ساعد العملاء على اتخاذ القرار الأفضلیمما  ،البنوكحول 

، وبذلك توفیر كل من عدم اهتمامها بجمیع المخاطر البنكیةنظرا ل تطبیقهاسهولة أنها تمتاز ب - 

  .الوقت والجهد من قبل البنوك

  

  

                                                           
ادیة وعلوم الجزائر، جامعة المسیلة، كلیة العلوم الاقتص( ، إدارة المخاطر الائتمانیة في المصارف التجاریة وفقا لمتطلبات لجنة بازلأیمن زید،   1

  .65، ص)2013التسییر والعلوم التجاریة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، تخصص علوم اقتصادیة، 
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  1اتفاقیة بازلسلبیات : ع الثانيالفر 

دول العالم عند طرح مقرراتها على باقي الكبرى الأولویة للدول الصناعیة  1أعطت اتفاقیة بازللقد 

، حیث تتمتع عند حساب معدل كفایة رأس المال ، كما أنها ربطت الخطر بالدولة ولیس بالعمیلالأولى

تعتبر خالیة المخاطر، أي دون أي مقابل لرأس  بمعاملة خاصة فهي OECDحكومات وبنوك دول 

  1.%8التحوط له بواقع  المال، في حین الإقراض للدول والمؤسسات الأخرى یجب

طر الائتمان التي كانت في البدایة تقتصر على مخا" كوك"كما أنه ورغم إضافة مخاطر السوق لنسبة 

هناك أثبتت أنه لا یزال هناك ضعف في الحساسیة اتجاه الخطر، حیث  فقط، إلا أن  التطورات العالمیة

مخاطر التشغیل ومخاطر السیولة التي أصبحت ك لها لم یتم التعرض ،مامخاطر أخرى لا تقل خطورة عنه

  2.الوقت الراهنتشكل جانبا أساسیا من المخاطر التي تتعرض لها البنوك في 

التي دخلت مجال  البنكیةاشتداد درجة المنافسة التي تواجهها البنوك من المؤسسات غیر كما أن 

لمتطلبات معیار كفایة رأس  علا تخضالتي شركات التأمین وصنادیق الاستثمار، و كالعمل المصرفي 

، ت مماثلةالتي تؤدي خدما البنكیةفي موقف تنافسي أضعف من المؤسسات غیر  ، تجعل البنوكالمال

  3.رأس المالفي سبیل استیفاء متطلبات  والتي تتحملها البنوكتكلفة الإضافیة التي تقع على وهذا نظرا لل

على امتلاك الأصول السائلة وشبه السائلة ذات البنوك تشجع   1اتفاقیة بازل ویضاف إلى ذلك أن

مشروعات صناعیة، (وإحجامها عن الاستثمار في المشروعات الضخمة  ،درجة المخاطرة المنخفضة

ما یتعارض وهذا  ،ذات درجة المخاطرة المرتفعة) إلخ...مشروعات البنیة التحتیة، الاستثمارات التكنولوجیة

اسیة لتمویل وقیام ة بصفة خاصة، حیث تعد البنوك أحد الدعامات الأسمع تحقیق التنمیة في الدول النامی

  4.هذه المشروعات

مجال والأسالیب الحدیثة خصوصا في تطورات ال لم تواكب 1مقررات اتفاقیة بازلأضف إلى ذلك، ف

مما یقتضي ضرورة البحث عن مدى  التكنولوجیا التي أدت إلى إعادة هیكلة القطاع المالي العالمي،

المصرفي أدى  انیة الاعتماد على هذه الأسالیب لتحدید حجم رأس المال اللازم، حیث أن تطور العملإمك

تجاوزت التشریعات الاحترازیة  بالبنوك إلى إتباع أسالیب أكثر تقدما وفعالیة في إدارة المخاطر المالیة

وتطور هائل لسوق  ةالابتكارات المالیویضاف إلى كل هذا ظهور وتعدیلاتها،  1القائمة على بازل

                                                           
  .72، صمرجع سبق ذكرهمریم هاني،   1
  .95-94ص-، صمرجع سبق ذكرهفائزة لعراف،   2
  .73، صمرجع سبق ذكرهمریم هاني،   3
  .73، صنفس المرجع  4
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. المشتقات المالیة، التي أدت إلى تغیر مفهومي رأس المال والأصول وتعقد المخاطر خارج المیزانیة

بالإضافة إلى انفتاح الأسواق المالیة على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غیر مسبوقة مع 

  1.اشتداد المنافسة المحلیة والدولیة

أصبح من الضروري أن تلاحق معاییر كفایة رأس المال هذا التطور في  ونتیجة لكل ما سبق، فقد

التكنولوجیا وفي أسالیب الإدارة المالیة للبنوك، كما أن الأزمة المالیة لدول جنوب شرق أسیا التي وقعت 

، من حیث أن الأمر 1، أثبتت أكثر من أي وقت مضى ضرورة إعادة النظر في اتفاقیة بازل1997سنة 

ثر من مواجهة مخاطر الائتمان التي یمكن أن یتعرض لها كل بنك على حدى، وأن هناك یتطلب أك

حاجة ماسة إلى ضمان استقرار النظام المالي ككل، فضلا عن أن المخاطر التي تواجهها البنوك قد 

 ومن هنا بدأ الإعداد لاتفاقیة ثانیة تعدل. تجاوزت مجرد أن تختصر في مخاطر الائتمان ومخاطر السوق

 .1وتتمم ما جاءت به اتفاقیة بازل

 فلا یمكن إهمال أنها ، 1اتفاقیة بازلرغم مختلف النقائص التي عرفتها وفي الأخیر، یمكن القول أنه و 

فقط،  أوضاع البنوك التقلیدیة المتواجدة على مستوى الدول المتقدمة مع ناسبتلت ومنذ البدایة صممت

ولأن تلك المعاییر سرعان ما امتد تطبیقها إلى باقي دول العالم، فقد وجب إعادة النظر فیها لتتناسب 

  .العالمیةالتطورات  وتواكب

  2أهم ما جاءت به اتفاقیة بازل: المبحث الثالث

سرعان ما ظهرت فیها عیوب ونقائص كانت ناتجة بالأساس عن  1بعد تطبیق اتفاقیة بازل  

لسریع الذي عرفه عالم المال والأعمال، ولذلك قامت لجنة بازل بإجراء تعدیلات علیها لتتوافق التطور ا

لمجيء اتفاقیة أخرى مهدت الطریق  1سلبیات بازلف بذلكو ، والمعطیات الجدیدة التي یعرفها نشاط البنوك

وقد تم بالفعل إصدار الوثیقة الاستشاریة الأولى لإطار جدید لكفایة  القصور الذي طالها، حتعدلها وتصح

، لیتم التوصل إلى إطار رأس المال المعدل 1999في جوان  1988رأس المال لیحل محل اتفاقیة 

  .2004في جوان  2والنهائي والمعروف باسم اتفاقیة بازل

لدعامة الأولى بمتطلبات الحد الأدنى دعائم أساسیة، اهتمت ا) 3(بثلاثة  2اتفاقیة بازل جاءت لقد  

، 1لرأس المال، حیث رأت هذه الاتفاقیة ضرورة إعادة ضبطه وتطویره وتوسیعه عما كان علیه في بازل

في حین ركزت الدعامة الثانیة على عملیات المراجعة الرقابیة لكفایة رأس المال وعملیة التقییم الداخلي 

لانضباط السوق وما یتطلبه من شفافیة في نشر المعلومات بما للبنك، بینما خصصت الدعامة الثالثة 

                                                           
  .95ص، مرجع سبق ذكرهفائزة لعراف،   1
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وهذا ما سیتم التطرق له في هذا المبحث مع محاولة تقییم هذه . یساهم في زیادة كفاءة إدارة المخاطر

  .2وبازل 1الاتفاقیة والقیام مقارنة عامة بین بازل

  )Mac Donough(  2تقدیر معدل كفایة رأس المال حسب اتفاقیة بازل: المطلب الأول

طریقة حساب معدل كفایة رأس المال المعدل، وهذا من  2تناولت الدعامة الأولى لاتفاقیة بازل  

خلال تحدیدها لعدد من أسالیب القیاس المختلفة لأهم المخاطر البنكیة، المتمثلة في كل من مخاطر 

  .الائتمان، مخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة

التي جاءت بها اتفاقیة  نسبة كوكأن لجنة بازل قد قامت باستبدال وتجدر الإشارة هنا إلى   

، وكما جاءت بالجدید 2ضمن اتفاقیة بازل غنسبة ماك دونو مع تعدیلاتها، بنسبة جدیدة تدعى  1988

، كما أبقت على نفس نسبة 1995فهي قد أبقت على نفس تعریف رأس المال المتفق علیة في تعدیل 

  .%8أس المال المرتبطة بمخاطر الائتمان، السوق، والمخاطر التشغیلیة عند متطلبات الحد الأدنى لر 

جاءت لتوضیح كیفیة قیاس المخاطر التي تتضمنها الأصول  2وبذلك یمكن القول أن اتفاقیة بازل  

  1.المرجحة بالمخاطر، أي أنها جاءت بنظرة أشمل وأدق لمخاطر البنوك

    

  2:كما یلي 2حسب اتفاقیة بازل وعلیه فقد أصبحت نسبة كفایة رأس المال

  

  

  رأس المال بمفهومه الشامل

  )شریحة ثالثة+ شریحة ثانیة+ شریحة أولى(  

  %8 ≥                                                                                                                                  =   نسبة كفایة رأس

  متطلبات رأس المال       +     متطلبات رأس المال      +    الأصول المرجحة               )2بازل(المال 

  X12.5مخاطر التشغیلل            X12.5مخاطر السوقل            الائتمانمخاطر ل          

  

  :أو بعبارة أخرى

                                                           

الاقتصاد الإسلامي، : مجلة جامعة الملك عبد العزیز(، 2واقع تطبیق البنوك الاسلامیة لمتطلبات اتفاقیة بازلرقیة بوحیضر، مولود لعراب،  1 

  .21، ص)2010، المملكة العربیة السعودیة، 2، العدد23المجلد
2 Mohammed Bouihi, Hamza Taibi, Les recommandations internationales à l’égard de la gestion 

prudentielle-ratio de solvabilité-, (Revue DIRASSAT- Economic issue-, université de Laghouat, V.03, 

N°02, 2012), p240. 
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  )3شریحة +  2شریحة +  1شریحة ( رأس المال بمفهومه الشامل                        

  %8 ≥                                                                                                                                  =  نسبة كفایة رأس

  س المال اللازم لتغطیةرأ  +   رأس المال اللازم لتغطیة  +  الأصول المرجحة          )2بازل(المال

  X12.5مخاطر التشغیل         X12.5مخاطر السوق    لمخاطر الائتمان                         

  

  :ویمكن اختصارها كما یلي

  

  

  

، 1، وهي نفسها القیمة الموجودة في بازل)%8(حیث تبقى قیمة الحد الأدنى لمعدل كفایة رأس المال 

  :في منهجها، ویمكن شرح ذلك باختصار كما یلي 1بازلعن  2ولكن تختلف مقررات بازل

  .من مخاطر الائتمان %8 =>الأموال الخاصة للبنك: 1بازل

  .مخاطر السوق+ من مخاطر الائتمان  %8 =>الأموال الخاصة للبنك: 1995المعدلة سنة  1بازل

   .مخاطر التشغیل+ مخاطر السوق + من مخاطر الائتمان  %8 =>الأموال الخاصة للبنك: 2بازل

عن العام لم یتغیر مفهومه التنظیمي، رأس المال  یضاف إلى ذلك أن بسط المعادلة والمتمثل في

، ولا عن ما جاء به البیان الصحفي الصادر عن اللجنة في أكتوبر 1988تفاقیة المفهوم السابق لا

حیث بقي یتكون من ثلاث  ها في الظهور في رأس المال الأساسي،، والخاص بالأدوات المعترف ب1998

رأس المال والمتمثلة في كل من  ،)الفصلفي المبحث الثاني من هذا سبق شرحها (فئات أو شرائح 

أما التعدیلات الطفیفة التي أدخلتها اللجنة عبر  .القروض المساندة، و رأس المال التكمیلي، الأساسي

من  50من الشریحة الأولى و %50خص خصم الاشتراكات بحد أقصى یصل إلى اتفاقیتها هذه، فهي ت
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كحد أقصى على الأدوات المبتكرة من الشریحة الأولى، مع توضیح  %15الشریحة الثانیة، مع خصم 

  1.طریقة الخصم

قد اقترحت مجموعة من البدائل لمنهجیات  2اتفاقیة بازل فإن ،أما فیما یخص مقام المعادلة  

وأسالیب حساب أوزان المخاطر، تستطیع البنوك أن تختار من بینها شریطة أن تحقق المعاییر اللازمة 

  :لكل أسلوب، ویمكن تلخیص هذه الأسالیب في الجدول التالي

  2قیة بازللقیاس المخاطر حسب اتفاالأسالیب المستخدمة ): 4-1(الجدول رقم 

  مخاطر التشغیل  مخاطر السوق  مخاطر الائتمان  أنواع المخاطر

الأسلوب المعیاري أو   أسالیب القیاس

  )SA(النمطي

الأسلوب المعیاري أو 

  النمطي

مدخل المؤشر 

  )TSA(الأساسي

أسلوب التقییم الداخلي 

  )F-IRB(الأساسي

  )BIA(المدخل المعیاري  مدخل النماذج الداخلیة

التقییم الداخلي أسلوب 

  )A-IRB(المتقدم

مدخل أسالیب القیاس   

 )AMA(المتقدمة

  .107، صمرجع سبق ذكرهمن إعداد الطالبة بالاعتماد على فائزة لعراف، : المصدر

  :حسب الجدول أعلاه، فإنه یتم قیاس المخاطر كما یلي

 أسالیب قیاس المخاطر الائتمانیة :الفرع الأول

اینة التي تتعرض لها البنوك، وذلك باستعمال طرق متب الائتمانتم إعادة النظر في تقییم مخاطر  لقد

، وهذا ما سمح للبنوك من اختیار أفضل أسلوب یتلاءم االمستخدمة فیه یاتمن حیث درجة تطورها والتقن

  .ودرجة تطوره

الذي یقوم  المعیاري لأسلوبهما ا المخاطر الائتمانیة، بأسلوبین لقیاس 2بازلاقیة اتفجاءت قد و  

الذي یشترط فیه أن یخضع لموافقة صریحة من  التقییم الداخلي لوبوأس على التقییم الخارجي للائتمان؛

سلطة الرقابة والإشراف، والذي ینقسم بدوره إلى أسلوبین أسلوب التقییم الداخلي الأساسي وأسلوب التقییم 

  :رح هذه الأسالیبشیتم وفیما یلي  2.الداخلي المتقدم

                                                           
1 Comité de bale sur le contrôle bancaire, convergence internationale de la mesure et des normes de 

fonds propres- dispositif révisé-, juin 2004, pp8, 9, 11, consulté sur 

https://www.bis.org/bcbs/publications.htm?m=75 .le 27/03/2020 à 13h20. 
2 John huli et ol, gestion des risque et institution financiers, ( 2eme édition, édition person, 2007), p144. 
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هذا  ):L’approche standardisée (AS)( الائتمانالمعیاري لقیاس مخاطر  سلوبالأ: أولا

الأصول (من أبسط الطرق المستخدمة لاحتساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الأسلوب هو

ولكن تستخدمه البنوك الصغیرة الحجم التي مقترح لجمیع البنوك،  وهو ،)المرجحة لمخاطر الائتمان

تمارس أشكالا أقل تعقیدا من الإقراض والتي لها هیاكل رقابة داخلیة، كما تستخدمه البنوك غیر القادرة 

لكل عنصر من عناصر یقوم على أساس إعطاء أوزان مخاطرة . على استخدام أسالیب التصنیف الداخلیة

) التنقیط( ادا على التنقیط أو التقییم الذي تعطیه مؤسسات التقییماعتم داخل وخارج المیزانیة،لأصول ا

، والمعترف بها من قبل السلطات الرقابیة، وذلك للحصول على مجموع كلي لقیم الموجودات *الدولیة

المرجحة بالمخاطر الائتمانیة، ویعتبر معیار قدرة العمیل على الوفاء بالتزاماته المالیة المعیار الأساسي 

  1.تعتمده وكالات التصنیف في تنقیطاتها الذي

بتقسیم درجات التصنیف الائتماني إلى نوعین، النوع الأول یمثل الدرجات  2وقد قامت اتفاقیة بازل     

، وهي أقل خطورة وأكثر ملاءة مالیة، بینما النوع الثاني یمثل الدرجات مابین )BBBحتى  AAA(من 

)BB حتىD(ولتحدید وزن المخاطر الائتمانیة لبعض الأصول، . ، وهي أعلى خطورة وأقل ملاءة مالیة

كمثال توضیحي للمنهجیة والتصنیفات المطبقة من  2یتم الاعتماد على ما تضمنته وثیقة اتفاق بازل

، أین تقتصر هذه الدراسة على نوعین فقط من Standard & Poor’sطرف وكالة التصنیف الدولیة 

  .صول داخل المیزانیة، بالإضافة إلى الأصول خارج المیزانیة كأمثلة على ذلكالأ

لقد تم إعطاء أوزان المخاطر الائتمانیة  :الالتزامات على الجهات السیادیة والبنوك المركزیة- 1

  :كما یلي 2للالتزامات على الجهات السیادیة والبنوك المركزیة وفقا لاتفاقیة بازل

  2وك المركزیة وفقا لاتفاقیة بازلأوزان المخاطر للالتزامات على الجهات السیادیة والبن): 5-1(الجدول رقم 

 AAAمن   التصنیف الائتماني

  -AA إلى

 إلى+A من

A-  

  +BBBمن

  -BBBإلى

 +BBمن

  -Bإلى

 أقل من

B-  

 بدون

  تصنیف

  %100  %150  %100  %50  %20  %0  وزن المخاطر
  

Source : Comite de bale sur le contrôle bancaire, convergence internationale de la mesure et des 

normes de fonds propres, juin 2004, op cit,  p13. 

                                                           
التنقیط الدولیة هي هیئات دولیة متخصصة في تقییم الدول، البنوك والشركات من حیث درجة المخاطر التي تتحملها وهذا وفقا لمعاییر  مؤسسات  *

  .standard and poor’sمعینة خاصة بها ومثال ذلك مؤسسة 
1 Frederic Mishkin, Monnaie, banque et marchés financiers,( 9eme édition, pearson éducation, France, 2010), 

p374. 
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) دولة أو حكومة(ملیون دولار لجهة سیادیة  100إذا قام بنك ما بمنح قرض قیمته : فمثلا

على أنه خال ) الأصل(یل ، ففي هذه الحالة تتم معاملة هذا التمو )-AA إلى AAA(مصنفة في المرتبة 

أما إذا كانت . من مخاطر العجز عن السداد، ولذلك فلن یطلب من البنك تكوین أي رأسمال مقابل له

على أنه یحتوي ) الأصل(، فإنه تتم معاملة هذا التمویل)-Bإلى +BB(الجهة السیادیة مصنفة في المرتبة 

من الأصل، أي  %8وبنسبة  %100بنسبة  على مخاطر عالیة، ولذلك یطلب من البنك حمایة رأسماله

كرأسمال إضافي مقابل المخاطر  )X %100 X 8% ملیون دولار 100(ملیون دولار  8لابد من تكوین 

، فإنه تتم معاملة هذا )-Bأقل من(أما إذا كانت الجهة السیادیة مصنفة في المرتبة . المرتبطة بهذا الأصل

ر عالیة جدا، ولذلك فیطلب من البنك حمایة رأسماله بنسبة على أنه یحتوي على مخاط) الأصل(التمویل

 X %150 ملیون دولار 100(ملیون دولار  12من الأصل، أي لابد من تكوین  %8وبنسبة  150%

X 8 ( %كرأسمال إضافي مقابل المخاطر المرتبطة بهذا الأصل.  

أوزان المخاطر للالتزامات على بوضع خیارین لتحدید  2قامت اتفاقیة بازل: الالتزامات على البنوك- 2

البنوك، الخیار الأول یختص بحالة تبعیة البنك لمخاطر الدولة التي ینشط فیها، بینما الخیار الثاني یتعلق 

 .بالبنوك المستقلة

قد أعطت للبنك المنشأ في دولة ما، وزن مخاطر  2ففي حالة الخیار الأول، فإن اتفاقیة بازل

 +BB(دولة المنشأ بها، ماعدا البنوك المنشاة بدول مصنفة في كل من أعلى درجة من وزن مخاطر ال

على نفس وزن المخاطر، وهذا ما  2وغیر المصنفة، فقد أبقت اتفاقیة بازل) -Bأقل من(، )-Bإلى

  :یوضحه الجدول التالي

  2ات على البنوك حسب اتفاقیة بازلالخیار الأول لأوزان المخاطر للالتزام): 6-1(الجدول رقم

 AAAمن   التصنیف الائتماني للدولة

  -AA إلى

 إلى+A من

A-  

  +BBBمن

  -BBBإلى

 +BBمن

  -Bإلى

 أقل من

B-  

 بدون

  تصنیف

وزن المخاطر للالتزامات 

  على البنوك

20%  50%  100%  100%  150%  100%  

 

Source : Comite de bale sur le contrôle bancaire, convergence internationale de la mesure et des 

normes de fonds propres, op cit, p15. 
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أما بالنسبة للخیار الثاني فیتوقف وزن مخاطر البنك على التصنیف الخارجي للبنك، وحسب 

 :الالتزامات القصیرة الأجل، والموضحة في الجدول التالي

  2اتفاقیة بازلالخیار الثاني لأوزان المخاطر للالتزامات على البنوك حسب ): 7-1(الجدول رقم

 AAAمن   التصنیف الائتماني للبنك

  -AA إلى

 إلى+A من

A-  

  +BBBمن

  -BBBإلى

 +BBمن

  -Bإلى

 أقل من

B-  

 بدون

  تصنیف

  %50  %150  %100  %50  %50  %20  وزن المخاطر

وزن الالتزامات القصیرة 

  الأجل

20%  20%  20%  50%  150%  20%  

 

Source : Comite de bale sur le contrôle bancaire, convergence internationale de la mesure et des 

normes de fonds propres, op cit, p16. 

 

حسب الأسلوب النمطي فإن الأصول خارج المیزانیة یتم معاملتها كمطالبات  :الأصول خارج المیزانیة- 3

یل، ثم تتم معاملة الناتج مثل أي بند من البنود داخل المیزانیة، ائتمانیة بواسطة استخدام معاملات التحو 

  .ویعطى وزن المخاطر وفقا لنوعیة الطرف المقابل

  2ج المیزانیة وفقا لاتفاقیة بازلمعامل تحویل الأصول خار ): 8-1(الجدول رقم 

  معامل التحویل  الأصول خارج المیزانیة

  الالتزامات العرضیة- 1

  %20  اعتمادات مستندیة

  %50  خطابات الضمان

  %100  التزامات عرضیة عن ضمانات عامة للتسهیلات الائتمانیة وضمانات مثیلة 

  %100  كمبیالات مقبولة

  %100  أوراق تجاریة معاد خصمها

  الارتباطات- 2

  %50 - %20  ارتباطات رأسمالیة

  %50  مطالبات قضائیة

  ارتباطات عن عقود التأجیر التشغیلي- 

) الجزء غیر المستخدم( عن قروض وتسهیلات للبنوك أو للعملاءارتباطات - 

  ذات فترة

50%  

  

20% - 50%  
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  :استحقاقات أصلیة- 

  :غیر قابلة للإلغاء-أ

  تزید عن سنة

  سنة أو أقل

  :قابلة للإلغاء-ب

بدون شروط في أي وقت بواسطة البنك وبدون إخطار مسبق أو التي تتضمن - 

  نصوص

  الائتمانیة للمقترضللإلغاء الذاتي بسبب تدهور الجدارة - 

  

  

50%  

20%  

  

0%  

  

0%  

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

convergence internationale de la mesure et des normes Comite de bale sur le contrôle bancaire, 

, op cit, p16.de fonds propres  

متطلبات رأس المال الخاص بمخاطر الائتمان حسب یمكن الإشارة هنا إلى أن كیفیة احتساب 

  1:الأسلوب المعیاري تحسب وفق المعادلة التالیة

  

  :حیث أن

RC  :رأس المال التنظیمي )Regulatory Capital (أو متطلبات رأس المال الخاص بالمخاطر الائتمانیة  

RWA : الأصول المرجحة بالمخاطر )Risk-Weighted Assets(  

  :مع العلم أن الأصول المرجحة بالمخاطر تحسب كما یلي

  

  :حیث أن

 RWi  : وزن الخطر للأصلi )Risk Weight to asset i(  
Ai  : الأصولi  )Assets i ( مع ، )i=1 , 2,…,n(  

خاص تلك التي تتمیز بصغر وبالتالي فإن هذه الطریقة بسیطة وتناسب كل أنواع البنوك، وبشكل 

، كما أن هذا الأسلوب حجمها وقلة إمكانیاتها والتي تحول دون قدرتها على تطبیق أسالیب التقییم الداخلیة

  .یمتاز بحساسیة أكبر نحو المخاطر

 ):L’approche notation interne (NI)( الائتمانلقیاس مخاطر  یم الداخليالتقی لوبأس: ثانیا

باعتبار أن البنوك تملك معلومات داخلیة یتعذر على وكالات التصنیف الدولیة الحصول علیها، فقد 

بإمكانیة استخدام تقدیراتها الداخلیة لتحدید مدى جدارة الائتمان  البنكیةسمحت لها لجنة بازل للرقابة 

                                                           
  .109، صمرجع سبق ذكرهفائزة لعراف،   1

RC		=	RWA	*	0.08	

RWA	=	∑ ���
��� i	X	A	i	 
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ك من خلال الاستعانة بأسلوب للمقترضین، وهذا بالاعتماد على المعلومات العامة المتاحة والمتوفرة، وذل

التقییم الداخلي لقیاس مخاطر الائتمان والذي ینقسم إلى أسلوب التقییم الداخلي الأساسي وأسلوب التقییم 

  1.الداخلي المتقدم، وهذا بعد حصولها على الترخیص من قبل السلطات الرقابیة

مكونات المخاطر الائتمانیة  ویتضمن أسلوب التقییم الداخلي أربعة متغیرات تسمح للبنوك بقیاس

  2:والتي تتمثل فیما یلي

: )La probabilité de défaillance (PD)(أو احتمال الفشل في السداد  احتمال التعثر -1

وهو یعكس احتمال تعثر المقترض عن سداد القرض خلال فترة زمنیة معینة، ویعبر عنها 

مؤسسات التقییم الدولیة، معلومات  عتماد على تصنیفبنسبة مئویة، كما یتم التوصل لها بالا

 ؛، ویعبر عنها بنسبة مئویةوضعیة القطاع الذي ینتمي إلیهو  أخرى حول مركز العمیل،

تشیر إلى ): Perte en cas de défaut (PCD)(الخسارة الناتجة عن التعثر في السداد  -2

 الجزء من القرض الذي سیتم خسارته عند التعثر، ویعبر عنها بنسبة مئویة؛

وهو المبلغ ): L’exposition en cas de défaut (ECD)(جم المخاطرة عند التعثر ح -3

الذي قد یخسره البنك في حالة تعثر العمیل عن السداد، أي قیمة المدیونیة عند التعثر، أي 

 القیمة الدفتریة للقرض؛

اق، وهي الفترة الزمنیة حتى تاریخ الاستحق): La durée du crédit (D)(أجل الاستحقاق  -4

  .المدة ارتفعت المخاطرحیث كلما زادت 

تعتمد الفكرة الأساسیة لهذا الأسلوب على تحویل مكونات المخاطر الفردیة من مختلف أنواع 

الائتمان، إلى قیاس الخسائر غیر المتوقعة والخسائر المتوقعة، وتستخدم الأوزان الترجیحیة لاحتساب 

غیر المتوقع من الخسائر، باعتبار أن الخسائر المتوقعة یتم متطلبات رأس المال اللازم لمقابلة الجزء 

  3.التحوط لها باحتیاطات مناسبة

وبذلك فهذا الأسلوب یختلف اختلافا كلیا عن الأسلوب المعیاري، ویتم احتساب متطلبات رأس 

، 2زلالمال الخاص بمخاطر الائتمان حسب أسلوب التقییم الداخلي وفق معادلات ریاضیة قدمتها لجنة با

  .أین تعتمد بشكل أساسي في عملیة الحساب على المتغیرات الإحصائیة الأربعة المبینة أعلاه

                                                           
1 Hamza fekir, presentetion du nouvel accord de basel sur les fonds propres, (revue management – 

information- finance (MIF), HAL, may 2009), p11. 
  .119، صمرجع سبق ذكرهفائزة لعراف،  2

3 Frederic Mishkin, Op cit, p375. 
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 1:وكما تمت الإشارة مسبقا، فإن هذا الأسلوب ینقسم إلى نوعین یتم عرضهما فیما یلي  

-L’approche notation interne simple (F( الأساسي التصنیف الداخليأسلوب  - 1

IRB)( : الأسلوب فإن البنوك تعتمد على تقدیراتها الذاتیة لقیاس احتمال التعثروفق هذا)PD( ،

الخاصة بمكونات المخاطر الأخرى المتمثلة  2بینما تعتمد على تقدیرات اتفاقیة بازل

ولكن . ، أو تقوم السلطات الإشرافیة المحلیة بوضع تقدیرات أخرى)D(و) PCD(،)ECD(في

لكل المتطلبات المذكورة في  اتطبیقها لهذا الأسلوب ضرورة استیفائهیشترط على البنوك في حالة 

 والخاصة بهذا الأسلوب؛ 2اتفاقیة بازل

-L’approche notation interne complexe (A(تقدم التصنیف الداخلي الم أسلوب -2

IRB)( :یسمح للبنوك وفق هذا الأسلوب بتقدیر جمیع معاییر الخطر باستخدام تقدیراتها الذاتیة 

 .، وذلك وفقا لمعاییر محددة)PD, PCD, ECD, D(في قیاس جمیع مكونات المخاطر الأربعة

والتي تتوفر  ،ناسب البنوك الكبیرة الحجم والعریقةی یمكن القول في الأخیر بأن أسلوب التقییم الداخلي

للوصول إلى  ،)الكفاءات البشریة، نظام معلومات فعال وتقنیات عالیة المستوى( على الإمكانیات اللازمة

  .، بطریقة منسقة وموثوقة ومبررةدرجة المخاطر المرتبطة بعملائها تحدید

  2مخاطر السوق حسب اتفاقیة بازلأسالیب قیاس : الفرع الثاني

ق على أنها مخاطر الخسائر في البنود داخل وخارج المیزانیة عرفت لجنة بازل مخاطر السو 

الناتجة عن تقلبات وتغیرات أسعار السوق، أي أنها ناتجة عن التحركات العكسیة في القیمة السوقیة 

، أو عقد مشتق مرتبط بهذه الأصول، وتشمل هذه المخاطر )سهم، سند، قرض، عملة أو سلعة(لأصل ما

سعار الفائدة، وأسعار الأسهم التي تتعرض لها بنود محفظة المتاجرة، ومخاطر مخاطر تقلبات أ: ما یلي

  2. تقلبات أسعار الصرف وأسعار السلع

أسلوبین لحساب متطلبات رأس المال اللازم  1996وقد اقترحت لجنة بازل ضمن تعدیلاتها لسنة 

، یمكن للبنوك الاختیار بینهما أو )سبق التفصیل فیهما في المبحث السابق( لمواجهة مخاطر السوق

، )(L’approche standardisée (AS)تطبیق كلاهما، واللذان یتمثلان في الأسلوب المعیاري 

                                                           

convergence internationale de la mesure et des normes de Comité de bale sur le contrôle bancaire,  1

70. -, op cit, pp52-dispositif révisé-fonds propres 
  .123، صمرجع سبق ذكرهفائزة لعراف،   2
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، واللذان لم یتم تعدیلهما أو تغییرهما من قبل )La méthode interne (MI)(النماذج الداخلیة  أسلوبو 

  2.1لجنة بازل

في هذا الخصوص، هو تحدیدها للشروط الضروریة لمنح  2إن الجدید الذي جاءت به اتفاقیة بازل

ق، حیث أدرجت مجموعة من السلطات الرقابیة المحلیة الثقة في تقدیرات وتقییم البنك لمخاطر السو 

  2.التوصیات لأجل تقییم سلیم لها

   2اطر التشغیلیة حسب اتفاقیة بازلالمخأسالیب قیاس : الفرع الثالث

التشغیلیة على أنها مخاطر التعرض للخسائر التي قد تنشأ بسبب استخدام نظم  تعرف المخاطر

تشغیل داخلیة غیر مناسبة، أو عدم كفاءة أو فشل العنصر البشري، أو وجود ظروف خارجیة غیر 

   3.مواتیة، ویضم هذا التعریف المخاطر القانونیة، مع استبعاده للمخاطر الإستراتیجیة ومخاطر السمعة

سبت المخاطر التشغیلیة أهمیة كبیرة وعلى نحو متسارع من قبل الهیئات الدولیة والبنوك وقد اكت

قد تناولتها، وقد اعتبر احتساب متطلبات  2والمؤسسات المالیة والسلطات الرقابیة، حتى أن اتفاقیة بازل

رورة الأخذ رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر التشغیل الجدید الذي جاءت به، حیث ألزمت البنوك بض

بعین الاعتبار جمیع مخاطر التشغیل التي تواجهها، مع تحدید الأسباب التي تؤدي إلیها وضرورة 

ثلاث أسالیب یمكن للبنوك استخدامها لاحتساب دید لقد تم تحو . الاحتفاظ برأس مال كاف لمواجهتها

حسب درجة صعوبتها  ومرتبة وهي متدرجة ،متطلبات رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغیلیة

تصارها فیما خیمكن او  وتعقیدها وحساسیتها للمخاطر، من الأسلوب البسیط إلى المتقدم إلى الأكثر تقدما،

  : یلي

هو مؤشر موحد  :)L’approche indicateur de base (AIB)( المؤشر الأساسيأسلوب : أولا

یعكس مدى تعرض البنك لمخاطر التشغیل بصفة عامة، أي أنه عبارة عن مؤشر واحد لمخاطر التشغیل 

للنشاط الكلي للبنك، حیث تكون متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة مخاطر التشغیل مساویة لمتوسط 

العلم أنه وفي حالة ما إذا تم  مجمل الربح خلال السنوات الثلاثة السابقة مضروبة في معامل ألفا، مع

                                                           
  .124، صرهمرجع سبق ذكأحمد سلیمان خصاونة،   1

convergence internationale de la mesure et des normes de Comité de bale sur le contrôle bancaire,  2

138.-, op cit, pp132-dispositif révisé-fonds propres 
،  - حالة الجزائر-المالیة والمصرفیة العالمیةدور البنك المركزي في إرساء المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة في ظل التطورات وهیبة رجراج،  3

  . 129، ص)2016، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، دكتوراه علوم غیر منشورة، 03الجزائر، جامعة الجزائر(
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تحقیق البنك لمجمل خسارة في إحدى السنوات الثلاثة أو كانت القیمة معدومة، فإنه یتم استبعادها من 

  1.البسط مع تخفیض عدد السنوات من المقام

  :والمعادلة التالیة تلخص ذلك

  

  

  :حیث أن

KBIA  :متطلبات رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر التشغیل حسب أسلوب المؤشر الأساسي. 

PB  :مجمل الربح السنوي أینما كان بالموجب على مدار السنوات الثلاثة الماضیة. 

n  :عدد السنوات الثلاثة المتحقق فیها إجمالي العائد الموجب. 

، وتمثل نسبة المستوى العام لرأس المال 2اتفاقیة بازلحسب % 15نسبة مئویة ثابتة تقدر بـ): معامل ألفا(

 .مقسوما على المؤشر العام للصناعة البنكیةالمطلوب للصناعة 

یقوم هذا الأسلوب بتحدید  :)(L’approche standardisée (AS) الأسلوب المعیاري: ثانیا

تقسیم أنشطة البنك إلى ثمانیة أنشطة  یتمفإنه  به،حسمؤشرات مختلفة لمراكز العمل المختلفة، حیث وب

أساسیة مع احتساب مجمل الربح لكل نشاط على حدا، بعدها یتم احتساب متوسط مجمل الربح عن 

وهي نسبة محددة لكل نشاط ، )�(بیتا الثلاث سنوات السابقة لكل نوع من الأنشطة مضروبا في معامل

 )بیتا(یأخذ معامل ، حیث29/04/2003الصادرة في  في الورقة الاسترشادیة الثالثة 2حسب اتفاقیة بازل

وبالتالي فإنه یتم تحدید درجة التعرض لمخاطر التشغیل بالنسبة لكل نوع ). %18(إلى %) 12(مابینقیم 

من الأنشطة، ولذلك فالأسلوب المعیاري یعكس بشكل أفضل المخاطر التشغیلیة التي تواجهها البنوك 

  2.حسب أنشطتها التجاریة

وبعبارة أخرى فإن هذا الأسلوب یقوم على احتساب متطلبات رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر   

التشغیل، على أساس متوسط ثلاث سنوات لمجموع رأس المال المطلوب من كل نشاط لكل عام، مع 

 الإشارة إلى أنه وفي حالة ما إذا كان إجمالي رأس المال المطلوب لجمیع الأنشطة خلال أي عام من

الأعوام قد تحقق بالسالب، فإنه یتم إدراجه في البسط لهذا العام بقیمة صفریة مع الاحتفاظ بنفس عدد 

  .السنوات

                                                           
1 Eric lamarque, management de la banque-risque, relation client, organisation-, (3eme édition, pearson 

éducation, France, 2011), pp44-45.  
2 Manar Daoui, Najat Maskini, La place du risque opérationnel dans la réglementation prudentielle, 

(Revue Internationale des Sciences de Gestion, Volume 4, Numéro 1, 2021), p572. 

KBIA	=	[∑(��1…n	⋇	�)]/n	
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  :ویمكن تلخیص كل ما سبق في المعادلة التالیة 

  

  

  :حیث أن

KTSA : التشغیل وفقا للأسلوب المعیاري متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة مخاطر.  

PB1-8 : مجمل الربح السنوي موزعا على الأنشطة الثمانیة. 

، جاءت لربط متطلبات رأس المال 2وهي نسبة محددة لكل نشاط حسب اتفاقیة بازل): معامل بیتا(�1-8

 .بمستوى مجمل الربح المحقق في كل نوع منها

وهي عبارة  :)L’approche de mesure complexe (AMC)(ة القیاس المتقدم أسالیب: ثالثا

عن أسالیب تقوم على النماذج القیاسیة الداخلیة، والتي یجب أن تتم الموافقة علیها من قبل السلطات 

ارة مخاطر مستقلة الرقابیة المحلیة بعد إثبات البنوك لتوافرها على المعاییر الكمیة والنوعیة، من وجود إد

توفر معلومات كافیة، ووجود وحدة لإدارة المخاطر التشغیلیة تلتزم بتقدیم التقاریر الداخلیة وتحلیل 

السیناریوهات، بالإضافة إلى ضرورة توفر برامج للاختبارات وجمع المعلومات وتحلیلها، وهذا لأجل 

   1.داخلیة كفأهضمان قیاسات سلیمة وبیانات ذات جودة عالیة وبأنظمة رقابة 

ومن أسالیب القیاس المتقدمة نجد أسلوب توزیع الخسارة الذي یعتمد على بیانات الخسائر 

الذي یتضمن افتراض مجموعة من  تالتاریخیة الداخلیة والخارجیة، والأسلوب القائم على السیناریوها

السیناریوهات التي تأخذ في الاعتبار كل عوامل المخاطر المحتملة، كسیناریوهات المخاطر وسیناریوهات 

  .بیئة الأعمال

  2تفاقیة بازللا  والثالثة الدعامة الرئیسیة الثانیة: المطلب الثاني

الرقابیة أو الإشرافیة، والتي تقوم على دعامتها الثانیة لعملیة المراجعة  2لقد خصصت اتفاقیة بازل

بینما خصصت دعامتها الثالثة والأخیرة من هذه . أربعة مبادئ ضروریة لضمان فعالیة إدارة البنوك

  .الاتفاقیة لانضباط السوق

  2مراجعة الرقابیة حسب اتفاقیة بازلال :الفرع الأول

                                                           
1 Meriem Haouat Asli, Risque opérationnel bancaire : le point sur la réglementation prudentielle, (Revue 

Management & Avenir, Volume 48, Numéro 8, 2011), p233. Consulté sur  https://shs.cairn.info/revue-

management-et-avenir-2011-8-page-225?lang=fr 

KTSA	=	{	∑ ������é��	��� 	[∑(��1-8		⋇		�1-8),0]	}/3	
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للبنوك لأجل القیام بعملیة التقییم  فهي موجهة من جهة: المراجعة الرقابیة هي عملیة ذات بعدین  

الداخلي لرأس المال اللازم لمواجهة المخاطر، أین یتم بموجبها التأكد من امتلاك البنوك لرأس المال 

الكافي لتغطیة جمیع المخاطر المرتبطة بأنشطتهم، وكذا تشجیعها على تطویر أسالیبها المستخدمة في 

، فإن عملیة المراجعة الرقابیة موجهة أیضا وفي نفس الوقت الرقابة وإدارة مخاطرها؛ ومن جهة أخرى

للسلطة الرقابیة لأجل تقییم مدى كفاءة وصحة عملیة التقییم الداخلي التي تقوم بها البنوك الخاضعة 

القیام بعملیة : وللمراجعة الرقابیة عدة أسالیب تستخدمها الدول الأعضاء في لجنة بازل منها. لسلطتها

  1.موقع، المطالبة ببیانات محددة لسیاسة إدارة المخاطر، وطلب تقاریر دوریةالتفتیش في ال

ویقع على عاتق السلطة الرقابیة التدخل في مراحل مبكرة للحیلولة دون أن ینخفض رأس المال   

عن الحد الأدنى المطلوب، كما یجب علیها أن تطالب البنوك باتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة في 

  2.إذا لم یتم الاحتفاظ بمعدل رأس المال المطلوبحالة ما 

مبادئ أساسیة ) 4(بوضع أربعة 2ولأجل تحقیق الهدف من هذه الدعامة قامت اتفاقیة بازل  

في  1الفعالة التي جاءت بها اتفاقیة بازل البنكیةللمراجعة الرقابیة، وهي تكمل المبادئ الأساسیة للرقابة 

  3:یص أهم ما تضمنته هذه المبادئ فیما یلي، ویمكن تلخ1997تعدیلاتها لسنة 

ینص هذا المبدأ على ضرورة أن یكون لدى البنوك إجراءات لتقییم مدى كفایة رأس : المبدأ الأول - 

المال مقارنة بحجم المخاطر، وكذلك ضرورة وجود إستراتیجیة للمحافظة على مستویات كافیة من 

رأس المال وكذلك التقییم الشامل للمخاطر، مع رأس المال، ویتم ذلك عن طریق التقییم السلیم ل

 وجود المراقبة ورفع التقاریر؛

بضرورة القیام بالمراجعة الدوریة ) المراقبون(یلزم المبدأ الثاني السلطات الرقابیة: المبدأ الثاني - 

للإجراءات التي یقوم بها البنك لتقییم كفایة رأسماله، وضعیة المخاطر، مستویات ونوعیة رأس 

ویتم ذلك من خلال التفتیش . ل المحتفظ به، وضمان الالتزام بالمعدلات القانونیة لرأس المالالما

المیداني، المراجعة الإحصائیة، المناقشات مع إدارة البنك، مراجعة الأعمال التي قام بها المدققون 

 الخارجیون ومراجعة التقاریر الدوریة؛

                                                           
مجلة الاقتصاد الجدید، (، دور وفعالیة الرقابة الاحترازیة في تحقیق السلامة المصرفیة في ظل تزاید مخاطر العمل المصرفيطرشي محمد،  1

  .185، ص)2012، الجزائر، 7جامعة خمیس ملیانة، العدد
، الجزائر، 11مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد(، الرقابة الاحترازیة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائرعة بوحفص جلاب، نعنا  2

  .120، ص)21/09/2014
، )2006، الدار الجامعیة، مصر(، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزیةأحمد شعبان محمد علي،   3

  .254ص
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رقابیة المحلیة على إجبار البنوك على الاحتفاظ بنسب یلزم هذا المبدأ السلطات ال :المبدأ الثالث - 

 رأسمال تزید عن الحد الأدنى المقرر؛

یحث هذا المبدأ السلطات الرقابیة على ضرورة التدخل في مراحل مبكرة لمنع : المبدأ الرابع - 

انخفاض رأسمال البنوك عن الحد الأدنى المقرر لمواجهة المخاطر، وإلزامها بإجراءات تصحیحیة 

  .وریة في حالة عدم الاحتفاظ برأسمال كافف

مة الجهاز المصرفي في بلد معین الحفاظ على سلاإلى  2تسعى الدعامة الثانیة لاتفاقیة بازل

فقدان ف .اهتزاز الثقة في النظام البنكي من التداعیات السلبیة التي تنجم عن للاقتصاد ككلوذلك حمایة 

ن الثقة في المعاملات المالیة ولأككل،  ثیة على النظام الماليریله آثار سلبیة كا أي نظام بنكي الثقة في

جل تدعیم هذه الثقة بین البنوك من أ 2بازل لاتفاقیةالدعامة الرئیسیة الثالثة هي الأساس فقد جاءت 

  .الشفافیةنوك على مراعاة معاییر الإفصاح و هذا عن طریق حرص البوعملائها و 

  2انضباط السوق حسب اتفاقیة بازل: الفرع الثاني

بالشفافیة والإفصاح وهناك من یسمیها بانضباط  2هناك من یسمي الدعامة الثالثة لاتفاقیة بازل  

السوق، ولكن یبقى المضمون واحد، فانضباط السوق یقوم على الشفافیة والإفصاح، حیث أن توافر 

الأسواق في و  البنك المتعاملین مع ناسب تساعدالمعلومات الضروریة والصادقة والحقیقیة وفي الوقت الم

  .المالیة على اتخاذ القرارات الاستثماریة السلیمة

فانضباط السوق هو عبارة عن التزام ذاتي للبنوك من خلال التواصل مع السوق بتوفیر حد أدنى   

ذلك نجد أن من المعلومات المالیة والعامة، الضروریة والمناسبة لمختلف الأطراف والمتعاملین، ول

المعلومات المتعلقة : متطلبات الإفصاح تتعلق بمجموعة من المعلومات النوعیة والكمیة، والتي من أبرزها

وقد  1.برأس المال، المخاطر المتعرض لها، آلیات تقییم المخاطر وأنواعها ومعدل كفایة رأس المال

في دعامتها الثالثة جداول مفصلة بمتطلبات الإفصاح الواجب على البنوك التقید  2وضعت اتفاقیة بازل

بها والمتعلقة بالعدید من الأمور سبق ذكر أهمها أعلاه، ویكمن الإشارة في هذا الخصوص، إلا أن هذه 

  .الإفصاحات تتم بشكل سنوي أو نصف سنوي أو كل ثلاث أشهر

من هذه الدعامة إلى تشجیع البنوك على إتباع الممارسات  البنكیةازل للرقابة وتهدف لجنة ب  

السلیمة، أین یتم تقییم المخاطر من جانب البنوك، من خلال أنظمتها الداخلیة وتغطیة المخاطر  البنكیة

                                                           
مجلة الاقتصاد (، ودورها في تحقیق مبادئ الحوكمة وتعزیز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي 3مقررات بازلبریش عبد القادر، زهیر غرایة،  1

 .106، ص)2015، الجزائر، 1، العدد1والمالیة، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، المجلد
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الشفافیة على الأموال الخاصة، فتعتمد على نظام المراقبة الوقائیة والتوصیات المتعلقة بتسییر المخاطر و 

والمساءلة، مع ضرورة التواصل في مجال المالیة، بغیة تمكین مختلف الفاعلین في السوق من تقییم 

العوامل الأساسیة ذات الصلة بالأموال الخاصة وتعرضها للمخاطر، وكذا إجراءات تقییمها وبالتالي تقییم 

  1.مدى استیفاء الأموال الخاصة لمخاطر المؤسسات المالیة

 م البنكي، حیث تحمیه من الخسائرتشكل صمام أمان للنظا 2دعائم الثلاثة لاتفاقیة بازلالوبذلك ف

  .في ظل رقابة السلطات الإشرافیة هذاتوفیر المعلومة الصحیحة للعمیل و تعمل على تعزز الثقة فیه و كما 

  2تقییم اتفاقیة بازل: المطلب الثالث

بالإضافة إلى بعض النتائج  ،بعض النتائج الإیجابیة كما أي اتفاقیة فإنه عند تطبیقها تبدأ في الظهور

  .السلبیة والتي قد تنتج عن قصور في تطبیقها أو سوء تطبیقها أو لنقص نصوصها

 2:من أهمها نجد :2لاتفاقیة بازل الانعكاسات الإیجابیة: الفرع الأول

 ؛ككل ضمان سلامة البنوك ومنه الحفاظ على استقرار النظام البنكي والمالي -1

ما بین مختلف  موحدةیق توفیر تشریعات وأنظمة مان المنافسة العادلة ما بین البنوك عن طر ض -2

 البلدان؛

 تمییز ما بین الدول واقتصارها فقط على المخاطر التي تتحملها؛الإلغاء  -3

 إمكانیة الاستفادة من تخفیض رأس المال للبنوك التي تطبق طرق التقییم الداخلي؛ -4

 .المستحدثة للتقلیل منها الأدواتلأخذ في الحسبان بعض توسیع قاعدة المخاطر وا -5

، 2تقادات لاتفاقیة بازللقد وجهت الكثیر من الان: 2لاتفاقیة بازل سلبیةالانعكاسات ال: الفرع الثاني

 3:یلي خاصة بعد الأزمة المالیة العالمیة، ومن أهم هذه الانتقادات ما

، وصعوبة والتي لدیها خبرات وتقنیات تمكنها من تطبیقهاتتواكب هذه الاتفاقیة مع البنوك الكبیرة  -1

تطبیقها على البنوك الصغیرة باعتبارها ملزمة على كل البنوك بغض النظر عن حجمها 

 ؛وإمكانیاتها المالیة، وبالتالي فهي منحازة لما یتوافق وتطلعات الدول الصناعیة الكبرى

                                                           

، 30مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد(، ابة لمتطلبات النظام البنكي العالميكاستج 3اتفاقیة بازلزبیر عیاش،  1 

  .45، ص)2013الجزائر، ماي 
  .258-256ص-، صمرجع سبق ذكرهأحمد شعبان محمد علي،   2
مجلة العلوم ( ، تطبیقها في البنوك الجزائریة على إدارة المخاطر البنكیة مع الإشارة إلى واقع 2و1انعكاسات اتفاقیة بازلسمیة أحمد میلي،  3

  .34-33ص-، ص)30/09/2020، الجزائر، )خاص(02، العدد04الإداریة والمالیة، جامعة الوادي، المجلد
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، نظرا لعدم توفر البیئة المناسبة لمتخلفةالدول اتعتبر تحد حقیقي للبنوك التي تتواجد في  -2

على البنوك ضرورة توفیر العدید من العناصر في  2، حیث یفرض تطبیق اتفاقیة بازللتطبیقها

تطویر النظم المحاسبیة، مؤسسات تقییم الجدارة : البیئة الأساسیة للقطاع البنكي ومن أهمها

 ؛الائتمانیة وتطویر الكفاءات البشریة

لبنوك بتصنیف وتحدید مخاطرها بنفسها أحد العوامل التي قد تؤدي إلى التقلیل من یعتبر قیام ا -3

 حجم المخاطر الحقیقیة التي قد تتعرض لها؛

إن اعتماد البنوك المحلیة في تصنیف مخاطرها الائتمانیة على وكالات التصنیف الدولیة  -4

ه الوكالات، فضلا عن الخارجیة غیر سلیم، لعدم وجود جهة رقابیة دولیة لتدقیق أعمال هذ

احتمالیة وجود تضارب بالمصالح مما یضر بعملیة التصنیف، كما أنه لا یمكن الجزم بحیادیتها 

كونها تحصل على أجورها من البنوك التي تقیمها، أضف إلى ذلك أن مؤسسات التصنیف 

الائتمانیة، قد لا تتمكن من تقدیر مخاطر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في بعض 

 الاقتصادیات على نحو دقیق؛

، لاحتجاز نسب مرتفعة 2تتوجه البنوك من أجل تحقیق معیار كفایة رأس المال وفقا لاتفاقیة بازل -5

من الأرباح لزیادة قاعدة رأس المال، مما یعني عدم القیام بتوزیعات للأرباح على المساهمین 

 الأرباحنسب أكبر من ل احتجازبشكل كاف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كذلك هناك أیضا 

 یؤدي إلى تراجع ربحیة البنوك؛ مما مخصصاتاللتكوین 

 ؛أنشطة البنوك كالبنوك الإسلامیة لم تراع الحالات الخاصة لبعض -6

احتمال توقف الدول الكبرى عن إقراض الدول الأكثر فقرا، نتیجة ارتفاع مخاطر الإقراض، ومن  -7

 .خاطرتم الاحتفاظ برأسمال كبیر لمواجهة هذه الم

، وعها سعت لتطبیقها والالتزام بهاإلا أن أغلب البنوك ومهما كان ن 2اتفاقیة بازل رغم صعوبة تطبیق 

حیث حرصت اللجنة في توصیاتها على ضرورة التحضیر الجید قبل تطبیقها، فمنذ إصدارها في شكلها 

على أن یتم التطبیق الفعلي لها ، بدأ تطبیقها التدریجي على البنوك ذات النشاط الدولي 2004النهائي في 

، وقد طبقتها منذ ذلك الحین بنوك الاتحاد الأوروبي بینما تأخر 2007والالتزام النهائي بها في جانفي 

  .2012أ حتى جانفي .م.تطبیقها في الو
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  2وبازل 1المقارنة بین اتفاقیة بازل: المطلب الرابع

عند التطبیق العملي  1ات الموجهة لاتفاقیة بازلجاءت بعد الانتقاد 2بالرغم من أن اتفاقیة بازل  

لها، أي أنها ركزت على ما ورد في الاتفاقیة الأولى مع إدخال بعض التعدیلات والإضافات، ورغم أنها 

في عدة جوانب، إلا أنهما یتشابهان في جوانب أخرى، ویمكن توضیح أهم  1تختلف عن اتفاق بازل

  :الاختلافات بینهما فیما یلي

  2واتفاقیة بازل 1أوجه التشابه بین اتفاقیة بازل: ولالأ  الفرع

لتكمل النواقص وتصحح الأخطاء وتوضیح المبهم الذي تمیزت به اتفاقیة  2جاءت اتفاقیة بازل  

  1:، ولكنهما تشاركتا في بعض الجوانب یمكن تلخیصها فیما یلي1بازل

لمتطلبات رأس المال ثابت دون تغییر عند بالنسبة لمعدل كفایة رأس المال فقد بقي الحد الأدنى : أولا

  في كلتا الاتفاقیتین؛ 8%

على نفس مكونات رأس  2فیما یخص مكونات بسط نسبة كفایة رأس المال فقد أبقت اتفاقیة بازل: ثانیا

، والذي یتمثل في كل من الشریحة 1996مع التعدیل الذي طالها في  1المال التي جاءت بها اتفاقیة بازل

  ؛)1996المضافة في ( والشریحة الثانیة والشریحة الثالثةالأولى 

فیما یخص طرق قیاس مخاطر السوق فقد بقیت أسالیب قیاس مخاطر السوق الواردة في اتفاقیة : ثالثا

  .دون تغییرات 2، هي نفسها المطبقة في اتفاقیة بازل1996المعدلة في جانفي  1بازل

  2واتفاقیة بازل 1ة بازلأوجه الاختلاف بین اتفاقی: الفرع الثاني

  :في الجدول الموالي 2واتفاقیة بازل 1لقد تم تلخیص أهم الاختلافات بین اتفاقیة بازل  

  2واتفاقیة بازل 1ین اتفاقیة بازلأوجه الاختلاف ب): 9-1(الجدول رقم 

  2اتفاقیة بازل  1اتفاقیة بازل  أوجه الاختلاف

من حیث المخاطر 

  المغطاة

مخاطر  في البدایة اقتصرت على

الائتمان فقط ثم أضافت مخاطر السوق 

  .1996في تعدیل 

أضافت مخاطر التشغیل لكل من مخاطر 

  .الائتمان ومخاطر السوق

من حیث أسالیب 

قیاس مخاطر 

  الائتمان

اعتماد أسلوب واحد لكل البنوك  لقیاسها 

  .وهو الأسلوب المعیاري

تم طرح ثلاثة أسالیب لقیاسها فالبنك یختار 

لوب المعیاري أو أسلوب التقییم بین الأس

  .الداخلي الأساسي أو المتقدم

                                                           

فلسطین، الجامعة ( ،دراسة تطبیقیة على المصارف العاملة في فلسطین-وتحدیاتها 2دوافع تطبیق دعائم بازلمیساء محي الدین كلاب،  1 

  .40، ص)سلامیة، كلیة التجارة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، تخصص إدارة الأعمال، بدون تاریخالإ
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من حیث الركائز 

  الأساسیة للاتفاقیة

أعطت كل الاهتمام بالركیزة الأولى 

والمتمثلة في متطلبات الحد الأدنى لرأس 

المال، رغم أنها أضافت ركیزة ثانیة في 

والمتمثلة في المبادئ  1997تعدیل 

  .الفعالة البنكیةالأساسیة للرقابة 

تضمنت الاتفاقیة ثلاثة ركائز أساسیة 

فبالإضافة إلى متطلبات الحد الأدنى لرأس 

الرقابة (المال، فقد جاءت بالمراجعة الرقابیة 

الإفصاح (وانضباط السوق ) البنكیة

  ).والشفافیة

من حیث تطبیق 

معیار كفایة رأس 

المال بالنسبة 

  لمجموعة بنك

قه على مستوى لها الاختیار بین تطبی

البنك الأم أو على مستوى الفروع أو 

  .على مستوى كل بنك على حدى

یجب أن یتم حسابه على مستوى كل بنك 

  .على حدى

من حیث الأوزان 

الترجیحیة لمخاطر 

  الائتمان

تتراوح الأوزان الترجیحیة مابین 

وذلك وفقا لكون  %100و ) %0(صفر

 OCDEهذه الدول عضوا في منظمة الـ

  .أم لا

أصبحت الأوزان الترجیحیة تتراوح بین 

وهي تتعلق بالتقییم  %150و ) %0(صفر

  .السیادي للدول والبنوك والمؤسسات

  .تهدف إلى تحقیق الاستقرار المالي ككل  . تهدف إلى تحقیق استقرار البنك فقط  من حیث الهدف

من حیث مجال 

  تطبیق الاتفاقیة

اط تطبیق خاص على البنوك دولیة النش

فقط، ثم مع تعدیلاتها أصبحت موجهة 

  .للبنوك بصفة عامة

تطبیق شامل على البنوك والمؤسسات المالیة 

وشركات الاستثمار والتامین والتي تقوم 

  .بمهمة قبول الودائع أو فتح الائتمان

من حیث اختیار 

أسالیب قیاس 

  المخاطر

تطرح خیار واحد بسیط لا یمكن أن یفي 

  .البنوك على اختلافهابجمیع احتیاجات 

تطرح مجموعة من الخیارات أمام البنوك، 

فكل واحد یختار ما یناسبه في قیاس 

  .مخاطره

  .على المعلومات السابقة داد الطالبة بالاعتمادمن إع: المصدر

حتى تعرضت البنوك والعالم إلى أعنف  2ما إن بدأ القطاع البنكي العالمي في تطبیق اتفاقیة بازل

ومما خلفته هذه الأزمة هي إظهار مدى القصور الذي تتمیز . 1929ة منذ تلك التي وقعت في أزمة مالی

، ومحدودیتهما في التصدي للأزمات والحفاظ على الاستقرار المالي، 2وبازل 1به كل من اتفاقیة بازل

كل تلك ولذلك سرعان ما بدأت المشاورات من جدید للتوصل إلى اتفاقیة ثالثة تسعى إلى القضاء على 

 .یتم التطرق لها في المبحث الموالي 3، وقد سمیت باتفاقیة بازل2العیوب التي طالت اتفاقیة بازل
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  3الإطار العام لاتفاقیة بازل: المبحث الرابع

حتى وقعت الأزمة المالیة  2007مع بدایة  2ما لبثت الدول المتقدمة في تطبیق اتفاقیة بازل  

في التصدي لبعض المخاطر  2وبازل 1محدودیة معاییر اتفاقیتي بازلالعالمیة في نفس السنة لتثبت 

  .الحدیثة الناجمة عن العولمة الاقتصادیة

كما أثبتت الدراسات أن عدم الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافیة قد عمق من الأزمة وأطال من  

الأزمات المالیة هو  لیؤكد أن السبب الرئیسي لكل 2011في " جوزیف ستغلتس"عمرها، لیأتي الدكتور 

  .تلك التصرفات السیئة للقطاع المالي وفشله في تقییم الجدارة الائتمانیة وإدارته للمخاطر بالشكل المناسب

قد عجلت بالعمل على تطویر اتفاقیة أخرى تهدف إلى تعزیز  2007وبذلك فالأزمة المالیة 

وفي هذا السیاق، فقد . على المدى الطویلصلابة الأنظمة البنكیة والبحث عن الاستقرار المالي والنمو 

بالاستجابة السریعة للدعوة التي أطلقتها مجموعة العشرین في اجتماعها  البنكیةقامت لجنة بازل للرقابة 

، أین دعت إلى العمل على وضع لوائح أكثر صرامة بخصوص رؤوس 2009أفریل  2المنعقد یوم 

القواعد والمعاییر التنظیمیة الأكثر صرامة، بدایة من  الأموال البنكیة، من خلال سن حزمة جدیدة من

الذي كان في نفس السنة والذي تم وضعه لأجل التخفیف من حدة الأزمة المالیة، ثم اتفاق  2.5اتفاق بازل

  2017.1و صولا إلى إصدار صیغته النهائیة في دیسمبر  2010مع نهایة سنة  3بازل

الزیادة في  من أهمها 2ة وجوهریة على اتفاقیة بازلبتعدیلات واسع 3وقد جاءت اتفاقیة بازل

متطلبات رأس المال وتعزیز جودته في القطاع البنكي لأجل تحمله للخسائر خلال فترة التقلبات 

  2.الاقتصادیة الدوریة والأزمات المالیة

الحاصلة ولذلك فقد جاء هذا المبحث لیعالج مختلف محاور هذه الاتفاقیة مع التطرق للمستجدات 

  .3بعد اتفاقیة بازل

  والمتعلقة بنسبة كفایة رأس المال 3التدابیر والإجراءات المقترحة ضمن اتفاق بازل :المطلب الأول

أن من أهم أسباب وقوعها هو التعاملات البنكیة الضخمة  2007أظهرت الأزمة المالیة العالمیة 

ریكیة للمعاییر الدولیة للنشاط البنكي، بالإضافة غیر الآمنة والناتجة عن عدم احترام أغلبیة البنوك الأم

                                                           

مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة (، المزایا والتحدیات 3البنوك الإسلامیة واتفاقیة بازلسلیمان ناصر،  1 

  .29، ص)2012، الأردن، مارس 20والمصرفیة، المجلد

، مقارنة بقانون دودفرانك 2008من إصلاحات النظام المصرفي بعد الأزمة المالیة  3مكانة مقررات بازلمجدوب بحوصي، عمار عریس،  2 

  .113، ص)2017، الجزائر، 10، العدد2مجلة الدراسات الاقتصادیة والمالیة، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، المجلد(
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إلى النقص في معاییر الرقابة البنكیة، كعدم القدرة على التوقع بالمخاطر النظامیة وعدم القدرة على إدارة 

  ). عملیة التوریق والمشتقات المالیة(الابتكارات المالیة

مع  البنكیةأعلنت لجنة بازل للرقابة وبهدف التقلیل من تواتر الأزمات المالیة وشدتها مستقبلا، 

، والتي جاءت بعد نشر الوثیقة الاستشاریة الأولى لها 3عن الشكل النهائي لاتفاقیة بازل 2010نهایة سنة 

، والتي كانت استجابة للدعوة إلى ضرورة العمل على وضع معاییر وقواعد رقابیة بنكیة 2009في دیسمبر

البنوك في حالة وقوع الأزمات، والتي دعا إلیها زعماء مجموعة أكثر صرامة تهدف إلى تعزیز صلابة 

  2009.1العشرین في اجتماعهم المنعقد في أفریل 

حزمة من المعاییر التنظیمیة لم تكن موجودة في الاتفاقیتین السابقتین،  3تضمنت اتفاقیة بازل

تهدف إلى تحسین إدارة المخاطر والتي هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتدابیر الإصلاحیة، التي 

والحوكمة بالبنوك؛ تعزیز القوانین والرقابة والشفافیة والإفصاح في البنوك على مستوى العالم؛ تحسین قدرة 

البنوك على امتصاص الصدمات التي تنشأ عند حدوث الأزمات المالیة والاقتصادیة وتقلیل خطر انتقال 

  2.الحقیقي الآثار من القطاع المالي إلى الاقتصاد

، هي تلك الإجراءات المتعلقة 3من بین أهم الإجراءات والتدابیر التي جاءت بها اتفاقیة بازل

، والتي تعتبر من أهم المعاییر المعتمدة لقیاس )تعزیز احتیاطاتها(بـتعزیز نسبة الموارد الذاتیة للبنوك 

قرار والنمو المالیین على المدى البعید؛ المتانة المالیة للبنوك؛ إضافة إلى تلك التي تتعلق بضمان الاست

وهذا دون نسیان الإجراءات المتعلقة بتحصین البنوك نفسها ضد الأزمات المالیة في المستقبل والتغلب 

  3.بمفردها على الاضطرابات التي من الممكن أن تتعرض لها دون مساعدة الدول ما أمكن ذلك

أقرتها لجنة بازل في اتفاقیتها الثالثة ببعدین وتمیزت الإجراءات والتدابیر الإصلاحیة التي 

احترازیین، یتمثل أولهما في البعد الاحترازي الجزئي المتضمن لعدد من المعاییر الاحترازیة لتقویة الصلابة 

المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة، أما الثاني فیتمثل في البعد الاحترازي الكلي الذي یمس البنوك والنظام 

  4.لمالي بأكملهالبنكي وا

                                                           
 

1
  .106، ص )2013الدار الجامعیة، مصر، (، 3الإصلاح المصرفي ومقررات بازللحمید، عبد المطلب عبد ا

مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم (، المعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها في المنظومة المصرفیة الجزائریةسلیمان ناصر،   2

  .40، ص)2014، الجزائر، 14التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، العدد 
  .92، صمرجع سبق ذكره مریم هاني، 3
  .40، مرجع سبق ذكره، صالمعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ومدى تطبیقها في المنظومة المصرفیة الجزائریةسلیمان ناصر،  4
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في شكل ثلاثة وثائق، تعكس عملیة  3اتفاقیة بازل البنكیةوقد أصدرت لجنة بازل للرقابة 

، بهدف تقویة قاعدة رأس المال والسیولة وتعزیز 2وبازل 1الإصلاح التي باشرتها على اتفاقیتي بازل

  :وتتمثل هذه الوثائق في. مرونة القطاع البنكي

لدولي للعمل الإشرافي لتعزیز مرونة البنوك والأنظمة البنكیة في مختلف الإطار ا: الوثیقة الأولى- 

  ؛2011، والتي تمت مراجعتها في جوان 2010دول العالم، والصادرة في دیسمبر

إطار العمل الدولي لقیاس مخاطر السیولة ومعاییرها وكیفیة الرقابة علیها، : الوثیقة الثانیة- 

  ؛2010والصادرة في دیسمبر

الحد الأدنى للمتطلبات الخاصة بضمان امتصاص الخسائر عند التعسر، : الثالثة الوثیقة- 

  .2011جانفي  13والصادرة بتاریخ 

مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تحسین نوعیة  3تضمن المحور الأول من اتفاقیة بازل

طات ذات المخاطر وبنیة وشفافیة رأس مال البنوك، وجعله ذا نوعیة عالیة وجیدة في مواجهة النشا

لرؤوس أموال البنوك، والمتمثلة في رأس المال " النواة الصلبة"العالیة، وذلك من خلال تحسین نوعیة 

حیث قامت بتقسیم إجمالي رأس . الأساسي باعتبار أن تحسینه ینعكس على زیادة الملاءة المالیة للبنوك

رأس المال ( إلى شریحتین، تهدف الشریحة الأولى Total Regulatory Capital)TRC(المال التنظیمي

ورأس ) حقوق المساهمین(إلى ضمان استمراریة نشاط البنك، وتتكون من رأس المال المكتتب به) الأساسي

إلى امتصاص الخسائر في حالة ) رأس المال المساند( المال الإضافي، بینما تهدف الشریحة الثانیة

   1.تصفیة البنك

  :ك في المعادلات التالیةویمكن اختصار ذل

  

  

  :مع

  

  :وبالتالي

                                                           
1 Comité de bale sur le contrôle bancaire, réponse du comité de Bale a la crise financière : Rapport au 

Group de Vingt, octobre 2010, p4, consulté sur https://www.bis.org/bcbs/publications.htm?m=75 ,  le 

04/06/2020 à 9h30.  

 

 )T2(رأس المال المساند) + T1(رأس المال الأساسي) = TRC(إجمالي رأس المال التنظیمي

 )AT1(رأس المال الإضافي) + CET1(حقوق المساھمین) = T1(رأس المال الأساسي
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 :حیث أن

TRC =Total Regulatory Capital = التنظیمي إجمالي رأس المال.  

T1 =Core Capital = Tier 1 Capital = Tier 1  =رأس المال الأساسي. 

T2= Tier 2 = رأس المال المساند. 

CET1= Common Equity Tier 1 = حقوق المساهمین. 

AT1= Additional Tier 1 = رأس المال الإضافي.  

قامت بإدخال تغییرات على العناصر المكونة لكل من  3یمكن الإشارة هنا إلى أن اتفاقیة بازل

الشریحتین، حیث نصت على ضرورة أن تتوافر متطلبات رئیسیة في الأدوات المالیة لكي یتم تصنیفها في 

، ولذلك فقد تغیرت البنود التي تشكل كل من حقوق )TRC(مكونات إجمالي رأس المال التنظیمي

عما كانت علیة في الاتفاقیتین ) T2(ورأس المال المساند) AT1(، رأس المال الإضافي)CET1(المساهمین

  1.السابقتین، وقد تم التفصیل في تلك البنود في المحور الأول من الاتفاقیة والخاص بمتطلبات رأس المال

بالتفریق بین مرحلة ملاءة البنك ومرحلة إعساره، وقد حددت نوع الأدوات  3بازلكما قامت اتفاقیة 

الرأسمالیة التي یقع على عاتقها امتصاص الخسائر وفقا لكل مرحلة، فخلال مرحلة ملاءة البنك یتم 

امتصاص الخسائر من طرف الأدوات المدرجة ضمن الشریحة الأولى من إجمالي رأس المال التنظیمي، 

هي أول من یتحمل هذه الخسائر عند حدوثها، ) CET1(ضحت الاتفاقیة أن بنود حقوق المساهمینوقد أو 

وفي حالة ازدیادها وانخفاض حقوق المساهمین إلى نسبة لا تمكنه من امتصاصها، فیتم عندئذ اللجوء إلى 

حالة دخول  أین تبدأ البنود المدرجة ضمنه في تحمل تلك الخسائر، أما في) AT1(رأس المال الإضافي

هي من تتولى ) T2(البنك في مرحلة الإعسار، فإن الأدوات الرأسمالیة المدرجة ضمن الشریحة الثانیة

 .تحمل تلك الخسائر

  

  

  

  

                                                           
1 Eric lamarque, op cit, p81. 

 )T2(رأس المال المساند) + AT1(رأس المال الإضافي) + CET1(حقوق المساھمین) = TRC(إجمالي رأس المال التنظیمي
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  :ووفقا لذلك فقد أصبحت نسبة كفایة رأس المال تعطى بالعلاقة التالیة

  

                                              

  

  

  )2الشریحة(رأس المال المساند) + 1الشریحة(رأس المال الأساسي                                

    %10.5  			≥                                                                           =   رأس المال نسبة كفایة

                                     الأصول المرجحة بالمخاطر                                             3حسب بازل

     

برفع نسبة إجمالي رأس المال التنظیمي إلى الأصول المرجحة  3اتفاقیة بازلقامت  وبذلك فقد

 لمرجحة بالمخاطر والاحتفاظ بهاالأصول ا، مع عدم إدخال تغییرات على %10.5إلى بالمخاطر لتصل 

  . 2مثلما جاءت في اتفاقیة بازل

قامت بإعادة  3، فیمكن القول أن اتفاقیة بازل)TRC(أما بخصوص إجمالي رأس المال التنظیمي

، أین أقرت علیه جملة من التعدیلات والإجراءات بهدف تحسین 2هیكلته مقارنة بما ورد في اتفاقیة بازل

ومتانة وشفافیة قاعدته، وهذا من خلال تعدیل الحدود الدنیا لمكوناته، وإضافة مصدات  جودة ونوعیة

   1:، ویتم تلخیص كل ذلك فیما یلي)حقوق المساهمین(رأسمالیة إلى رأس المال عالي الجودة

إلى أصوله المرجحة ) TRC(رفع الحد الأدنى من نسبة إجمالي رأس المال التنظیمي: أولا

، مع 2019في  3عند التطبیق النهائي لبازل %10.5، إلى 2حسب اتفاقیة بازل %8بالمخاطر من 

في حالة ما إذا تمت إضافة هامش دورة الأعمال أو هامش الحمایة من  %13إمكانیة ارتفاعه إلى 

من طرف السلطات الرقابیة المحلیة، باعتباره هامش یتعلق بالبعد الاحترازي  CCyB(2(التقلبات الدوریة

بالنسبة للأصول المرجحة  %2.5إلى  %0و مصد نظامي ضد التقلبات الدوریة یتراوح من الكلي وه

  وهذا حسب الظروف المحلیة للدولة؛ 2019وحتى  2016بالمخاطر، ویضاف تدریجیا ابتداء من 

                                                           
1 Comité de bale sur le contrôle bancaire, réponse du comité de Bale a la crise financière : Rapport au 

Group de Vingt, op cit, pp5, 6, 9, 10. 
منة مع هو عبارة عن مصد رأسمالي للتقلبات الاقتصادیة یهدف إلى بناء قاعدة رأسمالیة إضافیة في أوقات النمو المتسارع لمنح الائتمان والمتزا  2

على مستوى النظام ككل، ویصدر البنك المركزي المحلي التعلیمات الخاصة به ومواعید تطبیقه على كل بنك بشكل مستقل، بعد وجود مخاطر 

  .تحدیده للبنوك ذات التأثیرات النظامیة

إجمالي رأس المال التنظیمي  

)TRC(  
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إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من ) CET1(رفع الحد الأدنى من نسبة رأس المال عالي الجودة: ثانیا

  ، على أن یتم تدریجیا؛2015اعتبارا من  %4.5، إلى 2ازلحسب ب 2%

، وهو )CCoB(تم إضافة نوع جدید من رأس المال یدعى بالأموال التحوطیة أو رأس المال للحمایة: ثالثا

مصد رأسمالي تحوطي تكونه البنوك في غیر أوقات الأزمات، لتلجأ إلیه في الحالات الاستثنائیة التي 

بعد حصولها على الموافقة من قبل البنك المركزي المحلي، تقدر نسبته إلى  یكون فیها ضغط، وهذا

، ویدخل 2019إلى سنة  2016، یضاف تدریجیا واعتبارا من سنة %2.5الأصول المرجحة بالمخاطر بـ

من الأصول المرجحة  %7مما یؤدي إلى رفعه إلى نسبة ) CET1(في مكونات رأس المال عالي الجودة

  بالمخاطر؛

حسب  %2إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من ) AT1(تم تخفیض نسبة رأس المال الإضافي: رابعا

  ؛  3وهو المطلوب حسب بازل 2014سنة  %1.5، ثم 2013سنة  %1، إلى 2بازل 

 %4إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من ) T1(رفع الحد الأدنى من نسبة رأس المال الأساسي: خامسا

وهي  2015سنة  %6، وصولا إلى 2014سنة  %5.5، ثم 2013سنة  %4.5، إلى 2حسب بازل

  ؛3المطلوب حسب اتفاقیة بازل

 2حسب بازل %4إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من ) T2(تخفیض نسبة رأس المال المساند: سادسا

  .، على أن یتم التخفیض تدریجیا2015اعتبارا من سنة  %2إلى 

ومقارنتها مع  3تطلبات رأس المال حسب اتفاقیة بازلویتم فیما یلي إدراج جدول یوضح نسب م

) 8(والتي تتم خلال ثمانیة 3، بالإضافة إلى تلخیصه لمراحل التطبیق التدریجي لاتفاقیة بازل2اتفاقیة بازل

  ).2019-01- 01إلى  2013- 01-01من (سنوات 

  3منیة لمراحل تنفیذ اتفاقیة بازلالترتیبات الز ): 10-1(الجدول رقم

  )%:(الوحدة

  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2بازل  البیان

  CET1(  2  3.5  4  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5(أو حقوق المساهمین الحد الأدنى من رأس المال عالي الجودة

  CCoB(  -  -  -  -  0.625  1.25  1.875  2.5(الحد الأدنى من رأس المال للحمایة

  CET1+CCoB( -  3.5  4  4.5  5.125  5.75  6.375  7( رأس المال للحمایة+الحد الأدنى لحقوق المساهمین

  AT1(  2  1  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5(الحد الأدنى من رأس المال الإضافي

  T1=CET1+AT1(  4  4.5  5.5  6  6  6  6  6(الحد الأدنى من رأس المال الأساسي

  T2(  4  3.5  2.5  2  2  2  2  2(الحد الأدنى من رأس المال المساند

  TRC=T1+T2(  8  8  8  8  8  8  8  8( رأس المال دون المصدات الرأسمالیة الحد الأدنى لإجمالي

  T1+T2+CCoB(  8  8  8  8  8.625  9.25  9.875  10.5( رأس المال للحمایة+الحد الأدنى لإجمالي رأس المال

  CCyB(  -  -  -  -  0.625  1.25  1.875  2.5(الحد الأدنى من هامش دورة الأعمال

  13  11.75  10.5  9.25  -  -  -  - المصدات الرأسمالیة+ الحد الأدنى لإجمالي رأس المال
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)T1+T2+CCoB+CCyB(  

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

Comité de bale sur le contrôle bancaire, réponse du comité de Bale a la crise financière : 

Rapport au Group de Vingt, op cit, p17. 

    

  :أكثر، یتم إدراج الشكل التاليولأجل التوضیح 

  3مراحل تطبیق اتفاقیة بازل): 2-1(الشكل رقم

  
Source : Comité de bale sur le contrôle bancaire, réponse du comité de Bale a la crise 

financière : Rapport au Group de Vingt, op cit, p17. 

  

في  3علاه، أن التطبیق النهائي لاتفاقیة بازلإن أهم ما یمكن ملاحظته من الجدول والشكل أ

  :، یمر بمرحلتین2019

یتم خلال هذه المرحلة الإدخال التدریجي للتعدیلات على ): 2015إلى  2013من(المرحلة الأولى - 

یكون الحد الأدنى  2015المكونات الأساسیة لإجمالي رأس المال التنظیمي، حیث وبحلول سنة 

س المال الإضافي، رأس المال الأساسي ورأس المال المساند قد بلغ لكل من حقوق المساهمین، رأ

  المطلوب منه؛

یتم الاهتمام في هذه المرحلة على الإضافة التدریجیة ): 2019إلى  2016من(المرحلة الثانیة - 

ولیكتمل بذلك الحد المطلوب . 2019للمصدات الرأسمالیة لتبلغ حدودها المطلوبة مع مطلع سنة 

أو  %10.5والذي یقدر بـ ،المال التنظیمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من إجمالي رأس

13%.  
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  :إن ما یمكن استنتاجه من هاتین المرحلتین، هو أن    

على مدار ثماني سنوات، قد أعطت للبنوك  3لجنة بازل بتحدیدها للترتیبات الزمنیة لتطبیق اتفاقیة بازل- 

  احتجاز الأرباح وجمع رأس المال؛وقتا كافیا لزیادة رؤوس أموالها عن طریق 

الخاصة بإجمالي رأس المال في المرحلة الأولى، تهدف إلى تحقیق البعد  3تعلیمات اتفاقیة بازل- 

الاحترازي الجزئي وهو تحسین نوعیة وجودة رأس المال، أما بإضافة المصدات الرأسمالیة في المرحلة 

لجزئي السابق، بعد احترازي أخر كلي، وهو الحد من الثانیة، فقد أضافت إلى تحقیق البعد الاحترازي ا

  المخاطر النظامیة وتعزیز الاستقرار المالي؛

 2من الأصول المرجحة بالمخاطر بعد أن كانت في اتفاقیة بازل %6الشریحة الأولى أصبحت تمثل - 

من الأصول المرجحة  %4بعدما كانت تمثل  %2، بینما الشریحة الثانیة انخفضت إلى %4تمثل 

وفضلا عن هذا فقد تم إضافة هامش حمایة من رأس المال الأساسي تبلغ . 2بالمخاطر في اتفاقیة بازل

 %10.5إلى  %8، وبذلك فإن نسبة كفایة رأس المال سترتفع من 2019یطبق مع بدایة  %2.5نسبته 

كفایة رأس المال سترتفع من ، وفي حالة إضافة هامش دورة الأعمال أیضا، فإن نسبة 2019مع مطلع 

  .2019مع بدایة  %13إلى  8%

  3التدابیر والإجراءات الأخرى المقترحة ضمن اتفاقیة بازل: المطلب الثاني

إضافة إلى التدابیر والإجراءات التي أصدرتها لجنة بازل في اتفاقیتها الثالثة، والتي ارتبطت   

ومتانته وشفافیته وتدعیمه أكثر بمصدات رأسمالیة بإجمالي رأس المال التنظیمي من تحسین جودته 

  .إضافیة، قامت كذلك بإصدار مجموعة أخرى من التدابیر یتم التطرق لها في هذا المطلب

  استحداث معیارین لقیاس مخاطر السیولة: الفرع الأول

رار كبیرة جدا في عمل واستق 2007أصبحت أهمیة مسألة السیولة بعد الأزمة المالیة العالمیة   

النظام المالي العالمي، باعتبار أن انطلاق الأزمة وتفاقمها كانت بسبب أزمة سیولة عانت منها الأفراد ثم 

البنوك، كما أوضحت نتائج الأزمة أنه لابد من توفیر سیولة كافیة تخضع للتنظیم والتنسیق الدولیین وهو 

لمستوى كاف من الأموال الخاصة لم یكن ما لم یكن من قبل، فاهتمام لجنة بازل بضرورة امتلاك البنوك 

  .كافي لمنع ومواجهة الأزمة

حول مبادئ الإدارة السلیمة ومراقبة  2008ولذلك قامت لجنة بازل بنشر تقریر لها في سنة  

مخاطر السیولة الذي یمثل أساس نظام السیولة لدیها، والذي قدم توصیات بشأن إدارة ومراقبة مخاطر 

یحدد القواعد والجدول الزمني المتعلق بتنفیذ جانب  2010نشر تقریر أخر سنة السیولة، ثم ألحقته ب
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لإدارة ومراقبة مخاطر السیولة ) نسبتین(وقد طورت لجنة بازل معیارین. 3السیولة في إطار اتفاقیة بازل

نسبة في البنوك والمؤسسات المالیة یمثلان الحد الأدنى فیما یخص سیولة التمویل ویتعلق الأمر بكل من 

  ).NSFR(ونسبة صافي التمویل المستقر) LCR(تغطیة السیولة

   ):Liquidity Coverage Ratio (LCR)(نسبة تغطیة السیولة: أولا

 30عبارة عن نسبة الأصول السائلة عالیة الجودة إلى صافي التدفقات النقدیة الخارجة خلال هي 

لیة الجودة لمقابلة الالتزامات قصیرة الأجل، أي یوم، وتهدف إلى التأكد من مدى كفایة الأصول السائلة عا

تلبیة البنك لاحتیاجاته من السیولة ذاتیا في حالة ما إذا وقعت أزمة تدوم شهرا، ویجب أن لا تقل هذه 

  1:، وشكل المعادلة جاء كما یلي%100النسبة عن الـ

  

  

    

بحد أدنى مطلوب  2015مع الإشارة إلى أن تطبیق هذه النسبة بدأ بشكل تدریجي بدایة من 

وفیما یخص العناصر المشكلة  2019،2بدایة  %100سنویا لتصل إلى  %10وارتفاعه بـ %60نسبته 

    ).3-1(للمعادلة وكذلك طریقة الحساب، فهي موضحة في الملحق رقم

  )Net Stable Funding Ratio (NSFR)(نسبة صافي التمویل المستقر: ثانیا

إلى ) من الخصوم(هي عبارة عن نسبة موجودات التمویل المستقرة والمتاحة للبنوك  

وتهدف إلى توفیر موارد سیولة مستقرة . %100ن لا تقل عن الـ، على أ)من الأصول(استخداماتها

لأنشطة البنك باعتبارها تركز على المصادر المتوسطة وطویلة الأجل للتمویل التي یجب أن تتوافق مع 

وشكل . شهرا بدلا من عملیات الإقراض قصیرة الأجل 12القروض التي تصل أو تفوق أجال استحقاقها الـ

  3:یليالمعادلة جاء كما 

  

                                                           
1 Comité de bale sur le contrôle bancaire, Bale 3 : dispositif international de mesure, normalisation et 

surveillance du risque de liquidité, décembre 2010, pp3-4, consulté sur 

https://www.bis.org/bcbs/publications.htm?m=75 ,  le 10/06/2020 à 12h00. 

مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة (، 3لسیولة في ظل اسهامات اتفاقیة بازلدعم تسییر مخاطر اأحلام بوعبدلي، حمزة عمي السعید،  2 

  .113، ص)2014، الجزائر، 2، العدد7غردایة، المجلد
3 Comité de bale sur le contrôle bancaire, Bale 3 : dispositif international de mesure, normalisation et 

surveillance du risque de liquidité, op cit, pp27-28. 

 %100 ≥یوم   30الخارجة خلال صافي التدفقات النقدیة / الأصول السائلة عالیة الجودة )= LCR(نسبة تغطیة السیولة
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، 2012، على أن یبدأ بشكل تدریجي انطلاقا من سنة2018وقد بدأ التطبیق الإلزامي لها منذ 

  ).4-1(حول مكونات المعادلة وطریقة الحساب، فهي موضحة في الملحق رقموللمزید من التفاصیل 

  )LV(إدخال نسبة الرافعة المالیة: الفرع الثاني

هي عبارة عن وسیلة مكملة لتقویة متطلبات رأس المال، تهدف لوضع حد أقصى لتزاید نسبة   

على ) Fonds Propres de Base(T1)(الدیون في النظام البنكي، تحسب بقسمة رأس المال الأساسي

، والمعادلة التالیة تلخص %3مجموع الأصول داخل وخارج المیزانیة، على أن لا تقل هذه النسبة عن 

  1:ذلك

  

   

على أن یبدأ العمل بها تدریجیا انطلاقا من  2010وقد أقرت لجنة بازل هذه النسبة في جویلیة 

  .2018لتطبقها بشكل نهائي بدایة من سنة  2013سنة 

  القدرة على امتصاص الصدمات عند التعسر: الفرع الثالث

سمحت لجنة بازل للبنوك بإضافة أدوات رأسمالیة لإجمالي رأس المال التنظیمي سواء للشریحة   

 2010وفق شروط والتزامات جاءت في الوثیقة المنشورة في دیسمبر  الأولى أو للشریحة الثانیة، ولكن

، مع الالتزام التام بالشروط القانونیة والإداریة الخاصة بإصدار هذه 03/2011وفي البیان الصحفي رقم

  .الأدوات

  الحد من المخاطر النظامیة: الفرع الرابع

وانتقال الصدمات والأزمات ) یة النظامیةذات الأهم(نظرا للارتباط القوي بین البنوك دولیة النشاط  

من مستوى النظام المالي المحلي إلى مستوى النظام المالي الدولي وحتى إلى النظام الاقتصادي العالمي، 

إطار رقابي یعزز من  2011فقد قامت لجنة بازل وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي بإصدار في 

لعالمیة على مواجهة الصدمات المالیة والاقتصادیة، وذلك من خلال قدرة البنوك ذات الأهمیة النظامیة ا

تبني منهجیة دولیة لتحدید هذه البنوك، ووضع مجموعة من المبادئ الرقابیة المتعلقة بالمتطلبات الإضافیة 

                                                           
1 Christian de boissieu, j ezabel couppey-soubeyran, les systemes financiers-mutations, crises et 

regulation-, ( 4eme édition, economica, France, 2013), p164. 

شھر  12المتاحة لـالمستقرة وقیمة استخدامات التمویل / المطلوبة یل المستقرة وقیمة موجودات التمو)= NSFR(نسبة صافي التمویل المستقر

 %100 ≥فما فوق 

 %3 ≥مجموع الأصول داخل وخارج المیزانیة ) / T1(رأس المال الأساسي) = LV(نسبة الرافعة المالیة
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بوضع إطار أخر مماثل ومكمل للإطار السابق، خاص بمعالجة  2012لرأسمالها، ثم قامت اللجنة في 

نظامیة للمؤسسات البنكیة المحلیة، باعتبارها قد تكون ذات أهمیة نظامیة على المستوى المخاطر ال

  1.المحلي، كما أن البعض منها قد تكون ذات أهمیة نظامیة إقلیمیة

  تعزیز تغطیة المخاطر: الفرع الخامس

عملت ولا زالت تعمل على دعم تغطیة المخاطر عن طریق تضمین  البنكیةلجنة بازل للرقابة   

المخاطر الرئیسیة للأصول داخل وخارج المیزانیة، كما شددت في هذا المحور على ضرورة تغطیة 

مخاطر الطرف المقابل أو مخاطر الجهات المقترضة المقابلة والناشئة عن العملیات على المشتقات 

ن، بالإضافة إلى تغطیة الخسائر الناتجة عن إعادة تقییم الأصول المالیة والتوریق، وتمویل سندات الدی

  .على ضوء تقلبات أسعارها في السوق

من خلال فرض متطلبات رأس مال إضافیة  3تغطیة كل هذه المخاطر تكون حسب اتفاقیة بازل  

ستوى النظام ، بهدف تخفیض المخاطر النظامیة على م2تكون أعلى مما كانت علیه في اتفاقیة بازل

  .المالي ككل

   3التعدیلات الواردة على اتفاقیة بازل: المطلب الثالث

لاتفاقیة  الثلاث الأعمدة على جوهریةو  واسعة تعدیلات بإجراء البنكیة للرقابة بازل لجنة قامت

، ومع 2010، والتي أصدرت في صیغتها الأولیة سنة 3بازلب سمیت جدیدة ومعاییر قواعد مشكلة 2 بازل

بدایة التطبیق التدریجي لها كانت اللجنة في كل مرة تعدل أو تضیف لها تدابیر وإجراءات تراها مهمة 

 البنكیة، ومن أهم تلك الإجراءات هي إصدار المبادئ الأساسیة للرقابة ومتطلبات الظروف ولازمة تماشیا

  .الفعالة

 على تعدیلات بإجراء العالمیة المالیة الأزمة أحداث ظل في البنكیة للرقابة بازل جنةقامت ل

، وذلك لأجل تحدیثها 1997الفعالة التي أصدرتها لأول مرة في سنة  البنكیة للرقابة الأساسیة المبادئ

وجعلها تتماشى والتغیرات الهامة التي حدثت في العالم، وخصوصا بعد استخلاص الدروس من الأزمة 

إضافات على تلك المبادئ التي تم اعتمادها سابقا، ، حیث تم إدخال تحسینات وتعدیلات و 2007المالیة 

كالاهتمام أكثر بمسألة البنوك ذات الأهمیة النظامیة، وذلك لأجل تحدید وتحلیل واتخاذ الإجراءات الوقائیة 

ضد المخاطر النظامیة، كذلك الاهتمام بإجراءات إدارة الأزمات والتعافي منها، وذلك بهدف الحد والتقلیل 

                                                           

، )2016 - 2009(مالیة للقطاع المصرفي الجزائري خلال الفترةعلى مؤشرات الصلابة ال 3أثر اتفاقیة بازلوسام شیلي، عبد المجید قدي،  1 

  .7، ص)17/12/2018، الجزائر، 26، العدد12مجلة الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العلیا للتجارة، المجلد(
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وقد تم تجمیع تلك المبادئ الأساسیة مع المناهج الخاصة بتحدید المعاییر . مال فشل البنكمن تأثیر احت

مبدءا تمت إعادة ) 29(المستخدمة في تقییم مدى الامتثال لها في وثیقة واحدة تضمنت تسعة وعشرون

تقسیم  تم دلبنوك، وقى اعل الرقابي النظام داءوأ متانة مدى میتقی بغیةهیكلتها وترتیبها ترتیبا أكثر منطقیة، 

صلاحیاتها و  الرقابیة الجهاتب قسم یختص 1:ـاهم نیرئیسی قسمین إلىمجموعة هذه المبادئ 

وقسم أخر یختص  ؛مبدءا) 13(رعش ثلاثةا، ویتكون من ومهامه مسؤولیاتهاو  تهااسلطواختصاصاتها و 

، تم التركیز فیها بشكل خاص مبدءا )16(عشر ستة، وقد خصصت له الفعالة للرقابة الأساسیة المبادئب

وتبقى المبادئ . على جودة الحوكمة بالقطاع البنكي وإدارة المخاطر وضرورة الامتثال للمعاییر الاحترازیة

الأساس المتین لبناء التنظیم  2012الفعالة المعدلة، والصادرة في سبتمبر  البنكیةالأساسیة للرقابة 

مخاطر في القطاع البنكي، وذلك من خلال سعي اللجنة إلى تحقیق الاحترازي والرقابي والحوكمة وإدارة ال

التوازن بین رفع مستوى الرقابة البنكیة من جهة، والمحافظة على مرونة تلك المبادئ وجعلها معاییر مرنة 

لتوضیح تلك المبادئ، مع إتباعه ) 5-1(وفي الأخیر یمكن إدراج الملحق رقم 2.قابلة للتطبیق عالمیا

  .2012وبین نسخة  1997المعدلة لنسخة  2006الذي یقارن بین نسخة ) 6- 1(مبالملحق رق

عند إصدار المبادئ الأساسیة للرقابة  3لم تتوقف لجنة بازل في تعدیلاتها على اتفاقیة بازل

، بل واصلت 2012الفعالة المعدلة في صیغتها النهائیة لحد الآن والصادرة في سبتمبر  البنكیة

إصلاحاتها ومشاوراتها وإصدار مختلف التقاریر حول الأعمال التي تقوم بها بشكل دوري، ومن بین أهم 

في  ، قیامها بإصدار وثیقتین استشاریتین3ما أصدرته خلال السنوات التي تلت إصدار اتفاقیة بازل

تتعلقان بمراجعة أسالیب قیاس مخاطر الائتمان، إضافة إلى إصدارها  2015ودیسمبر  2014مارس

، ومراجعة نسبة الرافعة 2016متطلبات الحد الأدنى للأموال الخاصة بالنسبة لمخاطر السوق في جانفي 

أصدرتها  3لهذه الإصلاحات شكلت الأساس لأجل إصدار نسخة نهائیة لباز . 2016المالیة في أفریل 

یتم " الانتهاء من إصلاحات ما بعد الأزمة المالیة: 3بازل" تحت عنوان  2017لجنة بازل في دیسمبر 

  .التطرق لها في المطلب الموالي

  

                                                           

صندوق النقد (، 2012الة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعاللجنة العربیة للرقابة المصرفیة،  1 

  .16، ص)2014العربي، 
2 Comité de bale sur le contrôle bancaire, principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, 

septembre 2012, pp1-10, consulté sur https://www.bis.org/bcbs/publications.htm?m=75 , le 20/06/2020 à 

19h15.   
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  )2017النسخة النهائیة(3أهم خصائص وممیزات اتفاقیة بازل :المطلب الرابع

ة الجاریة لاتفاقیة ، تمت الموافقة على الإصلاحات التنظیمی2017دیسمبر  07في   

، التي تم البدء فیها بعد الأزمة المالیة، وقد تمت هذه الموافقة من قبل مجموعة محافظوا )2010(3بازل

هذه . ، الذین یراقبون ویشرفون على لجنة بازل GHOS)( البنوك المركزیة ومسؤولوا الرقابة البنكیة

، كما تعتبر موجة جدیدة للتنظیمات الخاصة 3زلالمقترحات النهائیة تعتبر الإطار النهائي لاتفاقیة با

نتیجة التأثیرات الهیكلیة على حساب  4، وقد سمیت ببازل"4بازل"بالصناعة المالیة والتي أطلق علیها اسم 

، باعتبارها قامت بمراجعة معمقة لمنهجیة حساب كل المخاطر، خاصة الأسلوب المعیاري المخاطر

  1.ان، مخاطر السوق والمخاطر التشغیلیةوالنماذج الداخلیة لمخاطر الائتم

أول اتفاق تلتزم اللجنة من خلاله التزاما راسخا بتنفیذ ) 2017النسخة النهائیة (3یعتبر اتفاق بازل

مهمتها الأساسیة التي لطالما وضعتها كهدف لها والمتمثلة في تعزیز التنظیم الاحترازي والرقابي على 

العالمي بفعل نظام بنكي مرن الممارسات البنكیة في جمیع أنحاء العالم من أجل تحسین الاستقرار المالي 

قادر على دعم الاقتصاد الحقیقي والمساهمة في النمو المستدام على المدى المتوسط، وهذا بالنظر 

حیث عملت على سد . 2017للإصلاحات التي جاءت بها هذه الاتفاقیة والتي تم إصدارها في دیسمبر 

ازیة السابقة والتي كانت تطبق قبل الأزمة عددا من الفجوات التي كانت موجودة في الاتفاقیات الاحتر 

 للأصول المفرط التباین من تقلیلالص بخا شكلالنهائیة ب 3اهتمت اتفاقیة بازل، حیث 2007المالیة 

المقدمة من طرف البنوك، والتي أصبحت بعد الأزمة المالیة فاقدة لثقة  )RWA(بالمخاطر المرجحة

والمحللین وأصحاب المصلحة في  نلك الأكادیمییبما في ذ( مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة

 تعزیزقیامها ب خلال منالأصول المرجحة بالمخاطر  حساب مصداقیة استعادة على قد عملت، و )السوق

ومخاطر  الائتمان لمخاطر معیاريال الأسلوب، وذلك من خلال مراجعة للمخاطر الحساسیةو  المتانة

  ،التشغیل، مراجعة أسلوب النماذج الداخلیة لمخاطر الائتمان، ومراجعة أسالیب قیاس مخاطر السوق

 یسمح مماحیث تهدف هذه المراجعات إلى توحید طرق القیاس وجعلها أكثر بساطة ودقة وشفافیة، 

 یب قیاس المخاطراستخدام أسال من لحدرأسمال البنوك؛ كذلك عملت على ا نسب بین المقارنة بتسهیل

، لكونها تفتقر للمصداقیة والشفافیة في الحساب بسبب تبعیتها لسلطة البنك، الداخلیة النماذج على القائمة

كما أنها تصعب من عملیة المقارنة بین البنوك نظرا لاختلاف أسالیب القیاس الداخلیة من بنك لأخر، مع 

 السلطات مصادقة بعد خاطرمال من معینة لفئات خلیةالدا مناهجالإشارة إلى أنها قد سمحت باستخدام ال

                                                           

, (avril 2018), p1.bal4: quels inpacts pour les banquesAdel harzi, Romain godard,  1 
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الرافعة  بنسبة بالمخاطر المرجح المال رأس نسبة دعیمة المحلیة علیها؛ یضاف إلى ذلك، قیامها بتالرقابی

وبذلك فهذه الاتفاقیة جاءت لتعمل على استعادة  .رأس المال من معدل وقوي مستوىالمالیة المعدلة وب

 حققالمصداقیة لنسب رأس المال المرجح بالمخاطر المعلن عنها من قبل البنوك، من خلال جعلها ت

 لمختلف یتسنى حتىر، وهذا لمخاطل الحساسیةو  للمقارنة والقابلیة والشفافیة البساطة بین الكافي التوازن

  1.المخاطر تقییم الأطراف

 3لاتفاقیة بازل الجدیدة المعاییر لتنفیذ انتقالیة حكاموأ رزنامة امت لجنة بازل بتحدیدق وقد

 بشكلمعها  التكیف من بنوكال تمكینول لها، ومنظم محكم تطبیق ضمان ، وهذا لأجل)2017(النهائیة

  :ویوضح الجدول أدناه أهم المواعید التي یجب الالتزام بها. تدریجي

  )2017(النهائیة 3ة لاتفاقیة بازلمواعید تنفیذ الإصلاحات الجدید): 11-1(الجدول رقم

  تاریخ سریان الإصلاح  الإصلاحات

  2022جانفي  01  تعدیلات الأسلوب المعیاري لمخاطر الائتمان

تعدیلات الأسلوب القائم على التصنیف الداخلي 

  )IRB(لمخاطر الائتمان

  2022جانفي  01

لمخاطر الطرف تعدیلات الحد الأدنى المطلوب 

  )CVA(المقابل

  2022جانفي  01

  2022جانفي  01  تعدیلات الحد الأدنى للمخاطر التشغیلیة

  2018جانفي  01)): 2010(3بازل(التعریف الأول  نسبة الرافعة المالیة

  2022جانفي  01)): 2017(3بازل(التعریف المعدل

Source : Comité de bale sur le contrôle bancaire, Bale 3: finalisation des réformes de l’après-

crise, op cit, p2. 

ما یمكن ملاحظته من خلال الجدول أعلاه، أنه قد تم إلزام الأنظمة البنكیة في جمیع أنحاء العالم   

، مع منح الحریة 2022جانفي  01اعتبارا من  2017النهائیة  3بالتطبیق الكلي والنهائي لاتفاقیة بازل

  .2022جانفي  01رافیة المحلیة إمكانیة تطبیق التعریف المعدل لنسبة الرافعة المالیة قبل للسلطات الإش

 البناءة المشاورات توسیعب) 2010(3التزمت لجنة بازل في اتفاقیتها النهائیة لاتفاقیة بازللقد 

من أجل أیة قصور أو ملابسات أو تعدیلات ترى تلك الأطراف  المعنیة الأطراف مختلف مع والمكثفة

 بنكيال النظام على التعدیلات تلك لتأثیر صارماو  دقیقا تقییما بإجراء أنها مهمة، كما ألتزمت اللجنة أیضا

                                                           
1 Comité de bale sur le contrôle bancaire, Bale 3: finalisation des réformes de l’après-crise, décembre 

2017, pp1-2, consulté sur https://www.bis.org/bcbs/publications.htm?m=75 , le 04/07/2020 à 10h00. 



 بازل لجنة حسب الدولیة الاحترازیة لتشریعاتالإطار النظري ل............:......الأول الفصل
 

 
70 

تباین الأصول  لتقلیل الإصلاحات فعالیة تقییم مواصلة على عازمة، كما أنها عام بشكل الكلي صادتالاقو 

 سریعة، انتقالیة ترتیبات حذرا أو أكثر متطلبات طبیقأنها سمحت بت كما المرجحة بالمخاطر بین البنوك،

    1.ب فقطالمطلو  الأدنى المستوى عنباعتبار أن معاییر لجنة بازل تعبر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 IBID, p2. 
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  :خلاصة

بالتنظیم البنكي، والتي اختصت لجنة بازل بإصدار مجموعة من التشریعات الاحترازیة الخاصة   

  .تعتبر المصدر الأول والأساسي للتشریعات الاحترازیة المحلیة المطبقة في أي دولة

باعتبارها منتدى للتعاون الدولي في مجال الإشراف البنكي وأداة  البنكیةقامت لجنة بازل للرقابة   

لسلة من المعاییر الدولیة، كان لوضع المعاییر العالمیة الأساسیة الموحدة للتنظیم البنكي، بإصدار س

 3، ومؤخرا بازل)2010(3، بازل2، بازل1أبرزها اتفاقیات كفایة رأس المال، والتي تعرف باسم بازل

  .4، والتي یسمیها البعض باتفاقیة بازل2017النهائیة في 

إن الهدف الأساسي الذي تسعى اللجنة لتحقیقه دائما هو تعزیز الاستقرار المالي والمصرفي   

العالمي، من خلال تعزیز وتقویة التنظیمات الاحترازیة والرقابیة على البنوك دولیة النشاط، ولذلك نجد أن 

اهتمامات اللجنة مختلفة ومتنوعة، حیث تعالج وتنظم في كل إصدار لها موضوع معین، تصب أهدافه 

  .في طریق تحقیق الهدف الأساسي لها

یسها یتمحور حول وضع أسس الإشراف على البنوك دولیة بعدما كان اهتمام اللجنة في بدایة تأس  

النشاط، تحول في بدایة الثمانینات إلى كفایة رأس مال البنوك، أین تم التوصل إلى وضع حد أدنى له في 

، ورغم تمیزه ببساطة حسابه وتضمینه لمخاطر الائتمان فقط، إلا أنه كان نقطة الانطلاق 1988جویلیة 

ة على المستوى العالمي، ومع الاستمرار في تطویره وتوسیعه، تم وضع إطار في تطبیق معاییر موحد

، تم تصمیمه لتحسین الطریقة التي تعكس بها متطلبات رأس المال التنظیمي 2004جدید لها في 

  .2004للمخاطر الأساسیة ولمعالجة الابتكارات المالیة التي حدثت قبل 

فت عن قصور في الاتفاقیتین السابقتین، وعجلت ، كش2007اندلاع الأزمة المالیة العالمیة 

، والتي تمحورت بشكل 2010بالاتفاقیة الثالثة لكفایة رأس المال التي تم إصدارها بشكل مستعجل في 

  .رئیسي حول موضوعي مخاطر السیولة وتعزیز رأس المال

اتفاقیة معدلة  2017واصلت لجنة بازل في إصلاحاتها لما بعد الأزمة المالیة، لتصدر في نهایة   

، اهتمت بشكل أساسي بتعدیل طرق قیاس كل أنواع 4، هناك من سماها ببازل3ونهائیة على اتفاقیة بازل

 .المخاطر البنكیة الموجودة سابقا، بالإضافة إلى تعزیز رأس المال
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  :تمهید

قامت السلطات الجزائریة مع بدایة تسعینات القرن العشرون بتبني سیاسة اقتصاد السوق، ولأجل 

ذلك قامت بالعدید من الإصلاحات في شتى أنظمتها وقطاعاتها لتتكیف والفلسفة الجدیدة للاقتصاد، وكان 

ورات العالمیة، على رأسها النظام البنكي والمالي، الذي أصبح مفروضا علیه مواجهة التحدیات والتط

واتخاذ الخطوات التدریجیة اللازمة للانخراط في الاقتصاد العالمي، وهذا من خلال إعادة صیاغة 

استراتجیاته وانتهاج سیاسات بنكیة أكثر تطورا وشمولا، كتطویر جودة الخدمة البنكیة ورفع كفاءة الأداء 

بیة متطلبات التطبیق السلیم لمعاییر لجنة بما یعزز قدراته التنافسیة، وهو ما یمكن تحقیقه من خلال تل

  .البنكیةبازل للرقابة 

قام بنك الجزائر بإصدار عدة قوانین وتشریعات تصب جمیعها في خانة التطویر والتحدیث وتفعیل 

المتعلق بالنقد والقرض، والذي یعتبر نقطة تحول عمیقة  10- 90دوره الرقابي، بدایة من إصداره للقانون 

، 2001سنوات  لفي مسار العمل البنكي الجزائري، إضافة إلى التعدیلات الجوهریة التي لحقت به خلا

الذي قام بإلغاء كل ما  09- 23، وصولا إلى القانون النقدي والبنكي رقم 2010، 2009، 2003

  .یتعارض معه

تبنت السلطات النقدیة في الجزائر من خلال هذه القوانین، التوصیات الصادرة عن لجنة بازل    

بنكي المزید من الوقت من أجل التحضیر ال القطاع، وعملت على تطبیقها تدریجیا، مع منح البنكیةللرقابة 

الجید قبل بدایة التطبیق، وتماشیا مع ذلك فقد أقرت مجموعة من القواعد الاحترازیة التي تسعى من 

الأهم، باعتبارها  1994نوفمبر  29الصادرة في  74- 94خلالها إلى تعزیز هذا التوجه، وتعتبر التعلیمة 

  .1988لسنة  1ایة رأس المال حسب ما جاءت به اتفاقیة بازلنقطة بدایة التطبیق الفعلي لمعیار كف

البنكي  القطاععلى أهم الإصلاحات التي مر بها  هذا الفصل، سیتم التركیز في البدایةفي 

م الاحترازیة الجزائري في مسیرته نحو التطور والتوجه نحو اقتصاد السوق، ثم بعدها یتم التطرق إلى النظ

لیتم تخصیص ، وهذا في المبحث الثاني البنكیةیا ومتطلبات لجنة بازل للرقابة تماش المطبقة في الجزائر

المبحث الثالث لتحلیل مؤشرات العمق المالي والصلابة المالیة في القطاع البنكي الجزائري، أما المبحث 

 مؤشراتالأهم لاحترازیة المطبقة في الجزائر و القواعد ا تحلیل العلاقة بینالرابع والأخیر فقد تناول 

  .رأس المال، والمخصصات والمتمثلة في كل من الحجم، لقطاعها البنكي الأساسیة
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  البنكي الجزائري القطاعوتطور  نشأة :المبحث الأول

القطاع البنكي من الركائز الأساسیة في البنیة الاقتصادیة لأي دولة، إذ یمثل القناة الرئیسة یعتبر 

لتعبئة الموارد المالیة وتوجیهها نحو الاستثمار والاستهلاك، بما یضمن تحقیق النمو والاستقرار 

سیاسیة التي عرفتها البنكي بمسار التحولات الاقتصادیة وال قطاعال، ارتبط تطور جزائرالوفي . الاقتصادي

بعدة مراحل تمیزت بتغیر طبیعة النظام الاقتصادي ذاته، من النموذج  رمالبلاد منذ الاستقلال، حیث 

 .الاشتراكي المركزي إلى اقتصاد السوق المنفتح

خلال ستینیات وسبعینیات القرن الماضي،  بنكيالفبعد مرحلة السیطرة الكاملة للدولة على النشاط 

 أفریل 14المؤرخ في  10- 90لإصلاح البنكي تتضح مع بدایة التسعینیات بإصدار القانون بدأت معالم ا

حدیث یقوم على قواعد السوق والمنافسة  بنكيالانطلاقة الحقیقیة لتأسیس نظام  شكل، الذي 1990

حترازي تلاه صدور جملة من التعدیلات التنظیمیة والتشریعیة التي هدفت إلى تعزیز الإطار الا. والشفافیة

 09- 23إلى القانون الجدید  لاوصو  ،11- 03والرقابي وتحسین أداء المؤسسات البنكیة، لاسیما الأمر 

 .الذي جاء لیواكب التحولات الرقمیة والتكنولوجیة، 2023جوان  21المؤرخ في 

نكي یتناول بالدراسة والتحلیل المراحل التاریخیة التي مر بها القطاع البسوعلیه، فإن هذا المبحث 

بإصلاحات التسعینیات  رامرو من نشأته الأولى في ظل هیمنة الدولة على النشاط المالي،  دءابالجزائري، 

 .09- 23القانون  وضعهإلى الإطار القانوني الجدید الذي  لاوصو وما تبعها من تعدیلات تشریعیة، 

  10- 90القطاع البنكي الجزائري قبل قانون النقد والقرض : المطلب الأول

القطاع البنكي الجزائري تطورًا مرحلیا تأثر بالتحولات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها  عرف

البلاد منذ العهد الاستعماري إلى غایة بدایة التسعینات، حیث شكّل كلّ طور من هذه المراحل محطة 

  .أساسیة في بناء النظام البنكي الوطني قبل تبنّي اقتصاد السوق

 البنكي الجزائري قبل الإصلاحات الممهدة لاقتصاد السوق القطاع: الفرع الأول

نشأ النظام البنكي الحدیث في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي، الذي أسّس شبكة من البنوك 

والمؤسسات المالیة كانت في معظمها فروعًا لبنوك فرنسیة وأوروبیة، تخدم المصالح الاستعماریة دون 

، حجر الأساس للنظام 1851وقد شكّل بنك الجزائر، المنشأ سنة . المحلي اعتبار لاحتیاجات الاقتصاد
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البنكي، إذ مُنح حق إصدار النقد وتحدید أسعار الفائدة ومراقبة البنوك العاملة، غیر أنّ دوره كان محدودًا 

 1.باعتباره تابعًا للبنك المركزي الفرنسي، ولم یكن یمتلك أدوات رقابة نقدیة فعلیة

اط البنكي آنذاك في شمال البلاد والمدن الكبرى، وتنوعت المؤسسات بین بنوك تجاریة تركّز النش

، وبنوك أعمال، ومؤسسات لإعادة الخصم، وبنوك )Crédit Lyonnais ،Société Généraleمثل (

ل وعلى الرغم من تبعیته الكاملة للنظام المالي الفرنسي، شكّ . تنمیة، فضلاً عن صنادیق الادخار والتجهیز

 2.هذا الإرث البنكي قاعدة مادیة وتنظیمیة للنظام المالي الجزائري بعد الاستقلال

غداة الاستقلال، سارعت السلطات الجزائریة إلى إنشاء البنك المركزي الجزائري بموجب قرار 

خلفًا لبنك الجزائر  1963جانفي  1، لیبدأ نشاطه رسمیًا في 1962دیسمبر  13المجلس التأسیسي في 

وقد حاز البنك المركزي على صفة مؤسسة عمومیة وطنیة ذات استقلال مالي، وتولّى مهام  3.تعماريالاس

وفي إطار استكمال  4.إصدار النقد، وتمویل الخزینة، وضمان الاستقرار النقدي، وإدارة احتیاطات الصرف

، لتنشئ مكانها بنوكًا 1966و 1963السیادة الاقتصادیة، شرعت الدولة في تأمیم البنوك الأجنبیة ما بین 

، وبنك الجزائر )CPA(، القرض الشعبي الجزائري )BNA(البنك الوطني الجزائري : وطنیة عمومیة أهمها

) BAD(كما تم تأسیس مؤسسات مالیة متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمیة  5).BEA(الخارجي 

 ).CNEP(والصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 

مؤممًا بالكامل،  1971ى أن النظام البنكي الجزائري كان قبل إصلاح سنة یمكن الإشارة هنا إل

موجّهًا لخدمة الأهداف التنمویة للدولة أكثر من البحث عن الربحیة، وخاضعًا لوصایة وزارة المالیة، مما 

سنة ولذلك فالإصلاح المالي ل. جعل السیاسة النقدیة والائتمانیة جزءًا من التخطیط المركزي الاقتصادي

تم وضعه لتحدید قنوات تمویل الاستثمارات العمومیة، عبر القروض البنكیة المتوسطة الأجل  1971

 وتم إلزام المؤسسات 6.القابلة لإعادة الخصم، أو عبر مؤسسات مالیة متخصصة، أو القروض الخارجیة

غیر أن هذه الترتیبات أدت إلى . العمومیة بتوطین عملیاتها المالیة لدى بنك واحد بهدف المراقبة والشفافیة

تهمیش دور البنك المركزي، الذي فقد استقلالیته في رسم السیاسة النقدیة، حیث أصبح وزیر المالیة هو 

                                                           
  .49، ص)2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ، دیوان4ط(، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني،   1
  .155-153ص -، صنفس المرجع السابق  2
  .30، ص)2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3ط(، الوجیز في القانون المصرفي الجزائريمحفوظ لعشب،   3
  .179-178ص -، ص)2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6ط(، تقنیات البنوكالطاهر لطرش،   4
  .53، ص)2013مطبعة الموساك رشید، الجزائر، (، -محاضرات وتطبیقات -التقنیات البنكیةفضیل فارس،   5

6 Ahmed henni et ol, monnaie, crédit et financement en Algérie, (C.R.E.A.D, Algérie, 1987), p76. 
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الائتمان بین البنك المركزي والبنك كما تقاسمت الرقابة على  1.من یحدد معدلات الفائدة وشروط القروض

وقد أثبت هذا النموذج قصوره مع نهایة السبعینات نتیجة تضخم الاستثمارات وضعف . الجزائري للتنمیة

  .التحكم في الكتلة النقدیة، مما استدعى لاحقًا إطلاق إصلاحات أعمق في منتصف الثمانینات

جزائري قبل الإصلاحات اللیبرالیة كان قطاعًا یتبیّن من مجمل هذه المراحل أن القطاع البنكي ال

مؤممًا، موجّهًا وممركزًا إداریًا، یفتقر إلى الاستقلالیة عن القرار السیاسي، ویعمل في ظل اقتصاد اشتراكي 

ورغم محدودیة فعالیته النقدیة والتمویلیة، فقد مثّل الإطار المؤسسي الذي انطلقت منه الدولة لاحقًا . موجه

  .ت هیكلیة مهدت لاقتصاد السوقنحو إصلاحا

 القطاع البنكي الجزائري والإصلاحات الممهدة لاقتصاد السوق: الفرع الثاني

یعد النصف الثاني من ثمانینیات القرن الماضي مرحلة انتقالیة نحو التخلي عن النظام الاشتراكي 

ة في القطاع البنكي والاتجاه إلى اقتصاد السوق، حیث بادرت السلطات العمومیة بإصلاحات هیكلی

  .لتمكینه من أداء دوره كمؤسسة مالیة وتجاریة قائمة على مبادئ المردودیة والمنافسة

المتعلق بنظام البنوك والقرض، الذي منح 12- 86وقد تجسدت هذه الإصلاحات في القانون رقم 

المركزي مهامه  وأعاد للبنك 2البنك المركزي ومؤسسات القرض الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،

التقلیدیة في إعداد وتسییر أدوات السیاسة النقدیة، مع إنشاء هیئات رقابیة جدیدة مثل المجلس الوطني 

للقرض ولجنة الرقابة على العملیات البنكیة، كما مكّن مؤسسات القرض من تلقي الودائع ومنح القروض 

 3.بحریة أكبر، تحت رقابة البنك المركزي

، فقد جاء لملاءمة الإطار البنكي مع 12- 86المعدل والمتمم للقانون  06- 88أما القانون رقم 

، حیث أقرّ خضوع البنوك العمومیة لأحكام القانون التوجیهي 1988الإصلاحات الاقتصادیة لسنة 

، مما منحها استقلالیة مالیة وتسییریة وجعلها تخضع )01- 88القانون (للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

،لقواعد ا كما نصّ على اعتبار البنك المركزي مؤسسة عمومیة اقتصادیة تتمتع  4لتجارة والمردودیة

                                                           

, (pages bleues, Algérie, 2021), -n et fonctionnementorganisatio-comprendre la banqueMc belaid et ol,  1

p73.  
أوت  20، الصادرة في 34المتعلق بنظام البنوك والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 1986أوت  19المؤرخ في  12- 86من القانون  15المادة   2

1986.  

 3 , (editions G.A.L, algerie, lgériennescrises financières et faillites des banques aMohamed chernaout, 

2004), p19.  

Règlementation prudentielle de Bâle I à Bâle III & Analyse financière des Moulay Khatir Salih Sabri,  4

, (Revue d’Économie et de Management, volume 16, n°2, 2017), p4.banques publiques en Algérie  
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وأجاز للمؤسسات المالیة غیر البنكیة القیام بعملیات توظیف مالي داخل وخارج  1بالاستقلال المالي،

ورغم ذلك، لم یُحدث هذا القانون تحولاً جوهریًا في بنیة القطاع البنكي، إذ بقیت الهیئات . الوطن

 1990، مما استدعى لاحقًا إصدار قانون جدید أكثر شمولاً سنة 1986والوظائف كما كانت في قانون 

المتعلق بالنقد والقرض، الذي مثّل الانطلاقة الفعلیة لتحریر النظام البنكي الجزائري  10- 90القانون  هو

  .وتهیئته لاقتصاد السوق

  وأهم تعدیلاته 10- 90ضوء القانون  الجزائري على بنكيال القطاع :انيالمطلب الث

رض، من القوانین التشریعیة المتعلق بالنقد والق 1990أفریل  14المؤرخ في  10- 90 یعتبر القانون

الأساسیة للإصلاحات المتعلقة بالقطاع البنكي التي عرفتها الجزائر، فإضافة إلى أنه اخذ بأهم الأفكار 

المعدل والمتمم  06-88، والقانون البنوك والقرض المتعلق بنظام 12- 86التي جاء بها كل من القانون 

البنكي وأدائه والمبادئ التي یقوم  القطاعتنظیم أفكارا جدیدة فیما یتعلق ب ، فقد حمل12-86للقانون 

  :ورغم أنه عرف مجموعة من التعدیلات، كان أهمها 2علیها،

في المؤرخ  10-90المعدل والمتمم للقانون رقم  2001فیفري  27المؤرخ في  01-01الأمر رقم  - 

  ؛المتعلق بالنقد والقرض 1990أفریل  14

والمتعلق بالنقد والقرض، والذي جاء لیلغي كل  2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  - 

 ؛10- 90لقانون م المخالفة له وخاصة ااالأحك

المؤرخ في  11- 03 رقم للأمر تممالمعدل والم 2010أوت  26رخ في المؤ  04- 10الأمر رقم  - 

 .والمتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26

لاح الذي عرفه القطاع البنكي الجزائري، باعتبار أن نصوصه قد الأساس في الإص إلا أنه بقي حجر

كما أنها قامت بإعادة  البنكي الجزائري، القطاعركزت على أهمیة المكانة التي یجب أن یكون علیها 

، حیث أعطى للبنك المركزي والمؤسسات المالیة صلاحیات محددة، كما أدائه تنظیمه؛ هیكلته؛ وتنظیم

  .مادة 215في حدد صلاحیات السلطات الرقابیة والإشرافیة، وهذا 

                                                           
 13، الصادرة في 02، الجریدة الرسمیة، العدد12-86المعدل والمتمم للقانون رقم  1988جانفي  12المؤرخ في  06-88من القانون  2المادة   1

  .1988جانفي 
  .196، صمرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،  2
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البنكي الجزائري وفق هذا القانون ذو مستویین، حیث میز بین نشاط البنك  القطاعلقد أصبح 

ویمكن إدراج الشكل التالي . المركزي كسلطة نقدیة وبنكا للبنوك، ونشاط البنوك التجاریة المانحة للقروض

  .البنكي الجزائري القطاعلتلخیص أهم ما جاء به هذا القانون فیما یخص هیكل 

  2001وإلى غایة نهایة سنة  10-90 البنكي الجزائري وفق القانون هیكل القطاع ):1-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :على من إعداد الطالبة اعتمادا: مصدرال

, (Algérie, juin -évolution économique et monétaire en Algérie-rapport 2002Banque d’Algérie, 

2003), p54.  

البنكي الجزائري كان یتشكل إلى غایة  القطاعیمكن ملاحظة أن ، )1- 2(رقم  من خلال الشكل

  :مستویین من 2001سنة 

وهیئاته،  وهو المستوى الإشرافي والرقابي، والذي یتمثل في البنك المركزي :المستوى الأول: الفرع الأول

مؤسسة وطنیة تتمتع  البنك المركزي أین أصبحه، وتنظیم عملیاتحیث تطرق هذا القانون إلى هیاكله 

  

  

  المستوى الأول

  

  

  

 المستوى الثاني

  بنك الجزائر
  مجلس النقد والقرض: الإدارة-

  اللجنة المصرفیة: ھیئة الرقابة على عمل البنوك والمؤسسات المالیة -
 لجنة مركز المخاطر: ھیئة إدارة المخاطر-

  

  البنوك التجاریة
 )بنك 18(

  المؤسسات المانحة للقروض
 )مؤسسة 27(

  المؤسسات المالیة
 )مؤسسات 09(

  البنوك التجاریة العمومیة
  )cnep+ بنوك  05(

  خاصة وطنیة بنوك
 )بنوك 04(

  خاصة أجنبیة أو مختلطة بنوك

 )بنوك 08(

  البنوك التجاریة الخاصة
 )بنك 12(
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بدل  2مع الغیر في علاقاته "بنك الجزائر"ـ ، كما أنه أصبح یدعى ب1نویة والاستقلال الماليبالشخصیة المع

یعین جمیعهم بمرسوم من رئیس  نواب) 03(ثلاث  ساعدهمحافظ ی یقوم بتسییره. البنك المركزي

وباعتبار بنك ، 3مراقبانمن قبل  مراقبته، على أن تتم مجلس النقد والقرضمن قبل  إدارتهالجمهوریة، وتتم 

الجزائر بنك البنوك والمصدر الوحید للنقود، فقد أعطیت له كل الصلاحیات للقیام بالعملیات والوظائف 

كما وقد أصبح له ثلاث هیئات أساسیة  4المذكورة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون،

  :تتمثل في كل من

، وقد حل محل المجلس الوطني للقروض الذي نك الجزائرهو مجلس إدارة ب :مجلس النقد والقرض: أولا

 ،5البنكیةمالیة و النقدیة و التنظیمات ال مختلف ویعتبر كسلطة إداریة تصدر، 12- 86أنشئ بموجب القانون 

ویتكون المجلس من المحافظ رئیسا ونواب المحافظ الثلاثة كأعضاء وثلاثة موظفین سامین معینین 

 .7الأقل بناء على دعوة من رئیسهمرة واحدة كل شهر على  یجتمع، 6بموجب مرسوم من رئیس الحكومة

ه، كما من 43و 42وقد أوكلت له صلاحیات بصفته مجلس إدارة البنك موضحة بالتفصیل في المادتین 

أن له صلاحیات أخرى بصفته السلطة النقدیة التي تصدر الأنظمة وتراعي تنفیذها وطرق المراجعة 

تحدید الأسس والنسب التي تطبق على ها منه، والتي من بین 45و 44ضدها، وهي موضحة في المادتین 

  الملاءة؛السیولة و المتعلقة بتغطیة وتوزیع المخاطر و ولاسیما ؤسسات المالیة المالبنوك و 

بنك الجزائر عملیة مراقبة  في إطاروقد تم إنشاؤها  :)commission bancaire(البنكیةاللجنة : ثانیا

مراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها حیث تعمل على  لبنوك والمؤسسات المالیة،لعمل ا

من المحافظ أو نائب المحافظ ومن  وتتألف، 8بتةالمخالفات المثعاقبة یة وبمالبنوك والمؤسسات المال

في إطار  البنكیةتقوم اللجنة و  ،9عضوین یقترحهما وزیر المالیةقاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا، ومن 

                                                           
أفریل  18، الصادرة في 16الرسمیة، العدد  المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة 1990أفریل  14المؤرخ في  10-90من القانون  11المادة  1

1990.  
  .نفس المرجع السابق 12المادة  2
  .نفس المرجع السابق 19المادة  3

, (édition houma, Algérie, 2005), p14.système et pratiques bancaires en AlgérieMansouri mansour,  4 
  .مرجع سبق ذكره، 10-90من القانون  19المادة  5
  .نفس المرجع السابق 32المادة  6
  .نفس المرجع السابق 40المادة  7
  .نفس المرجع السابق 143المادة  8
  .نفس المرجع السابق 144المادة  9
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كز البنوك والمؤسسات عملها بإجراء الرقابة على أساس القیود والمستندات وكذلك بإجراء الرقابة في مرا

  .1المالیة

تغطیة وتوزیع المخاطر، و في إطار تنظیم وتسییر ف ):central des risques(مركز المخاطر: ثالثا

كلف بجمع أسماء تت، "مركز المخاطر"تدعى  مصلحة مركزیة للمخاطرفإن بنك الجزائر قام بإنشاء 

المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل 

، حیث لا یمكن لأي بنك أو مؤسسة مالیة أن تمنح أي قرض 2بنوك والمؤسسات المالیةع القرض من جمی

  .قرض إلا بعد الحصول على الاستشارة وكل المعلومات الخاصة بالمستفید من القرض من طرفها

، والتي استعادت والمؤسسات المالیة التجاریة یتمثل في كل من البنوك :المستوى الثاني: الفرع الثاني

وظائفها التقلیدیة والأساسیة بموجبه، مع إضافة بعض العملیات التي یمكنهما القیام بها، والتي وضحها 

، حیث عرف البنوك على أنها أشخاص امفهیعر من هذا القانون، كما وأنه تطرق إلى ت 116في المادة 

أما . 3)113 ،112، 111 ،110(ي الموادمعنویة مهمتها العادیة والرئیسیة إجراء العملیات المذكورة ف

ما عدا تلقي  البنكیةالمؤسسات المالیة فهي أشخاص معنویة مهمتها العادیة والرئیسیة القیام بالأعمال 

   .4موال من الجمهورالأ

هذا القانون البنوك والمؤسسات المالیة باحترام ضوابط  فقد ألزممودعین والمقترضین، للحمایة و 

مودعین وكذا ضمان توازنها سیما اتجاه الولا ،سیولتها وقدرتها اتجاه الغیرإلى ضمان التسییر الهادفة 

وبذلك فقد استحدث هذا  5ر،رم نسب تغطیة وتوزیع المخاطیجب علیها بشكل خاص أن تحتكما  ،المالي

القانون نوع من الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة حمایة لزبائنها، أین تم إدخال ولأول مرة نسب 

ة، یالمحاسب هاأما في إطار التزامات. المخاطرة في التعامل، مع استحداث توفر الضمانات كضمانات الرهن

كما  6،یحددها مجلس النقد والقرض قا للشروط التيأن تنظم حساباتها بشكل موحد وف یهایجب علفإنه 

أن تنشر حساباتها السنویة الضروریة في جریدة الإعلانات القانونیة وفقا لشروط یحددها  یهایجب عل

  .7كن أن یطلب نشر معلومات أخرىمجلس النقد والقرض، كما یم

                                                           
  .نفس المرجع السابق ،147المادة  1
  .نفس المرجع السابق ،160المادة  2
  .نفس المرجع السابق ،114المادة  3
  .نفس المرجع السابق ،115المادة  4
  .نفس المرجع السابق ،159المادة  5
  .نفس المرجع السابق ،166المادة  6
  .نفس المرجع السابق ،167المادة  7
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جمیع الوظائف التقلیدیة أتاح للبنوك العمومیة الجزائریة القیام ب قد 10- 90نون بالتالي فقاو 

بالإضافة إلى منحها القروض سواء  ،ذات الآجال المختلفةو  المتنوعةالمتمثلة في تلقي كل الودائع 

بآجال مختلفة ي، و قطاع العام الخارجلكذلك لو  ،الخاصة أو الحكومة أو العائلاتللمؤسسات العمومیة أو 

في ذلك  ةى حسب طبیعة نشاطات زبائنها معتمدلأجل، وبمبالغ مختلفة علاقصیرة أو متوسطة أو طویلة 

  . على الوقائع التي تتحصل علیها

القانون قد اكتسبت تكون البنوك العمومیة الجزائریة فإن  10- 90 في ظل قانون كما وأنه

 وهذا من خلال قیامها بمهام متنوعة تتمیز من مجرد تقدیم الاستشارة المالیة إلى، الأساسي للبنوك الشاملة

  .ألإیجاريالقرض العادي إلى القرض القیام بعملیة التمویل من و  ،إدارة الثروة في السوق المالي

الإمكان إنشاء بنوك تجاریة أو أصبح ب ،منذ صدور قانون النقد والقرضیمكن الإشارة هنا إلى أنه 

ات المالیة المؤسسلبنوك و ل مؤسسات مالیة خاصة أو مختلطة تعمل في الجزائر، كما أنه تم السماح

وهذا بعد الترخیص الذي  ،ئري أو تفتح فروع لها في الجزائرالأجنبیة أن تعمل في إطار القانون الجزا

ویمكن الإشارة هنا إلى أن . وبعد تحقیقها لمجموعة الشروط التي وضعهاالقرض النقد و لها مجلس یمنحه 

 01- 01وإلى غایة صدور الأمر رقم  البنكي الجزائري كان یتشكل وفق ما سبق الإشارة له القطاعهیكل 

) 09(بنك تجاري وتسعة) 18(بنك ومؤسسة مالیة، تتوزع بین ثمانیة عشر) 27(من سبعة وعشرون

بنوك عمومیة إضافة للصندوق ) 05(مؤسسات مالیة، حیث كانت تنقسم البنوك التجاریة إلى خمسة

أجنبیة ) 08(جزائریة وثمانیة) 04(ةبنك خاص، منها أربع) 12(الوطني للتوفیر والاحتیاط، واثنا عشر

  1.باحتساب بنك البركة الذي یعد بنك أجنبي مختلط

على القطاع البنكي الجزائري، إلا أنه أحدث تضارب  10- 90رغم الإیجابیات التي أدخلها قانون 

وجدلا في الآراء حول منحه صلاحیات متداخلة لمجلس النقد والقرض، أین تم منحه صلاحیات باعتباره 

جلس إدارة بنك الجزائر، وفي نفس الوقت له صلاحیات أخرى باعتباره السلطة النقدیة في البلد، ولأجل م

- 90المعدل والمتمم للقانون  2001فیفري  27المؤرخ في  01- 01الفصل في ذلك تم إصدار الأمر 

بموجب هذا سنوات، أین تم ) 10(، والذي یعتبر أول تعدیل لقانون النقد والقرض الصادر منذ عشر10

الأمر الفصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر المكلف بتسییر شؤونه الإداریة فقط، وبین مجلس النقد 

                                                           
  .65- 59ص -، صمرجع سبق ذكرهفضیل فارس،  1
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والقرض الذي أصبح یمثل السلطة النقدیة للبلد فقط، وبذلك فقد أصبحت هیئات الإشراف على القطاع 

  .ر ومجلس النقد والقرضبنك الجزائ: تتشكل من هیئتین هما 01-01البنكي الجزائري منذ صدور الأمر 

المحافظ رئیسا، : أعضاء هم) 07(بالنسبة لمجلس إدارة بنك الجزائر، فقد بقي یتشكل من سبعة 

موظفین سامین ) 03(نواب كأعضاء معینون بمرسوم رئاسي، إضافة إلى ثلاثة ) 03(یساعده ثلاث 

، فقد ارتفع عدد أعضائه ، أما مجلس النقد والقرض1معینون بمرسوم تنفیذي صادر عن رئیس الحكومة

أعضاء، حیث أصبح یتشكل من مجلس إدارة بنك الجزائر ) 07(أعضاء بدل سبعة ) 10(إلى عشرة 

شخصیات یختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادیة والنقدیة ) 03(السبعة إلى جانبهم ثلاث 

  .2معینون بمرسوم رئاسي

إلى غایة صدور القانون و  11-03البنكي الجزائري على ضوء الأمر  القطاعهیكل : المطلب الرابع

23-09  

النواة والأساس المعتمدة إلى  10-90البنكي الجزائري الذي جاء به قانون  القطاعیعتبر هیكل 

والمتعلق  2003أوت  26المؤرخ في  11-03صدور الأمر غایة أخر سنة من فترة الدراسة، حیث ورغم 

البنكي  القطاع، والذي جاء نتیجة ضعف أداء 10-90ذي جاء لیلغي أحكام القانون بالنقد والقرض، ال

، "بنك الجزائر التجاري والصناعي"و " بنك خلیفةآل "بنكي الجزائري خاصة بعد الفضائح المتعلقة بإفلاس 

والتتمیمات التي  واللذان اثبتا عدم فعالیة أدوات الرقابة والإشراف التي یدیرها بنك الجزائر، ورغم التعدیلات

 04المؤرخ في  01- 04مجموعة من الأوامر والأنظمة، على غرار النظام رقم بموجب أدخلت علیه 

 04-10الأمر والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائر،  2004مارس 

في إطار مواصلة الإصلاحات  ، والذي جاء11- 03المعدل والمتمم للأمر  2010أوت  26المؤرخ في 

البنكي الجزائري وصلابته، من  القطاعالبنكیة، حیث وبموجبه تم تكلیف بنك الجزائر بضمان سلامة 

خلال إرساء قواعد الاستقرار المالي خاصة من زاویة مراقبة الخطر النظامي، عن طریق تعزیز شروط 

لبنوك، وضرورة تفعیل جهاز الرقابة، فإن الدخول في العمل البنكي الجزائري، خاصة بعد إفلاس بعض ا

أنواع المؤسسات المكونة للنظام البنكي الجزائري بقیت نفسها، ماعدا ظهور تقسیم جدید لها بدایة من سنة 

، بالإضافة إلى ظهور مؤسسات جدیدة واختفاء أخرى، نتیجة سحب الاعتماد منها، ونتیجة هذه 2003

                                                           
د المتعلق بالنق 1990أفریل  14المؤرخ في  10- 90المعدل والمتمم للقانون  2001فیفري  27المؤرخ في  01-01من الأمر  2المادة   1

  .2001فیفري  28، الصادرة في 14والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد
  .نفس المرجع السابق ،10المادة   2
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أصبح هیكله النظامي إلى غایة صدور البنكي الجزائري، فقد  قطاعالالمتغیرات الجدیدة التي طرأت على 

  :ما یليیتشكل م 2023جوان  12المؤرخ في   09- 23 النقدي والبنكي قانونال

  09-23قانون الإلى غایة صدور و  11-03وفق الامر بنكي الجزائريال هیكل القطاع): 2-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، -للجزائر التطور الاقتصادي والنقدي -2023التقریر السنوي بنك الجزائر، على  اعتمادامن إعداد الطالبة : مصدرال

  .47، ص)2024جوان الجزائر، (

  المستوى الإشرافي والرقابي: المستوى الأول

  

  

  

  

  

  مستوى البنوك التجاریة: الثاني المستوى

 والمؤسسات المالیة               

  البنوك التجاریة
 )بنك20(

بنوك تجاریة 
  عمومیة

 )بنوك 07(

  بنوك تجاریة خاصة 
 )بنك 13(

  المؤسسات المالیة العمومیة

 ))02(مؤسستین (

شركات الاعتماد 
  الایجاري

 )شركات 05(

تعاضدیة 
  فلاحیة

تعاضدیة (
 )واحدة

برؤوس 
  أموال أجنبیة

 )بنك 12(

برؤوس أموال 
  مختلطة

 )بنك واحد(

  المؤسسات التي تتعامل في الائتمان
 )مؤسسة 28(

  المؤسسات المالیة العمومیة والخاصة

 )مؤسسات 08(

  بنك الجزائر

  مجلس النقد والقرض: الإشراف هیئة

  اللجنة المصرفیة: هیئة الرقابة

  :الهیاكل الأخرى الخاضعة لهبعض 

 المدیریة العامة للمفتشیة العامة -

 المخاطر مركزیة -

 مركزیة المستحقات غیر المدفوعة -

 مركزیة المیزانیات -
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المستوى : البنكي الجزائري بقي یتشكل من مستویین القطاع، فإن )2- 2(رقم حسب الشكل  

إلى جانب مجلس النقد القرض واللجنة  ،الذي یقف على رأسه الرقابي والمتمثل في بنك الجزائرالإشرافي و 

  .، وكذا الهیاكل الخاضعة له؛ ومستوى البنوك التجاریة والمؤسسات المالیةالبنكیة

یتمثل هذا المستوى في بنك الجزائر إلى جانب مجلس النقد  :المستوى الإشرافي والرقابي: الفرع الأول

  .جزائر، وكذا الهیاكل الخاضعة لبنك الالبنكیةوالقرض واللجنة 

  :هیئات الإشراف البنكي في الجزائر: أولا

 القطاعمثل هیئات الإشراف البنكي في الجزائر، في بنك الجزائر كأعلى هیئة مشرفة على تت  

البنكي الجزائري، إلى جانب مجلس النقد والقرض الذي تعمل البنوك والمؤسسات المالیة تحت إشرافه، 

  .باعتباره السلطة النقدیة في البلاد

مؤسسة وطنیة تتمتع  04- 10والأمر  11- 03أصبح بنك الجزائر وفقا للأمر  :بنك الجزائر  - 1

تاجرا في علاقاته مع الغیر، یحكمه التشریع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویعد 

ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة ورقابة مجلس  التجاري ویتبع قواعد المحاسبة التجاریة

یتكون مجلس إدارة البنك . 2كما لا یخضع إلى التزامات التسجیل في السجل التجاري، 1 المحاسبة

من المحافظ رئیسا، ونواب المحافظ الثلاثة، بالإضافة إلى ثلاثة موظفین معروفین بالكفاءة في 

خول لمجلس إدارة  3.المجالین الاقتصادي والمالي، معینین جمیعا من طرف رئیس الجمهوریة

یتولى حراسة بنك الجزائر هیئة . 11-03من الأمر  19ورة في المادة لاحیات المذكالبنك الص

وبذلك فقد تم الفصل بموجب هذا الأمر  4معینین بمرسوم رئاسي،) 02(مراقبة تتألف من مراقبین 

بین صلاحیات مجلس الإدارة وصلاحیات مجلس النقد والقرض، حتى یتمكن من ممارسة 

أوكلت له القیام بالعملیات المذكورة في الكتاب الثالث من نفس  صلاحیاته بشكل أفضل، كما

، 01- 01والمعنون بصلاحیات بنك الجزائر وعملیاته، أي أنه جاء لیعزز ما تضمنه الأمر  الأمر

أصبح هو أساس قانون النقد والقرض باعتباره جاء لیلغي كل ما یتعارض  11-03رغم أن الأمر 

 ؛10- 90معه وخصوصا ما جاء به قانون 

                                                           
  .2003أوت  27، الصادرة في 52المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 2003أوت  26المؤرخ في  11- 03من الأمر  9المادة  1

المتعلق بالنقد والقرض،  2003أوت  26المؤرخ في  11-03المعدل والمتمم للأمر  2010أوت  26المؤرخ في  04-10من الأمر  2المادة   2

  .2010سبتمبر  1، الصادرة في 50الجریدة الرسمیة، العدد 
  .مرجع سبق ذكره،  11-03من الأمر  18المادة  3

  .نفس المرجع السابق ، 26المادة   4



 ومعاییر لجنة بازل للرقابة البنكیة الجزائري البنكي قطاعال...............................:الثاني الفصل

 

 
85 

هو السلطة النقدیة في الجزائر، ویتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك : مجلس النقد والقرض - 2

تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة ) 02(الجزائر، بالإضافة إلى شخصیتین 

انخفاض عدد أعضاء المجلس إلى تسعة، بعدما كان العدد عشرة (یعینان بمرسوم رئاسي 

تم منح مجلس النقد والقرض العدید من الصلاحیات باعتباره السلطة  1).01-01الأمر  بمقتضى

إصدار النقد وتغطیته؛  2:منها 11- 03من الأمر  62النقدیة في البلد جاءت مفصلة في المادة 

تحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها وتقییمها؛ تحدید شروط اعتماد البنوك 

الیة وكذا شروط إقامة شبكاتها؛ تحدید الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات والمؤسسات الم

المالیة وكذا تحدید المقاییس والنسب التي تطبق على القطاع البنكي والتي یجب احترامها لا سیما 

  .تغطیة المخاطر وتوزیعها، ونسب السیولة والمخاطر بشكل عام

تتمثل هیئات الرقابة البنكیة في الجزائر في اللجنة : ي الجزائريالبنك القطاعهیئات الرقابة في : ثانیا

؛ المدیریة العامة للمفتشیة العامة؛ مدیریة مركزیة المخاطر؛ مركزیة عوارض الدفع؛ جهاز مكافحة البنكیة

  .إصدار الشیكات بدون رصید؛ ومدیریة مركزیة المیزانیات

تم إنشاء هذه اللجنة بغرض مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة  :البنكیةاللجنة  -1

  3.للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها، والمعاقبة على الاختلالات التي یتم معاینتها

سلطة إداریة، عبارة عن سلطة التحقیق : تمتع بسلطة مزدوجة تتمثل في البنكیةوبذلك فاللجنة 

ا لقیامها بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة بناءا على الوثائق وفي عین المكان؛ والرقابة نظر 

 114، و113، 112، 111وسلطة قضائیة، باعتبارها تصدر أحكاما جزائیة حددت في المواد 

أعضاء یختارون بحكم ) 03(المحافظ رئیسا؛ ثلاثة  4:تتكون اللجنة من .11-03من الأمر 

ینتدب الأول من المحكمة ) 02(رفي والمالي والمحاسبي؛ قاضیین كفاءتهم في المجال المص

العلیا ویختاره رئیسها الأول، وینتدب الثاني من مجلس الدولة ویختاره رئیس المجلس بعد استشارة 

المجلس الأعلى للقضاء؛ ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین 

 .ر المكلف بالمالیةالمستشارین الأولین؛ وممثل عن الوزی

                                                           
  .نفس المرجع السابق ،59، و58ادتین الم  1
  .نفس المرجع السابق ،62المادة   2
  .نفس المرجع السابق ،105المادة   3
  .مرجع سبق ذكره، 04-10من الأمر  8المادة   4
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على مستوى بنك الجزائر،  2001تم إنشاء هذه المدیریة سنة  :المدیریة العامة للمفتشیة العامة -2

قصد تعزیز الرقابة على الوثائق والمستندات، تتمثل مهمتها في التدقیق المیداني للتأكد من صحة 

نوك، حیث ترسل تقاریر البیانات الواردة في الوثائق والمستندات المفصح عنها من طرف الب

لأداء الرقابة على  البنكیةللنظر فیها، وهي مسئولة بالنیابة عن اللجنة  البنكیةالرقابة إلى اللجنة 

كما تقوم بمراجعة ومراقبة كل أنشطة البنك  1أساس الوثائق وممارسة الرقابة من خلال عملائها،

البنكیة والمالیة للبنوك والمؤسسات  المرتبطة بالتنظیم والتسییر الإداري من جهة، وبالعملیات

المالیة فیما یتعلق بتوزیع القروض وتسییر الالتزامات المالیة وسوق الصرف وحركة رؤوس 

إحداهما  3:وتضم المدیریة العامة للمفتشیة العامة مدیریتین 2الأموال نحو الخارج من جهة أخرى،

مسئولة عن الرقابة الداخلیة، تتولى مراجعة ومراقبة كل أنشطة وعملیات بنك الجزائر، كمراقبة 

عمل غرفة المقاصة؛ والأخرى مسئولة عن الرقابة الخارجیة تتولى تنظیم الرقابة على أساس 

المحاضر  ، عن طریق المراجعة والتحقق منالبنكیةالمستندات والرقابة المیدانیة لحساب اللجنة 

والتقاریر والوثائق التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالیة، ومدى مطابقتها لمقتضیات قانون النقد 

والقرض، وتحلیل المیزانیات السنویة، والتأكد من أن شروط مقرر الاعتماد مازالت قائمة من حیث 

 .ألخ...قروض واحترام الشكل القانوني للبنك والحد الأدنى لرأس المال وتسییر محفظة ال

بالنسبة لباقي الهیاكل الخاضعة لبنك الجزائر والتي تصنف ضمن الهیئات الرقابیة لبنك الجزائر، فقد 

تم التطرق لها في المبحث الموالي، باعتبارها هیاكل تم إنشاؤها لأجل التعرف على الأخطار البنكیة 

  . ى القطاع البنكيوتجمیعها والإبلاغ عنها، وهذا تعزیزا للرقابة الاحترازیة عل

 ثمانیة 2023 نهایة سنة حتىالإجمالي عددها بلغ  :البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة: الفرع الثاني

 )06(ستة تنقسم إلى بنوك تجاریة عمومیة عددها  تجاریا، بنكا )20(عشرون منها  4):28(وعشرون 

إضافة إلى الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، تمارس هذه البنوك عملها في هیئة بنوك ودائع بعد أن 

                                                           
الاقتصادیة، جامعة مجلة الأبحاث (، الرقابة المصرفیة في الجزائر ودورها في تعزیز الافصاح بالبنوك التجاریةمروة بوقدوم، جمال عمورة،   1

  .75، ص)2018، الجزائر، جوان 18البلیدة، العدد 

مداخلة (، -دراسة حالة الجزائر-3واقع تكییف القطاع المصرفي الجزائري مع اتفاقیة بازلأحمد شمس الدین بوعرار، حمزة جیلالي التومي،  2 

مع مؤشرات الملاءة على الاستقرار المالي في الجزائر، جامعة یحیى  مقدمة ضمن الملتقى الدولي الخامس حول انعكاسات تكیف المؤسسات المالیة

  .12، ص)2018أكتوبر  25و  24فارس المدیة، الجزائر، یومي 
مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة (، الآلیات الرقابیة على المؤسسات المصرفیة في التشریع الجزائريالطاهر نواصر، عیسى لحاق،   3

  .74، ص)2017دیسمبر  15، الجزائر، 4، العدد10دالجلفة، المجل

  .47، ص)2024الجزائر، جوان (، -التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر -2023التقریر السنوي بنك الجزائر،  4 
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وبنوك تجاریة خاصة أجنبیة سمح ، 1990ء التخصص سنة كانت عبارة عن بنوك متخصصة قبل إلغا

د السوق الذي جاء تكریسا لأسس ومبادئ اقتصا 10-90بمقتضى قانون  ،لها بممارسة عملها بالجزائر

، منها بنك واحد بنكا) 13(ةعشر  ثلاث 2023سنة  نهایة القائمة على المنافسة الحرة، وقد بلغ عددها حتى

مؤسسات مالیة ) 06(؛ منها ستة )08(برؤوس أموال مختلطة؛ بینما بلغ عدد المؤسسات المالیة ثمانیة 

المالیة المعتمدة في الجزائر  عمومیة، ومؤسستین مالیتین خاصتین، وبخصوص قائمة البنوك والمؤسسات

  ). 1-2(، فهي موضحة في الملحق رقم 2023إلى غایة نهایة سنة 

یمكن الإشارة هنا إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة قد تم منحه الرخصة لممارسة 

لبحري في لصالح القطاع الزراعي المنتج، وقطاعات تربیة المواشي، والغابات، والصید ا البنكیةالأعمال 

وقد تم الترخیص له بالقیام  1995،1، بناءا على طلب تقدم به لبنك الجزائر في جانفي 1995فیفري 

، باستثناء العملیات الخاصة بالصرف والتجارة 11- 03التي ینص علیها الأمر  البنكیةبالعملیات 

  .، وهو یعتبر مؤسسة مالیة عمومیة2الخارجیة

د مكاتب تمثیل في الجزائر، تعمل تحت إشراف ومراقبة في الأخیر یمكن الإشارة إلى وجو 

مدیریات بنك الجزائر، وهي عبارة عن بعثات تمثیلیة تتمثل مهمتها في رعایة مصالح الشركة الأم دون أن 

تكون لها الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ولذلك لا تتضمن المقررات الصادرة عن بنك الجزائر 

البنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، أسماء هذه المكاتب والمتضمنة نشر قائمة 

  3:وهي كالأتي 2023مارس  19مكاتب إلى غایة ) 06(التمثیلیة، والتي تتمثل في ستة 

- British Arab Commercial Bank (BACB) 

- Union Des Banques Arabes Et Françaises (UBAF) 

- Crédit Industriel Et Commercial (CIC) 

- Banco Sabadell 

- Monte Dei Paschi Di Siena 

- Caixabank Espagne 

                                                           
رخصة لممارسة ععملیات  المتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة 1995فیفري  28المؤرخ في  01-95من النظام رقم  1المادة  1

  .مصرفیة
  .01-95المعدل والمتمم للنظام رقم  2005مارس  5المؤرخ في  02-05من النظام رقم  3المادة  2

, consulté le 20/03/2023 à  esentationrepr-de-algeria.dz/bureaux-of-https://www.bankBank of Alegria, sur  3

3h43. 
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  09- 23 النقدي والبنكي هیكل القطاع البنكي الجزائري وفق القانون: المطلب الرابع

 11- 03، والملغي للأمر 2023جوان  21المؤرخ في  09- 23یندرج القانون النقدي والبنكي رقم 

المتعلق بالنقد والقرض، ضمن مواصلة عملیات الإصلاحات الاقتصادیة  2033أوت  26المؤرخ في 

لتأسیس نظام بنكي سلیم، حیث لم تكن الإصلاحات  والمالیة المعتمدة من طرف السلطات العمومیة

السابقة كافیة بالشكل اللازم مع المستجدات الراهنة والعالمیة في میدان المال والأعمال، لذلك فهذا القانون 

  1:جاء بتعدیلات تهدف إلى

 .بنك الجزائر وتحسین شفافیته عزیز حوكمة النظام البنكي وعلى رأسهت - 

صلاحیات جدیدة وواسعة تمكنه من ) مجلس النقد والقرض سابقا( بنكيمنح المجلس النقدي وال - 

البنوك في مجال اعتماد  التي تشهدها البیئة البنكیة، كمنحه صلاحیات جدیدة مرافقة التحولات

 .والوسطاء المستقلین وفتح مكاتب الصرفالاستثماریة، والبنوك الرقمیة، ومزودي خدمات الدفع، 

   .ة البنكیة كسلطة إشرافتعزیز حوكمة ودور اللجن - 

، 02- 20على غرار النظام رقم  التعدیلات التي صدرت قبله والمتعلقة بالصیرفة الإسلامیةتكملة  - 

  .03-20والتعلیمة رقم 

المستوى : رغم التعدیلات التي جاء بها هذا القانون، بقي القطاع البنكي الجزائري یتشكل من مستویین

بنك الجزائر الذي یقف على رأسه، إلى جانب المجلس النقدي والبنكي الإشرافي والرقابي والمتمثل في 

، واللجنة البنكیة، وكذا الهیاكل الخاضعة له؛ ومستوى البنوك التجاریة )مجلس النقد والقرض سابقا(

  .والمؤسسات المالیة

ي مجلس النقدالیتمثل هذا المستوى في بنك الجزائر إلى جانب  :المستوى الإشرافي والرقابي: الفرع الأول

  .، وكذا الهیاكل الخاضعة لبنك الجزائرالبنكیةواللجنة  والبنكي

مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة  09- 23بقي بنك الجزائر وفقا للقانون  :بنك الجزائر- 1

والاستقلال المالي، ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیر، یحكمه التشریع التجاري ویتبع قواعد المحاسبة 

تجاریة ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة ورقابة مجلس المحاسبة، كما لا یخضع إلى التزامات ال

                                                           

, le 09-23-n-loi-ar/1228-https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/activitesMinistère des finances, consulte sur  1

22/09/2025 à 22 :26.  
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 2:یتكون مجلس إدارة البنك من). لم یكن هناك أي تغییر في هذا الجانب(1التسجیل في السجل التجاري

سنوات، ) 5(مدة خمسالمحافظ رئیسا، ونواب المحافظ الثلاثة والذین یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي ل

بالإضافة إلى أربعة موظفین بدل ثلاثة معروفین بالكفاءة في المجالین الاقتصادي والمالي، معینین جمیعا 

تتولى مراقبة بنك )). 7(بعدما كان سبعة) 8(أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة ثمانیة (بمرسوم رئاسي 

أوكلت لمجلس إدارة البنك مجموعة  3رسوم رئاسي،معینین بم) 02(الجزائر هیئة مراقبة تتألف من مراقبین 

من الصلاحیات والعملیات تم التفصیل فیها في الباب الثالث المعنون بصلاحیات بنك الجزائر وعملیاته، 

أین تمت إضافة صلاحیات واسعة وجدیدة لبنك الجزائر تماشیا مع المتغیرات الجدیدة التي یشهدها 

، وقد تم تقسیمها )الدینار الرقمي الجزائري(عملة الرقمیة للبنك المركزيكظهور وسائل الدفع الكتابیة وال

؛ )40المادة (؛ صلاحیات خاصة بإصدار النقد )39إلى  35المواد من (صلاحیات عامة : إلى

؛ وصلاحیات خاصة )57إلى  41المواد من (صلاحیات خاصة بالعملیات ومنح السیولة الاستعجالیة 

 ).60إلى  58المواد من ( بأمن النظم ووسائل الدفع

هو السلطة النقدیة في الجزائر كان یدعى مجلس النقد والقرض سابقا، : المجلس النقدي والبنكي- 2

تختار بحكم كفاءتها في ) 1(ویتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، بالإضافة إلى شخصیة 

تختار بحكم كفاءتها في مجال الصیرفة الإسلامیة، ) 1(المسائل الاقتصادیة والنقدیة، وشخصیة 

ارتفاع عدد ( 4ر یكون برتبة مدیر عام على الأقل، یعینون بموجب مرسوم رئاسيمن بنك الجزائ) 1(وإطار

تم منح ). 11- 03، بعدما كان العدد تسعة بمقتضى الأمر )11(أعضاء المجلس إلى إحدى عشرة 

مجلس النقد والقرض العدید من الصلاحیات باعتباره السلطة النقدیة في البلد جاءت مفصلة في المادة 

لم تختلف في شكلها العام والأساسي عن صلاحیات مجلس النقد والقرض  09- 23ون من القان 64

سابقا، فقط تمت إضافة صلاحیات جدیدة تتماشى مع بنوك الاستثمار، البنوك الرقمیة، الوسطاء 

 .المستقلین، مكاتب الصرف، ومزودي خدمات الدفع، كالمعاییر والقواعد التي تطبق علیهم

إنشاء هذه اللجنة كسلطة إشراف بغرض مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات  تم :اللجنة البنكیة- 3

المالیة والوسطاء المستقلین، ومكاتب الصرف، ومزودي خدمات الدفع، للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

                                                           
 27، الصادرة في43، الجریدة الرسمیة، العددالمتضمن القانون النقدي والبنكي 2023جوان  21المؤرخ في  09-23، من القانون رقم 9المادة   1

  .2023جوان 
  .نفس المرجع السابق، 22المادة   2
  .نفس المرجع السابق، 29المادة   3
  .نفس المرجع السابق، 61المادة   4
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، وبذلك فاللجنة البنكیة تمتع بسلطة  2.والمعاقبة على الاختلالات التي تتم معاینتها 1المطبقة علیهم

سلطة إداریة، عبارة عن سلطة التحقیق والرقابة نظرا لقیامها بمراقبة البنوك : زدوجة تتمثل فيم

والمؤسسات المالیة وكل الخاضعین لها بناءا على الوثائق وفي عین المكان؛ وسلطة قضائیة، باعتبارها 

. 09- 23 ، من القانون131، و130، 129، 128، 127، 126تصدر أحكاما جزائیة حددت في المواد 

أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي ) 03(المحافظ رئیسا؛ ثلاثة  3:وتتكون اللجنة من

ینتدب الأول من المحكمة العلیا ویختاره رئیسها الأول، وینتدب الثاني ) 02(والمالي والمحاسبي؛ قاضیین 

للقضاء؛ ممثل عن مجلس من مجلس الدولة ویختاره رئیس المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى 

المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین الأولین؛ وممثل عن وزارة المالیة یكون برتبة 

  .سنوات بموجب مرسوم رئاسي) 5(مدیر على الأقل، یتم تعیینهم لمدة خمس 

لبنك الجزائر، فقد بالنسبة لباقي الهیاكل الخاضعة لبنك الجزائر والتي تصنف ضمن الهیئات الرقابیة 

تم التطرق لها في المبحث الموالي، باعتبارها هیاكل تم إنشاؤها لأجل التعرف على الأخطار البنكیة 

  . وتجمیعها والإبلاغ عنها، وهذا تعزیزا للرقابة الاحترازیة على القطاع البنكي

  البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة: الفرع الثاني

فلم یحدث أي تغییر في السداسي الثاني من  2023 نهایة سنة حتىالإجمالي عددها من حیث 

، وبالتالي بقي عددها وهیكلها نفس ما تم 2023في جوان  09- 23، نظرا لصدور القانون 2023سنة 

  .التطرق له في المطلب الذي سبق هذا دون أي تغییر

أصبح في البیئة أنه قد ، 90و 89بموجب هذا القانون وحسب المادتین ولكن التغییر الذي جاء 

بنوك، مؤسسات مالیة، مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة، وسطاء مستقلین، مكاتب  :البنكیة الجزائریة هناك

الجزائر للصرف، ومزودي خدمات الدفع، كلهم خاضعین للقانون الجزائري، وكلهم خاضعین لسلطة بنك 

  .بنوك استثماریة وبنوك رقمیة كما أصبح كذلك بالإمكان إنشاء والمجلس النقدي والبنكي،

بموجب هذا القانون أصبحت البنوك والمؤسسات المالیة مجبرة على احترام مقاییس التسییر كذلك 

كما تلتزم  4.الموجهة لضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء اتجاه المودعین والغیر، وكذا توازن بنیتها المالیة

                                                           
  .لمرجع السابقنفس ا، 116المادة   1
  .نفس المرجع السابق، 116المادة   2
  .نفس المرجع السابق، 117المادة   3
  .نفس المرجع السابق، 106المادة   4
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وقد أصبحت البنوك والمؤسسات  1.فعال للرقابة الداخلیة كذلك بوضع قواعد حوكمة داخلیة، ووضع جهاز

المالیة بموجب هذا القانون مجبرة على تأسیس جمعیة للمصرفیین الجزائریین والانخراط فیها، یتمثل هدفها 

في تمثیل المصالح الجماعیة لأعضائها، لا سیما لدى السلطات العمومیة، وتزوید أعضائها والجمهور 

   2.المعلوماتب

؛ وعملیات تلقي الأموال من الجمهور :تتضمنضافة إلى ذلك أصبحت العملیات البنكیة بالإ

حیث تطرق هذا القانون للعملیات البنكیة  3.الإسلامیةوالعملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة  القرض؛

، وكذا وضع جمیع وسائل الدفع تحت تصرف 73، 72، 71الإسلامیة في المواد  المتعلقة بالصیرفة

، تعتبر وسائل الدفع، كل 09-23من القانون  74الزبائن وإدارة هذه الوسائل، حیث وحسب المادة 

الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل الأموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل، بما في 

  .ة الالكترونیة وهو الجدید الذي أضافه هذا القانونذلك العمل

التي عرفها،  البنكي الجزائري الذي تم التعرف على كیفیة نشأنه وأهم الإصلاحات القطاعهذا 

عرفت العدید  هو علیه حالیا، تحكمه مجموعة من القوانین والتنظیمات هي الأخرى إلى ما حتى وصوله

، أین بدأت السلطات النقدیة في الجزائر تأخذ بتوصیات لجنة تمن الإصلاحات، وخاصة منذ التسعینا

  . ضمنها في تشریعاتها الاحترازیة الوطنیة، وهذا ما سیتم التطرق له في المبحث المواليوتتبازل 

  معاییر لجنة بازلاط البنكي في الجزائر وفقا للتنظیمي للنشالإطار القانوني وا: المبحث الثاني

سعیا من السلطات النقدیة الجزائریة إلى وضع البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر   

ضمن التوجه العالمي للصناعة البنكیة، فقد تبنت معاییر ومقررات لجنة بازل من خلال تضمین قواعدها 

وخاصة  44دته الـنصت ما الذي 10- 90من قانون الاحترازیة في قوانینها وتنظیماتها وتعلیماتها، بدایة 

، على ضرورة تطبیق البنوك والمؤسسات المالیة للأسس والنسب التي فرضتها علیهم السلطة "ز"الفقرة 

منه نصت  133النقدیة، ولاسیما تلك المتعلقة بتغطیة وتوزیع المخاطر والسیولة والملاءة، كما أن المادة 

رر یوازي على الأقل المبلغ الذي یحدده على ضرورة امتلاك البنوك والمؤسسات المالیة لرأسمال مح

مجلس النقد والقرض، ثم أتبعته مجموعة من التنظیمات والتعلیمات التي توضح وتفسر كل ما نص علیه 

والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  1990جوان  4المؤرخ في  01-90وخاصة التنظیم رقم القانون، 

                                                           
   .نفس المرجع السابق، 107المادة   1
  .نفس المرجع السابق، 105المادة   2
  .نفس المرجع السابق،  68المادة   3
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 القطاعوالذي یعتبر منطلق بدایة تطبیق القواعد الاحترازیة في  والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر،

التي تعتبر نقطة انطلاق  74- 94، بالإضافة إلى التعلیمة رقم )قاعدة رأس المال الأدنى(الجزائريالبنكي 

تطبیق معیار كفایة رأس (1بدایة الالتزام بالقواعد الاحترازیة الدولیة والمتمثلة في معاییر اتفاقیة بازل

  ).لمالا

كان بدایة  1التزام البنوك العاملة بالجزائر بالتطبیق النهائي لمعیار كفایة رأس المال حسب بازل  

، أین سبقته مجموعة من الإصلاحات الأساسیة واللازمة لأجل تهیئتها لذلك، كان 2000جانفي 1من 

واصل بنك الجزائر  1بازل أهمها ضرورة العمل على رفع رأسمال البنوك، ومع التطبیق التدریجي لاتفاقیة

  .في وضع التعدیلات والإضافات اللازمة لتتماشى مع الأوضاع المتغیرة

 1، رأت السلطات الجزائریة أن بنوكها قد تكیفت مع اتفاقیة بازل2009وبدایة  2008ومع نهایة   

من اتفاقیة  وبعض المعاییر 2، وبإمكانها بدأ العمل والتحضیر لتطبیق معاییر اتفاقیة بازل1988لسنة 

  .2014والتي بدأت في تطبیقهما مع مطلع أكتوبر 3بازل

  1القواعد التنظیمیة والاحترازیة المطبقة في الجزائر للتوافق مع اتفاقیة بازل :المطلب الأول

یتم التطرق في هذا المطلب إلى المرحلة التمهیدیة التي سبقت التطبیق الكلي لمعیار كفایة رأس   

وحتى نهایة سنة  10-90، والتي تمتد من قانون 1988لسنة  1لیه اتفاقیة بازلالمال حسب ما تنص ع

حیث تمیزت هذه الفترة بإصدار العدید من التنظیمات والتعلیمات من قبل بنك الجزائر تنفیذا لما . 1999

م ، وتجسیدا لأهدافه والمتمثلة أساسا في تنظیم العمل البنكي، ولذلك فسیت10-90جاءت به مواد قانون 

البنكي الجزائري في هذه الفترة وتمهیدا للالتزام  القطاعالتطرق إلى أهم القواعد الاحترازیة المطبقة من قبل 

، بالإضافة إلى ذلك سیتم عرض أهم الإجراءات التي قام بها بنك 1988لسنة  1الكلي بمعیار اتفاقیة بازل

  .الجزائر في مجال تعزیز رقابته وإشرافه

وهو عبارة عن الحد الأدنى لرأس المال الاجتماعي الذي : قاعدة الحد الأدنى لرأس المال: الفرع الأول 

ینبغي على البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر سواء كان مقرها الرئیسي بالداخل أو الخارج 

ملیون  500ك الوقت بمبلغ الاكتتاب فیه للحصول على اعتماد ممارسة النشاط البنكي، وقد حددت في ذل

ج .ملیون د 100من الأموال الخاصة، بینما حدد مبلغ  %33 ج بالنسبة للبنوك دون أن تقل عن.د
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اعتبارا الأموال الخاصة، مع بدأ تطبیق هذه القاعدة  من %50بالنسبة للمؤسسات المالیة دون أن یقل عن 

  .19901جویلیة  30من 

ا تعد معیار للدلالة على قدرة الالتزام اتجاه الغیر وهذا وتتمثل أهمیة هذه القاعدة في كونه

بمقارنتها مع نسبة الأصول على الخصوم، والتي یجب أن تكون هذه الأخیرة تعادل أو تفوق مبلغ الحد 

  .الأدنى لرأس المال

وهي عبارة عن نسبة تغطیة المخاطر، تحسب  :الملاءة المالیة أو نسبة كوك قاعدة: الفرع الثاني

للبنك ومجموع مخاطر ) Fonds Propres Nets(بالعلاقة بین الأموال الخاصة الصافیة

، ویمكن 1، وقد تم اعتماد نفس معادلة اتفاقیة بازل)l’ensemble des risques de crédit(الائتمان

  2:تلخیصها في المعادلة التالیة

  

  

  

للبنك أو المؤسسة المالیة، من ) Fonds Propres Nets(حیث تتكون الأموال الخاصة الصافیة

 Fonds(والأموال الخاصة التكمیلیة) Fonds Propres de Base(الأموال الخاصة القاعدیة

Propres Complémentaires( مع خصم بعض العناصر من كلا النوعین، وقد تم التطرق إلى ،

  مع توضیح طریقة حساب هذه الأموال الخاصة الصافیة في الملحق رقم 3مكونات كل نوع بالتفصیل

)2 -2.(  

توضیح كیفیة حساب الأصول المرجحة بالمخاطر سواء داخل المیزانیة أما بالنسبة للمقام، فقد تم 

، یتم حساب المخاطر المرجحة ))3-2(انظر الملحق رقم(فبالنسبة للعناصر داخل المیزانیة  .أو خارجها

)Risques Pondérés ( عن طریق جمع إجمالي مبالغ الأصول والالتزامات المعنیة بالترجیح بعد خصم

منها ) garanties reçues(والضمانات اللازمة) provisions et amortissements(المخصصات

  :مضروبة في معامل الترجیح المقابل لها، ویمكن تلخیص ذلك في المعادلة التالیة

                                                           
  .المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر 1990جوان  4المؤرخ في  01-90من النظام رقم  6و  1المادتین  1

2 Article 3, 4, 5, et 6, instruction n° 74-94 du 29 novembre 1994 relative a la fixation des règles prudentielles 

de gestion des banques et établissements financiers. 
أوت  14المؤرخ في  09-91المعدل والمتمم للنظام رقم  1995أفریل  20المؤرخ في  04-95من النظام رقم  2یمكن الاستعانة كذلك بالمادة  3

  .الذي یحدد قواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة 1991

  افیةالأموال الخاصة الص                                        

  %8 ≥                    =                             نسبة الملاءة المالیة    

 مجموع مخاطر الائتمان                                        
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تطبق على مختلف ) %100، و%20، %5، %0(معاملات الترجیح تأخذ أربعة قیم حیث أن 

  .1الالتزامات حسب درجة تسدیدها ووفقا لنوعیة العمیل وطبیعة العملیة

أما بالنسبة للعناصر خارج المیزانیة ماعدا الأصول المتعلقة بمعدلات الفائدة ومعدلات الصرف،  

والتي تعتبر ائتمان غیر مباشر لا یترتب علیه انتقال الأموال من البنك إلى الغیر، أي انه أقل مخاطرة 

یتم تحویل الأصول خارج یتم حساب مخاطرها المرجحة على مرحلتین، في البدایة tمن الائتمان المباشر، 

خطر (المیزانیة إلى أصول داخل المیزانیة، عن طریق معاملات التحویل والتي تأخذ أربعة أصناف 

، وتكون قیمها على ))4-2(انظر الملحق رقم(2)ضعیف، خطر متواضع، خطر متوسط، أو خطر مرتفع

في معاملات التحویل  ، حیث یتم ضرب الأصول خارج المیزانیة)%100، أو%50، %20، %0(التوالي

، )provisions, garanties reçues, contre garanties reçues(وهذا بعد خصم بعض العناصر

  )). 5-2(انظر الملحق رقم(ثم یتم بعد ذلك ضرب الناتج في الأوزان الترجیحیة المقابلة لها

املة في الجزائر بشكل لقد بدأ الالتزام والتطبیق لنسبة كوك من قبل البنوك والمؤسسات المالیة الع

  . تدریجي، والجدول الموالي یوضح ذلك

  البنكي الجزائري التدریجي لنسبة كوك في القطاع التطبیق): 1-2(الجدول رقم

الأجل 

الأقصى 

  للالتزام

نهایة شهر 

  1995جوان 

نهایة شهر 

دیسمبر 

1996  

نهایة شهر 

دیسمبر 

1997  

نهایة شهر 

دیسمبر 

1998  

نهایة شهر 

دیسمبر 

1999  

  %8  %7  %6  %5  %4  نسبة الملاءة

  .74- 94على التعلیمة رقم  من إعداد الطالبة اعتمادا: مصدرال

أن تطبیق نسبة كوك في البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في  )1- 2(یلاحظ من الجدول رقم 

، حیث 2000 وصولا للتطبیق النهائي لها بدءا من جانفي 1995الجزائر تم تدریجیا اعتبارا من جوان 

البنكي  القطاعمنحت للبنوك والمؤسسات المالیة مهلة لأجل الالتزام بها، وهذا لعدة اعتبارات منها حداثة 

الجزائري الذي لا یزال في مرحلة الإصلاحات للانتقال إلى اقتصاد السوق، بالإضافة إلى حداثة تطبیق 

الذي یلخص كل ما سبق ) 6- 2(ق رقموفي أخر هذا العنصر یمكن إدراج الملح. هذه النسب من قبله

                                                           
1 Article 11, instruction n° 74-94.  
2 Article 11, instruction n° 74-94.  

 }معامل ترجیح الأصل X) الضمانات اللازمة  - المخصصات  –قیمة الأصل الواجب ترجیحھ ({مجموع = المخاطر المرجحة 
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شرحه، مع الإشارة إلى أن عملیة التصریح بمعدل الملاءة المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة كانت تتم 

أن تطالبهم بذلك في  البنكیةدیسمبر من كل سنة، كما یمكن للجنة  31جوان و 30مرتین في السنة، یوم 

  .1أي وقت شاءت

تم تبني هذه القاعدة من منطلق حرص البنوك على توزیع : تقسیم المخاطر نسب قاعدة: الفرع الثالث

القروض والتوظیفات من خلال التنویع في محفظتها، والتنویع هنا یعني عدم تركیز القروض في مجموعة 

محدودة من المقترضین أو تركیز التوظیفات في نوع واحد من الأوراق المالیة، ومن أجل ذلك یتم تحدید 

مع الإشارة إلى أن المستفید  2.للمستفید الواحد أو النشاط الواحد، عادة ما یكون في شكل نسبة حد أقصى

الواحد في مجال القروض لا یعني بالضرورة المؤسسة الواحدة، ذلك أن المؤسسات التي تنتمي إلى نفس 

تعتبر وكأنها ، أو المرتبطة بنفس المجموعة، أو تلك التي تخضع لإدارة واحدة، )Groupe(المجموعة

أین تم تحدید  3المتضمنة قواعد الحذر، 94- 74مستفیدا واحدا، وهذا ما تبناه بنك الجزائر في تعلیمته رقم 

، وهذا لأجل تخفیف تأثیر 4نسبتین لتقسیم المخاطر، یلتزم كل بنك ومؤسسة مالیة باحترامهما واحتسابهما

نك، وبذلك فهذه القاعدة تهدف إلى التقلیل من إفلاس أحد المدینین أو أكثر على الوضعیة المالیة للب

  .المخاطر التي قد تؤدي إلى الإفلاس، وذلك عن طریق تنویع العملاء والرقابة والمتابعة المستمرة لهم

تتمثل النسبة الأولى في أنه یجب أن لا تتعدى نسبة إجمالي المخاطر الناتجة عن العملیات مع 

، )7-2(الملحق رقم( 1995جانفي  1اعتبارا من  %25الـمستفید واحد إلى الأموال الخاصة الصافیة 

 حیث أن، تجاوز هذه النسبة یجبر البنك المعني على تخصیص إضافي لتغطیة المخاطر یتمثل في

  وتحسب كما یلي 5.%16مضاعفة نسبة الملاءة المالیة إلى 

  

  

  

  

                                                           
1 Article 13, instruction n° 74-94.  

  .230-229ص-، صمرجع سبق ذكرهرحیم حسین،  2
3 Article 2, instruction n° 74-94.  

  .المتعلق بتحدید قواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة 1991أوت  14المؤرخ في  09-91من النظام رقم  2المادة  4
5 Article 2, instruction n° 74-94.  

  المخاطر الصافیة المرجحة لكل مستفید                                                

   %25 ≤=                                                              نسبة توزیع الخطر لمستفید واحد 

 الأموال الخاصة الصافیة                                                          
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أما النسبة الثانیة، فتتمثل في إجمالي المخاطر التي یتعرض لها البنك بسبب عملیاته مع 

من الأموال الخاصة  %15المستفیدین الذین تحصل كل واحد منهم على حجم قروض تجاوزت نسبة 

  )).8-2(الملحق رقم(1مرات الأموال الخاصة الصافیة للبنك) 10(الصافیة، والتي یجب أن لا تفوق عشر

وتتعلق بتصنیف مخاطر القرض، حیث نصت قواعد الحذر في : قاعدة متابعة الالتزامات: الفرع الرابع

ترتیب ذممها حسب درجة المخاطرة هذا الخصوص على ضرورة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة، ب

وتكوین المؤونات اللازمة لكل منها، حیث تم تصنیف حقوق كل بنك حسب درجة الخطر المترتب عنها 

إلى  %1حقوق جاریة تغطیتها تكون مؤكدة في الآجال المحددة، وتخصص لها مؤونات تتراوح من : إلى

حقوق ذات (تقسیمها إلى ثلاث أصناف ، وهي تمثل جزء من الأموال الخاصة؛ وحقوق مصنفة تم 3%

یتم تخصیص مؤوناتها من التخفیض المسجل في ) مشاكل محتملة، حقوق مخطرة جدا، وحقوق معدومة

لدیونها بین العادیة والمصنفة وتكوین  تمییزوبذلك فقد أصبحت البنوك مجبرة على ال .2قیم أصول البنك

تیاطات الخاصة بخطر القرض، والسهر على المعالجة لها، كما یجب علیها أیضا تكوین الاح الاحتیاطات

  3.الملائمة لفوائد الدیون غیر المضمون تحصیلها

من قبل السلطات النقدیة  البنكیةلقد تم وضع نظام لضمان الودائع  :التامین على الودائع: الفرع الخامس

، والذي یعد من الأفكار الأساسیة المقترحة 10- 90من القانون  170الجزائریة، والذي جاء تنفیذا للمادة 

من طرف لجنة بازل لمعالجة إفلاس البنوك، حیث یهدف إلى تعویض المودعین في حالة عدم توفر 

 04-97سترداد، وقد تم وضعه بموجب النظام رقم ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبیهة بالودائع والقابلة للا

، وهو في الواقع عبارة عن صندوق البنكیةوالمتعلق بنظام ضمان الودائع  1997دیسمبر 31المؤرخ في 

أنشأه بنك الجزائر والمسیر من قبل شركة مساهمة، تلزم كل البنوك وفروع البنوك  البنكیةضمان الودائع 

كتتاب في رأسمالها الذي یوزع بینهم بحصص متساویة، كما تلزمها كذلك بدفع الأجنبیة بالانخراط فیها والا

على الأكثر من إجمالي مبلغ ودائعها بالعملة الوطنیة ) %2(منحة ضمان سنویة قدرها اثنین بالمائة 

دیسمبر من كل سنة، كما أن الحد الأقصى للتعویض الممنوح لكل مودع قد حدد  31والمسجلة بتاریخ 

  4).ج.د 600000(ألف دینار بستمائة

                                                           
1 Article 2, instruction n° 74-94.  

2 Article 9, instruction n° 34-91 du 14 novembre 1991 relative a la fixation des règles prudentielles de gestion 

des banques et établissements financiers. 
  .09-91من النظام رقم  ،7المادة  3
  .المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة 1997دیسمبر  31المؤرخ في  04-97من النظام رقم  ،9، و8، 7، 6، 3، 2 ،1المواد  4
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المؤرخة  94- 68حسب ما جاءت به التعلیمة رقم : مستوى الالتزامات الخارجیة الصافیة: السادسالفرع 

والمحددة لمستوى الالتزامات الخارجیة للبنك، فإنه یجب على البنوك أن تحدد  1994أكتوبر  25في 

أضعاف حجم ) 04(د عند مستوى لا یتعدى أربع مستوى التزاماتها بالتوقیع المتعلقة بعملیات الاستیرا

  .1الأموال الخاصة

تسمح هذه النسبة للبنوك والمؤسسات المالیة بتخفیض آثار : نسبة مراقبة وضعیات الصرف: سابعالفرع ال

المخاطر الناشئة عن العملیات التي تقوم بها بالعملة الصعبة، وذلك عن طریق التسییر الجید لخطر 

 3ن على البنوك والمؤسسات المالیة احترام وبصفة دائمة النسبتین المحددتین في المادةالصرف، حیث یتعی

والمتضمنة للقواعد المتعلقة بوضعیات  1995دیسمبر  26المؤرخة في  95- 78 من التعلیمة رقم

  2:الصرف، واللتان تتمثلان في ما یلي

بین مبلغ وضعیة الصرف الطویلة والقصیرة لكل عملة أجنبیة مع  %10نسبة قصوى محددة بـ  -1

 :مبلغ أموالها الخاصة، وتحسب كما یلي

  

  

  

 

بین الوضعیة الإجمالیة للصرف الطویلة والقصیرة لمجموع العملات  %30نسبة قصوى محددة بـ  -2

 :ومبلغ الأموال الخاصة الصافیة، وتحسب كما یلي

  

  

  

  

                                                           
1 Article 2, instruction n° 68-94 du 25 octobre 1994 fixant le niveau des engagements extérieurs des banques 

et établissements financiers.   
2
  Article 3, instruction n° 8-95 du 26 décembre 1995 portant règles relatives aux positions de change. 

  مجموع وضعیات الصرف لكل عملة       

                                                       ≥	 10%  

 الأموال الخاصة الصافیة             

  وضعیات الصرف لجمیع العملاتمجموع        

                                                       ≥	 30%  

 الأموال الخاصة الصافیة             
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 1994نوفمبر  28المؤرخة في  94-16بموجب التعلیمة رقم : نظام الاحتیاطي الإجباري: الفرع الثامن

والمتعلقة بنظام الاحتیاطي الإجباري، بدأ بنك الجزائر في فرض نظام ضمان الاحتیاطي الإجباري لأول 

  .على الودائع %2مرة بنسبة 

وإشرافه على البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في أما فیما یخص مجال تعزیز رقابة بنك الجزائر 

بإنشاء مصالح جدیدة في هیكله تتولى مهمة التعرف على  10- 90الجزائر، فقد قام وتنفیذا للقانون 

  :الأخطار البنكیة وتجمیعها والإبلاغ عنها وتتمثل في كل من

المتعلق  10- 90من القانون  160تم إنشاؤها تنفیذا للمادة  :وتنظیمها" مركزیة للأخطار" إنشاء  -

بالنقد والقرض، تتولى مهمة التعرف على المخاطر البنكیة ومخاطر الائتمان وعملیات القرض 

الایجاري وتجمیعها والإبلاغ عنها، تضم جمیع البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر 

  1.ام قواعد عملهاالمجبرون على الانخراط فیها واحتر 

، 113، 110، 96تم استحداثها تطبیقا للمواد  :وتنظیمها" مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة"إنشاء  -

المتعلق بالنقد والقرض، حیث تم إنشاء ضمن هیاكل بنك الجزائر  10-90من القانون  121و

ة العمومیة، مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة، تلزم كل من البنوك، المؤسسات المالیة، الخزین

المصالح المالیة التابعة للبرید والمواصلات، وأي مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف زبائنها وسائل 

للدفع بالانضمام إلیها إجباریا، وتتولى هذه المصلحة مهمة تنظیم وتسییر فهرس مركزي لعوائق 

لدفع، وما قد یترتب الدفع، مع تبلیغ الوسطاء المالیین وكل سلطة معنیة بذاك دوریا بقائمة عوائق ا

علیها من متابعات، كما أنها تلزمهم بإعلامها بعوائق الدفع التي تطرأ على القروض التي منحوها 

  2.أو على وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف زبائنهم

 10- 90تم إنشاء هذه المصلحة تطبیقا لما جاء في قانون  :وتنظیمها" مركزیة المیزانیات"إنشاء  - 

منه، وهي مصلحة لدى بنك الجزائر، تنضم إلیها إجباریا كل  56، و55، 44 ولاسیما المواد

البنوك والمؤسسات المالیة، أین تقوم بتزویدها بالمعلومات المحاسبیة والمالیة المتعلقة بالسنوات 

ولأن مهمتها تتمثل في مراقبة توزیع القروض الممنوحة . الثلاث الأخیرة لزبائنها من المؤسسات

                                                           
  .المتعلق بتنظیم مركزیة الأخطار وعملها 1992مارس  22المؤرخ في  01-92من النظام رقم  3، و 2، 1المادة  1
  .المتعلق بتنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملها 1992مارس  22المؤرخ في  02-92من النظام رقم  4، و3، 2، 1المواد  2
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نوك والمؤسسات المالیة، فهي تقوم بمعالجة تلك المعلومات بعد تجمیعها وإرسال من طرف الب

  1.نتائج التحلیل ضمن ملف فردي خاص بكل مؤسسة

البنكي الجزائري إصلاحاته الأساسیة،  القطاعما یمكن استخلاصه حول هذه الفترة هي مواصلة   

محاولة منه اللحاق بركب الأنظمة البنكیة العالمیة التي تتمیز بالتطور المتسارع والهائل في شتى مجالاتها 

فعندما بدأت الأنظمة البنكیة في دول العالم . وعملیاتها وأنظمة مدفوعاتها، وحتى على قواعدها الاحترازیة

، لم یكن من الممكن تطبیقها في 1992مع مطلع سنة  1988لسنة  1یة بازلفي تطبیق معاییر اتفاق

، وحتى مع 2000الجزائر، لذلك بدأت في تهیئة الظروف حتى تتمكن من الالتزام بها مع مطلع سنة 

بدایة التطبیق الكلي لمعیار كفایة رأس المال، واصلت السلطات النقدیة في الجزائر طریق الإصلاحات 

  .فقة تداعیات هذا التطبیق، وهذا ما سیتم التطرق له في المطلب المواليالبنكیة لمرا

  3وبازل 2والتحضیر لبازل 1988لسنة  1الالتزام بمعیار بازل :المطلب الثاني

بدأت البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر بالالتزام باحترام معدل  2000مع مطلع سنة   

، وهو 2014أكتوبر  1، وقد استمر تطبیق هذا المعدل إلى غایة %8الـكفایة رأسمالها یعادل أو یفوق 

وخلال هذه الفترة التي . في نفس الوقت 3وبعضا من اتفاقیة بازل 2تاریخ بدایة الانتقال إلى اتفاقیة بازل

مرحلة تطبیق المعیار ومواصلة : تعتبر طویلة جدا في مجال الصناعة البنكیة یمكن تقسیمها إلى مرحلتین

، ومرحلة ثانیة كانت البنوك والمؤسسات 1صلاحات الأساسیة للتكیف الكلي مع معاییر اتفاقیة بازلالإ

وتحضر نفسها بجملة من التعدیلات والإضافات لأجل الشروع  1العاملة في الجزائر تطبق في اتفاقیة بازل

م التطرق إلى أهم ما میز وسیت. 3والبدا التدریجي كذلك في تطبیق اتفاقیة بازل 2في تطبیق اتفاقیة بازل

  .هاتین المرحلتین في هذا المطلب

  المرافقة له والإصلاحاتمرحلة الالتزام بالمعیار : الفرع الأول

، وقد عرفت العدید من الخصائص 2008دیسمبر  31إلى  2000 جانفي 1تمتد هذه الفترة من   

والمتعلق بالنقد والقرض، والذي جاء لیحل  2003أوت  26المؤرخ في  11-03ومن أهمها صدور الأمر 

ا فمنها من كل الأحكام السابقة له، أما القواعد الاحترازیة المطبقة سابقل هبإلغائ 10- 90محل قانون 

بقواعد جدیدة، وهناك من بقیت على حالها، كما عرفت  تم إلغاؤها واستبدالها عرفت تعدیلات ومنها ما

هذه الفترة أیضا تبني قواعد احترازیة جدیدة تضاف إلى سابقتها، مع الاستمرار في تعزیز دور الرقابة 

                                                           
  .المتعلق بتنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها 1996جویلیة  3المؤرخ في  07-96من النظام رقم  7، و4، 3، 2، 1المواد  1
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یلات الاحترازیة الفعالة، عن طریق إنشاء بنك الجزائر لمصالح جدیدة داخل هیكله التنظیمي، وإدخاله تعد

  .على بعض المصالح التي أنشاها سابقا لذات الغرض

أصبحت البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر سواء كان لقد : رأس المال الأدنى قاعدة: أولا

ملزمة عند تأسیسها بامتلاك  2006مارس  4اعتبارا من  مقرها الرئیسي في الداخل أو في الخارج،

) ملیار دج 2.5(یساوي على الأقل ملیارین وخمسمائة ملیون دینار جزائري رأسمالا محررا كلیا ونقدا 

وبذلك فقد  1بالنسبة للمؤسسات المالیة، )ملیون دج 500(بالنسبة للبنوك وخمسمائة ملیون دینار جزائري 

  .01- 90تم إلغاء أحكام النظام 

 إلغاءمن قبل، ولكن تم تغییرها نتیجة  كان معمول بها هذه القاعدة :التامین على الودائعقاعدة : ثانیا

، وعلى العموم فلم یتغیر الأساس الذي أنشئ من أجله 03- 04وتعویضه بالنظام  04-97 أحكام النظام

هذا الصندوق، فقط تغیرت علاوة الضمان السنویة الملزم بدفعها كل البنوك وفروع البنوك الأجنبیة العاملة 

على الأكثر من مبلغ إجمالي الودائع بالعملة ) %1(بالمائة في الجزائر، حیث انخفضت إلى واحد 

    2.دیسمبر من كل سنة 31الوطنیة المسجلة بتاریخ 

یهدف هذا المعدل إلى مراقبة خطر التحویل في  :قاعدة معامل الأموال الخاصة إلى الموارد الدائمة: ثالثا

تمویل الاستخدامات طویلة الأجل بموارد قصیرة البنوك، وذلك بتحدید نشاط التحویل لهذه الأخیرة، بمعنى 

- 03وهي قاعدة جدیدة أضیفت في هذه الفترة، والتي جاءت تنفیذا للأمر رقم  3.الأجل أو تحت الطلب

والمتعلق بالنقد والقرض، حیث أصبحت البنوك والمؤسسات المالیة ملزمة  2003أوت  26المؤرخ في  11

من التوازن بین استخداماتها والموارد الطویلة الأجل بالعملة الوطنیة،  بغرض الإبقاء على نوع  ،بالتقید بها

اعتبارا  %60دیسمبر من كل سنة، على أنه یجب أن تساوي على الأقل  31ویتم حساب هذه النسبة في 

 :ویتم حسابه وفق العلاقة التالیة 2007.4من بدایة 

 

 

 

  

                                                           
  .نوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائرالمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال الب 2004مارس  4المؤرخ في  01-04من النظام رقم  2المادة  1
  .المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة 2004مارس  4المؤرخ في  03-04من النظام رقم  7المادة  2

  .137، صمرجع سبق ذكرهنعناعة بوحفض جلاب،   3
  ".معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة"بة المسماةالمتعلق بتحدید النس 2004جویلیة  19المؤرخ في  04-04من النظام رقم  9و  1المادتین  4
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یمكن ملاحظته حول هذا المعامل، أنه یمكن اعتباره معدل لتغطیة خطر السیولة على المدى  ما  

الطویل، حیث یهدف بشكل خاص إلى وضع حد لخطر عدم التسدید من طرف المقترض في الآجال 

  .المتفق علیها

ق بالنقد والمتعل 2003أوت  26المؤرخ في  11- 03بمقتضى الأمر  :قاعدة الاحتیاطي الإلزامي: رابعا

والقرض، أصبحت البنوك التي لا توجد في حالة إفلاس أو في حالة تسویة قضائیة ملزمة بتكوین 

الاحتیاطي الإلزامي، والذي یتشكل من الأرصدة الدائنة للحسابات الجاریة للبنوك المفتوحة في سجلات 

وم الخامس عشر التقویمي من بنك الجزائر والمسجلة خلال فترة تكوینه والمحددة بشهر واحد، تبدأ من الی

كل شهر وتنتهي في الیوم الرابع عشر من الشهر الموالي، على أنه لا یمكن في كل الأحوال أن تتجاوز 

، بحیث یتم ضبط نسبة الاحتیاطي الإلزامي حسب طبیعة الاستحقاقات %15نسبة الاحتیاطي الإلزامي الـ

  1.ذات الأجل الطویل

 %4، أین ارتفعت إلى 2001لم تتغیر حتى سنة  %2نسبة الاحتیاطي الإجباري ثابتة عند  بقیت  

والمتعلقة بنظام الاحتیاطي الإجباري، لترتفع  2001فیفري  11المؤرخة في  01- 01حسب التعلیمة رقم 

  .2004ماي  13المؤرخة في  04-02بموجب التعلیمة رقم  %6.5مرة أخرى إلى 

لقد قام بنك الجزائر بهذا الإجراء  :ایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتهاترتیبات الوق: خامسا

یشارك فیه كل من البنوك  شیكات بدون رصید ومكافحتها، والذيمن أجل الوقایة من إصدار ال

والمؤسسات المالیة والخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، حیث یعتمد على نظام مركزة 

مات المتعلقة بعوارض دفع الشیكات بسبب انعدام أو نقص في الرصید ونشرها على مستوى تلك المعلو 

المؤسسات قصد الاطلاع علیها واستغلالها، والتي یجب أن تكون محینة للممنوعین من استعمال دفتر 

فعند حدوث عارض الدفع یجب على المسحوب علیه أن یصرح بذلك لمركزیة عوارض الدفع . الشیكات

                                                           
  .المتعلق بتحدید شروط تكوین الحد الأدنى للاحتیاطي الإلزامي 2004مارس  4المؤرخ في  02-04من النظام رقم  8، و6، 5، 3، 2المواد  1

  الموارد الطویلة الأجل+ الخاصة والشبیھة الأموال                                      

     %60  	≥=                                                                                                                   المعامل   

  الاستحقاقات العدیمة + قروض المساھمة + سندات المساھمة في الفروع+ صافي العقارات                  

 جزاءات تحصیل القروض لأكثر من خمس سنوات+ القیم المنقولة + الأداء أو المشكوك فیھا                 
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أیام الموالیة من أیام العمل لتاریخ تقدیم الشیك، من أجل الحصول ) 4(بنك الجزائر في غضون الأربعةل

على شهادة عدم دفع للمستفید، والتي ترسل للجهة المصدرة للشیك من اجل القیام بالإجراءات اللازمة، 

   1.سنوات) 5(والتي من بینها المنع من إصدار الشیكات لمدة خمس

 10- 90لقد تم وضع هذا النظام بموجب القانون  :نظام خاص بالمراقبة الداخلیة للبنوكوضع : سادسا

والمتعلق بالنقد والقرض، أین تم التطرق إلى مضمون هذا النظام في التنظیم  1990أفریل  14المؤرخ في 

یة، حیث والمتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المال 2002نوفمبر 14المؤرخ في  03- 02رقم 

أنظمة داخلیة أساسیة، ) 05(أنه ووفق هذا التنظیم، فإن نظام المراقبة الداخلیة یجب أن یتكون من خمسة

تكون متطابقة مع طبیعة وحجم نشاط البنك، كما تكون متطابقة مع مختلف المخاطر التي یمكن التعرض 

، خطر السوق، الخطر العملیاتي، خطر معدل الفائدة الإجمالي، خطر التسویة: لها، والمتمثلة في كل من

  2.والخطر القانوني

  :بالنسبة لأنظمة نظام المراقبة الداخلیة فتتمثل في كل من  

وهو نظام وضع لأجل مراقبة مطابقة العملیات : نظام مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة -1

في اتخاذ القرارات المتعلقة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة ومراقبة التقید الصارم للإجراءات المتبعة 

 3بالتعرض للمخاطر؛

جاء هذا النظام لضمان مسار التدقیق بالنسبة للمعلومات : نظام المحاسبة ومعالجة المعلومات -2

الواردة في حسابات المیزانیة وحسابات خارج المیزانیة وحسابات النتائج، حیث یجب التأكد من 

لتأكد من مناهج التقییم والمحاسبة عن طریق المراقبة شمولیة ونوعیة ومصداقیة المعلومات، وكذا ا

 4الدوریة؛

هي عبارة عن أنظمة خاصة بتقدیر وتحلیل كل أنواع المخاطر، : أنظمة تقدیر المخاطر والنتائج -3

حیث توضع لكل نوع من المخاطر مجموعة من الأنظمة الخاصة بتقدیره وتحلیله، ومن أهمها 

 5ئتمانیة؛تلك الأنظمة الخاصة بالمخاطر الا

                                                           
یبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید المتعلق بترت 2008جانفي  20المؤرخ في  01-08من النظام رقم  11، و4، 3، 2، 1المواد  1

  .ومكافحتها
  .المتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 2002نوفمبر  14المؤرخ في  03-02من النظام رقم  4، و3، 2، 1المواد  2
، كلیة العلوم الاقتصادیة، -تلمسان-الجزائر، جامعة أبي بكر بلقاید(، CAMELSتقییم أداء البنوك الجزائریة باستخدام معیارإیمان قوال زواویة،  3

  .174، ص)2018نقود بنوك ومالیة، : التجاریة وعلوم التسییر، دكتوراه علوم غیر منشورة، تخصص
  .نفس المرجع السابق، 16المادة  4
  .نفس المرجع السابق، 22المادة  5
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توضع هذه الأنظمة للمراقبة والتحكم في المخاطر عن : أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر -4

 1طریق توضیح الحدود الكلیة الداخلیة لها والتي یجب عدم تجاوزها؛

هو عبارة عن نظام یحتوي على جمیع الوثائق التي توضح مختلف  :نظام الإعلام والتوثیق -5

شطة البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة، كما أن هذه الوثائق یجب أن الإجراءات المتعلقة بأن

 2.توضح كیفیات التسجیل والمعالجة واسترداد المعلومات والمخططات المحاسبیة

یمكن الإشارة هنا إلى أن بنك الجزائر، قد اعترف من خلال هذا النظام بالمخاطر التشغیلیة سنة 

، لكن دون إدراجها في حساب 2004ي صیغتها النهائیة سنة ف 2، أي قبل صدور اتفاقیة بازل2002

 .كفایة رأس المال

لقد تم إنشاء هذا البرنامج تنفیذا للأمر  :الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما: سابعا

والمتعلق  2005فیفري  6المؤرخ في  01- 05منه، وبمقتضى القانون  56وخاصة المادة  11- 03

من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، حیث ألزمت البنوك والمؤسسات المالیة  بالوقایة

والمصالح المالیة لبرید الجزائر بامتلاكها لبرنامج خاص بالوقایة والكشف عن تبییض الأموال وتمویل 

زبائن، الإرهاب یتضمن مجموعة من الإجراءات وعملیات المراقبة ومنهجیات واضحة فیما یخص معرفة ال

  3.مع خلیة معالجة الاستعلام المالي) مراسل وإخطار بالشبهة( بالإضافة إلى ارتباطه بنظام علاقات

أبواب في التنظیم ) 8(یحتوي هذا البرنامج على العدید من الإجراءات جاءت مفصلة في ثمانیة  

لإرهاب والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل ا 2005دیسمبر 15المؤرخ في  05- 05

  4:ومكافحتهما، وتتمثل هذه الإجراءات الخاصة فیما یلي

 معرفة الزبائن والعملیات؛ -1

 حفظ الوثائق؛ -2

 البنوك المراسلة؛ -3

 أنظمة الإنذار؛ -4

 الإخطار بالشبهة؛ -5

 التحویلات الإلكترونیة ووضع الأموال تحت التصرف؛ -6

                                                           
  .نفس المرجع السابق، 34المادة  1
  .نفس المرجع السابق، 43 المادة 2
  .المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 2005دیسمبر  15المؤرخ في  05-05من النظام رقم  1المادة  3
  .05- 05من النظام رقم ) 20إلى  2من (للمزید من المعلومات یرجى العودة إلى المواد 4
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 المعلومات والتكوین؛ -7

  .المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائرأجهزة الرقابة الخارجیة للبنوك والمؤسسات  -8

  3وبازل 2مرحلة التحضیر لتطبیق اتفاقیتي بازل: الفرع الثاني

مواصلة لعملیة الإصلاحات الواسعة التي باشرتها السلطات النقدیة الجزائریة منذ صدور قانون   

بالنقد القرض، بدأ المتعلق  11- 03بالأمر رقم  2003والذي قامت بتغییره سنة  10-90النقد والقرض 

بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض في عملیة ثانیة لتكییف وإعادة الصیاغة لتدابیر الإشراف والرقابة 

تاریخ بدایة الالتزام بمعیار كفایة رأس المال  2014أكتوبر  1وحتى  2009البنكیة، بدایة من سنة 

إصلاحات تتعلق بتكییف الجهاز : نوقد تمحورت هذه الإصلاحات أساسا في عنصرین أساسیی. الجدید

التنظیمي مع التطور النوعي للمعاییر الدولیة في مجال المراقبة البنكیة، وأخرى تتعلق بعصرنة أدوات 

  .ومنهجیة الإشراف البنكي

  القواعد الاحترازیة والتنظیمیة مع التطور النوعي للمعاییر الدولیة في مجال المراقبة البنكیةتكییف : أولا

أصبحت البنوك ، 2تمهیدا لتطبیق الدعامة الأولى لاتفاقیة بازل: الحد الأدنى لرأس المالقاعدة  -1

والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر سواء كان مقرها الرئیسي في الداخل أو في الخارج، اعتبارا 

ملزمة عند تأسیسها بامتلاك رأسمالا محررا كلیا ونقدا یساوي على الأقل  2009من دیسمبر 

بالنسبة للبنوك وثلاثة ملاییر وخمسمائة ملیون دینار ) ملیار دج 10(عشرة ملاییر دینار جزائري 

- 04، وبذلك فقد تم إلغاء أحكام التنظیم رقم 1بالنسبة للمؤسسات المالیة) ملیار دج 3.5(جزائري 

01 . 

وهو الجدید الذي میز هذه الفترة، حیث ألزمت : قاعدة نسب السیولة وتحدید مخاطر السیولة -2

البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر بقیاس وتحلیل وتسییر مخاطر السیولة، والتي 

تعرف على أنها مخاطر عدم القدرة على مواجهة الالتزامات نظرا لحالة السوق، وفي أجل محدد 

مالیة مجبرة وفي كل وقت على امتلاكها وبتكلفة معقولة، حیث أصبحت البنوك والمؤسسات ال

ولمواجهة خطر  .ئلةللسیولة الكافیة لمواجهة التزاماتها بواسطة مخزون من الأصول السافعلیا 

السیولة فقد وضعت لها نسبة محددة وجب احترامها من قبل كل البنوك والمؤسسات المالیة، 

لى المدى القصیر والتزامات التمویل تتمثل في نسبة مجموع الأصول المتوفرة والممكن تحقیقها ع

                                                           
المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في  2008دیسمبر  23المؤرخ في  04- 08من النظام رقم  4، و2 المادة 1

  .الجزائر
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المستلمة من البنوك، على مجموع الاستحقاقات تحت الطلب وعلى المدى القصیر والالتزامات 

  :وتسمى هذه النسبة بالمعامل الأدنى للسیولة، ویمكن توضیحها في المعادلة التالیة 1.المقدمة

  

  

  

حیث أصبحت البنوك والمؤسسات المالیة مجبرة على تقدیم في أي وقت معامل سیولة أدنى 

ي، یوما من نهایة كل ثلاث) 30(، تبلغه لبنك الجزائر في مدة لا تتعدى ثلاثین%100یساوي على الأقل 

الأخیرین من الثلاثي ) 02(أین تبلغ بالمعامل الأدنى للسیولة للشهر الموالي، ومعامل السیولة للشهرین 

، الذي یبین الوضعیة "معامل المراقبة"المنقضي، كما تبلغه بمعامل السیولة الخاص بالمراقبة والمسمى 

بذلك تقوم بالتبلیغ وحساب أربع نسب  فهي 2.التقدیریة للسیولة في نهایة الثلاثي الموالي لتاریخ الإقفال

  ).9-2(مختلفة للمعامل الأدنى للسیولة موضحة في الملحق رقم

، حیث أن )10- 2(بالنسبة للمعامل الأدنى للسیولة للشهر الموالي، فیتم حسابه وفق الملحق رقم

، )12- 2(رقم ، في حین مقامها یتم حسابه وفق الملحق)11- 2(بسط المعادلة یتم حسابه وفق الملحق رقم

  .ونفس طریقة الحساب تكون بالنسبة للشهرین الأخیرین من الثلاثي المنقضي

، )13- 2(، فیتم حسابه وفق الملحق رقم"معامل المراقبة" بالنسبة لمعامل السیولة المسمى أما

، في حین مقامها یتم حسابه وفق الملحق )14- 2(حیث أن بسط المعادلة یتم حسابه وفق الملحق رقم

  ).15- 2(رقم

دول ج" وفي هذا الإطار فقد أصبحت البنوك والمؤسسات المالیة ملزمة بإعداد جدول یسمى 

، یسمح لها بأن تضمن متابعة أسبوعیة على الأقل لوضعیة سیولتها بما فیها العملیات "توقعات الخزینة

الجدیدة، كما وجب على الهیئة التنفیذیة للبنك أو المؤسسة المالیة بتحدید مستوى الخطر الذي یمكن لها 

ه وتسییره، مع وضع إجراءات تقبله، مع تحدید إجراءات خطر السیولة وأنظمته وأدوات تحدیده وقیاس

وحتى تتأكد البنوك والمؤسسات المالیة من . الإنذار ومخططات العمل في حالة تجاوزات للنسب المحددة

أن تعرضها لمخاطر السیولة یتلاءم مع تقبلها للخطر الذي وضعته، فأنها تقوم باختبارات دوریة 

                                                           
  .المتعلق بتعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة 2011ماي  24المؤرخ في  04-11من النظام رقم  3، و2، 1المواد  1

  .ع السابقنفس المرج، 4المادة   2

  مجموع الأصول المتوفرة والممكن تحقیقها على المدى القصیر والتزامات التمویل المستلمة من البنوك                       

  100 ≥                                                                                                             = المعامل الأدنى

     مجموع الاستحقاقات تحت الطلب وعلى المدى القصیر والالتزامات المقدمة                                    للسیولة
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ك والتي قد تؤدي إلى تدهور مباغت لشروط لسیناریوهات تضعها، تسمح لها بالكشف عن أزمة تخص البن

  1.تمویلها، أو الكشف عن أزمة سیولة، أو الكشف عن مزیج بینهما

  ةالبنكیوالرقابة الإشراف  تأدوا عصرنة: ثانیا

لقد تم استصدار التنظیم  :إتمام ترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتها - 1

التي وضعت من قبل لأجل الوقایة من إصدار الشیكات بدون لأجل إتمام الترتیبات  07- 11رقم

رصید، خصوصا مع إدخال نظام المقاصة الإلكترونیة مابین البنوك، حیث جاء هذا التنظیم 

لیعدل بعض المواد للتنظیم السابق المتعلق بالأمر ذات الصلة، ومن أهم ما أتممه هذا التنظیم 

: یتحصل علیها المستفید، حیث تكون من جهتینهو توضیحه لمصدر شهادة عدم الدفع التي 

الجهة الأولى تتمثل في البنك المسحوب علیه، وذلك عند تقدیم الشیك للتسویة لدى شباك توطین 

الحساب، أو عند اللزوم لدى المقاصة الیدویة، أما الجهة الثانیة فتتمثل في البنك المقدم للشیك، 

 ATCI.(2(رونیة مابین البنوكوذلك عندما یتم رفضه لدى المقاصة الإلكت

لقد تم ذلك مع نهایة سنة  :تعدیل قوانین وشروط الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة - 2

لیجعل و  ،03- 02لیلغي أحكام النظام رقم  ، وذلك من خلال استصدار تنظیم جدید جاء2011

البنكي  القطاعمضمون الرقابة الداخلیة یتماشى والتغیرات والإصلاحات التي أدخلت على 

 2وكذلك لیتكیف مع معاییر اتفاقیتي بازلتاریخ إصدار النظام السابق،  2002الجزائري منذ سنة 

 فقد تمت 3، حیث بالنسبة لمفهوم المخاطر،2014المزمع البدا في تطبیقهما مع نهایة  3وبازل

إضافة مخاطر جدیدة للتي كانت من قبل، كخطر القرض، خطر التركیز، خطر السیولة، وخطر 

لرقابة الداخلیة تم وضع مفهوم شامل ل .المخاطر السابقةعدم المطابقة، كما وأنه قد عدلت مفاهیم 

أصبحت تتشكل من مجموع العملیات والمناهج والإجراءات التي  ، حیثللبنوك والمؤسسات المالیة

هدف على الخصوص إلى التحكم في النشاطات والسیر الجید للعملیات الداخلیة، مع الأخذ بعین ت

تغیر في الأساس، تها لم تمأنظورغم أن  4.الاعتبار جمیع المخاطر بما فیها المخاطر العملیاتیة

 الأنظمة الخمسة المشكلة لنظام الرقابة(حیث بقي یضم نفس عدد الأنظمة السابقة التي تشكله 

                                                           
  .04-11من النظام رقم  22، و21، 20، 11، 7المواد   1
والمتعلق بترتیبات  2008جانفي  20المؤرخ في  01-08المعدل والمتمم للنظام  2011أكتوبر  19المؤرخ في  07-11من النظام رقم  2المادة  2

  .الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتها
  .المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11من النظام رقم  2المادة  3
  .نفس المرجع السابق، 3المادة  4
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، إلا أن التفصیل فیها وشرحها جاء بأكثر تفصیل وأكثر إیضاح خصوصا مع إضافة )الداخلیة

قام هذا  1.التي جاء بها هذا التنظیمالأحكام والأنظمة والإجراءات الخاصة بالمخاطر الجدیدة 

جهاز النظام بتحدید هیئات الرقابة الداخلیة والمسؤولیة المخولة لكل منها، والمتمثلة في كل من ال

یمكن الإشارة إلى الجدید الذي جاء في هذا النظام وهو . التنفیذي؛ هیئة المداولة؛ ولجنة التدقیق

    2.إدراج قواعد الحوكمة، أین تم تخصیص الباب الأخیر منه للقواعد الخاصة بها

 ما یمكن قوله حول هذا النظام، هو أنه جاء بأوامر صارمة وملزمة للبنوك والمؤسسات المالیة،  

بهدف تكوین أنظمة للرقابة الداخلیة تمكنها من تقدیر وتقییم مخاطرها بشكل موضوعي، وهو ما یعبر عن 

اهتمام بنك الجزائر بموضوع الرقابة الداخلیة وإدراكه بأنها تعتبر خط الدفاع الأول للتصدي للأزمات 

  .ومعالجة الانحرافات في أوانها

تمت إعادة تنظیم مركزیة المخاطر من قبل بنك  2012في سنة : إعادة تنظیم مركزیة المخاطر -3

الخاصة بتسجیل كل المعلومات " مركزیة مخاطر المؤسسات"الجزائر، حیث أصبحت تنقسم إلى 

المتعلقة بالقروض الممنوحة للأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون نشاطا 

تسجیل المعطیات المتعلقة بالقروض التي تهتم ب" مركزیة مخاطر الأسر"مهنیا بدون أجر، و

وبذلك فهذه المركزیة بقسمیها أنشأت بغرض جمع هویة المستفیدین من . الممنوحة للأفراد

القروض، طبیعة وسقف القروض الممنوحة، مبلغ القروض غیر المسددة، وكذا الضمانات 

معلومات المأخوذة فیما یخص كل صنف من القروض، ثم بعد ذلك تتم معالجة وحفظ هذه ال

وإعادتها إلى البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة بها، حیث تتم عملیة مركزة التصریحات 

 3.ومعالجتها شهریا

لقد قام بنك الجزائر  :تعدیل برنامج الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما -4

ومكافحتهما في سنة  بإدخال تعدیلات على برنامج الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

الساري المفعول سابقا، ولكن على العموم لم تكن هناك  05- 05، ملغیا بذلك التنظیم  2012

تعدیلات أساسیة كبیرة قد تغیر في المضمون، وإنما كانت عبارة عن إضافة إجراءات جدیدة 

                                                           
  .08-11لنظام رقم من ا) 62إلى  4من ( للمزید من الشرح حول الأنظمة الخمسة یرجى العودة إلى المواد 1
  .08- 11ن النظام رقم م 73إلى  63المواد من  2
  .المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملها 2012فیفري  20المؤرخ في  01-12من النظام رقم  7، و2، 1المواد  3



 ومعاییر لجنة بازل للرقابة البنكیة الجزائري البنكي قطاعال...............................:الثاني الفصل

 

 
108 

مثل في خاصة لم یتم التطرق لها في السابق وقد خصصت لها كذلك أبواب للتفصیل فیها، وتت

 1.الإجراءات الخاصة بالفروع والفروع التابعة؛ والإجراءات الخاصة بمكاتب الصرف

  3وبازل 2بقة في الجزائر للتوافق مع اتفاقیتي بازلالقواعد الاحترازیة المط: المطلب الثالث

، أصبحت البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر مطالبة باحترام 2015مع مطلع سنة 

، 3وبازل 2وتطبیق مجموعة من القواعد والتنظیمات التي تتماشى مع بعض مما جاءت به اتفاقیتي بازل

  :یتم التطرق إلى أهمها فیما یلي

ك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر سواء أصبحت البنو لقد : رأس المال الأدنى قاعدة: الفرع الأول

ملزمة عند تأسیسها  2019دیسمبر  31اعتبارا من  كان مقرها الرئیسي في الداخل أو في الخارج،

بالنسبة ) ج.ملیار د 15(ج .بامتلاك رأسمالا محررا كلیا ونقدا یساوي على الأقل خمسة عشر ملیار د

جویلیة  30، وستكون اعتبارا من 2بالنسبة للمؤسسات المالیة )ج.د ملیار 5(ج .للبنوك وخمسة ملیار د

) ج.ملیار د 20(ج .ملزمة بامتلاك  رأسمالا محررا كلیا ونقدا یساوي على الأقل عشرین ملیار د 2021

، وبذلك 3بالنسبة للمؤسسات المالیة )ج.د ملیار 6.5(ج .بالنسبة للبنوك، وستة ملیار وخمسمائة ملیون د

نقدیة الجزائریة مستمرة في رفع رأس مال البنوك لأجل الوفاء بمتطلبات كفایة رأس المال فالسلطات ال

  .2باعتبار أن المعدل لم یتغیر في اتفاقیة بازل 3الجدید، للتوافق مع اتفاقیة بازل

 لقد أصبحت البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ملزمة: الملاءة المالیة قاعدة: الفرع الثاني

نسبة أدنى للملاءة  2014أكتوبر  1باحترام وبصفة دائمة على أساس فردي أو مجمع، واعتبارا من 

، )Fonds Propres Réglementaires(بین مجموع أموالها الخاصة القانونیة %9.5المالیة تقدر بـ 

مخاطر ومجموع المخاطر المرجحة المتعرض لها، والتي أصبحت تضم كل من المخاطر الائتمانیة، 

   4.السوق، ومخاطر التشغیل

  :ویمكن تلخیص ذلك في المعادلة التالیة

  

  

                                                           
  .هماالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحت 2012نوفمبر  28المؤرخ في  03- 12من النظام رقم  26، و22، 21المواد  1
المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في  2018نوفمبر  4المؤرخ في  03-2018من النظام رقم  4، و3، 2المادة  2

  .الجزائر
  .03- 2018المعدل والمتمم للنظام رقم  2020دیسمبر  7المؤرخ في  08-2020من النظام رقم  2المادة   3
  .المتعلق بنسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة 2014فیفري  16المؤرخ في  01-14رقم  من النظام 2المادة  4
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  :أو بعبارة أكثر توضیح

  

  

  

  

  :یمكن شرح المعادلة كما یلي

، وهو عبارة عن تطبیق جزئي %9.5إلى  %8لقد تم رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال من  :أولا

  .%10.5والتي تلزم البنوك برفعها إلى  3لمتطلبات رأس المال المطلوبة حسب اتفاقیة بازل

 Fonds Propres De(الأموال الخاصة القانونیة للبنك هي عبارة عن الأموال الخاصة القاعدیة :ثانیا

Base (والأموال الخاصة التكمیلیة)Fonds Propres Complémentaires(،1  وقد تم التطرق

 2014فیفري  16المؤرخ في  01- 14رقم  نظاممن ال 10و 9لمكونات كل منهما بالتفصیل في المادتین 

 ، وعن كیفیة حساب الأموال الخاصةقة على البنوك والمؤسسات المالیةوالمتعلق بنسب الملاءة المطب

، مع ضرورة احترام شرط أن لا تتعدى الأموال الخاصة )16-2(القانونیة، فیمكن الاستعانة بالملحق رقم

  .2التكمیلیة الأموال الخاصة القاعدیة حتى یتم إدراجها ضمن الأموال الخاصة القانونیة

ت المالیة والمؤسسایمكن الإشارة هنا إلى أن السلطات النقدیة الجزائریة قد قامت بإلزام البنوك   

  3:بضرورة الالتزام بالنسبتین الجزئیتین لنسبة الملاءة الأساسیة والمتمثلان في

  ؛%7نسبة الأموال الخاصة القاعدیة على مجموع المخاطر المرجحة یجب أن تعادل على الأقل - 

  .من مجموع المخاطر المرجحة %2.5الخاصة القاعدیة تغطي  تشكیل وسادة أمان تتكون من الأموال- 

                                                           
  .نفس المرجع السابق، 8المادة  1

  .نفس المرجع السابق، 11المادة   2
  .نفس المرجع السابق، 4، و3المادة   3

  الأموال الخاصة القانونیة للبنك                                         

  %9.5 ≥                                =                                         نسبة الملاءة  المالیة  

 مخاطر التشغیل+ مخاطر السوق + مخاطر الائتمان                                     

  الأموال الخاصة القانونیة للبنك                                                 

  %9.5 ≥                                                                                      =                      نسبة الملاءة 

 X 12.5)مخاطر التشغیل+ مخاطر السوق + (الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان   المالیة             
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المشار إلیها في هذا العنصر عند نهایة كل ثلاثي، وتسلیمها ) الملاحق(مع الالتزام بملأ النماذج   

یوما من ) 30(في أجل أقصاه ثلاثین  - المدیریة العامة للمفتشیة العامة-، وبنك الجزائرالبنكیةإلى اللجنة 

  1.تاریخ الإقفال الثلاثي للحسابات

، والتي تضم كل من 2في هذه المعادلة هي التي جاءت بها اتفاقیة بازل المخاطر المرجحة: ثالثا

  .المخاطر الائتمانیة، مخاطر التشغیل، ومخاطر السوق

یتم تحدید الأوزان الترجیحیة لمخاطر القرض حسب طبیعة ونوعیة الطرف  :المخاطر الائتمانیة- 1

، حیث اختارت الجزائر الأسلوب المعیاري أو 2اتفاقیة بازل المقابل، ویتم حسابها وفق ما جاءت به

وتحسب  2.النمطي لقیاسها والذي یعتمد على التقییم الخارجي للائتمان من قبل وكالات التنقیط الدولیة

مخاطر الائتمان المرجحة عن طریق جمع مخاطر الأصول المعنیة بالترجیح داخل المیزانیة وخارجها وفق 

 :ةالمعادلة التالی

  

  

  

بالنسبة لإجمالي صافي المخاطر المرجحة للأصول داخل المیزانیة، فقد تم تقسیمها إلى ثلاثة أقسام، 

إجمالي صافي المخاطر المرجحة + عبارة عن إجمالي صافي المخاطر المرجحة للدیون الجاریة وهي 

إجمالي صافي المخاطر للأصول الأخرى، ولتوضیح طریقة الحساب ومكونات كل + للدیون المصنفة 

  ).19-2(؛ و)18-2(؛ )17-2(قسم، یمكن الاستعانة بالملاحق رقم 

یوضح ) 20- 2(المرجحة للأصول خارج المیزانیة، فالملحق رقم أما بالنسبة لإجمالي صافي المخاطر

  .الأصول المعنیة بالترجیح وطریقة الحساب

لمخاطر الائتمانیة كما هو موضح في لك یتم حساب إجمالي صافي الأصول المرجحة بابعد ذ

 ). 21- 2(الملحق رقم

ت متعلقة بالإجراءات یقصد بها خطر الخسارة الناتجة عن نقائص أو اختلالا :التشغیلمخاطر - 2

أو المتعلقة بأحداث خارجیة، ویستثنى منها  ،والمستخدمین والأنظمة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة

                                                           
1 Article 5, instruction n° 04-2014 du 30 décembre 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux 

banques et établissements financiers.  
  .مرجع سبق ذكره، 01-14من النظام رقم  13المادة   2

إجمالي صافي المخاطر المرجحة للأصول = إجمالي الأوزان الترجیحیة للمخاطر الائتمانیة 

 .إجمالي صافي المخاطر المرجحة للأصول خارج المیزانیة+ داخل المیزانیة 
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وتقدر قیمة متطلبات الأموال  1.المخاطر الإستراتیجیة وخطر السمعة، بینما تشمل أیضا المخاطر القانونیة

من متوسط صافي الناتج البنكي الإیجابي  %15الخاصة اللازمة لتغطیة المخاطر التشغیلیة بما یعادل 

، مع )22- 2(وللتوضیح أكثر یمكن الاستعانة بالملحق رقم 2السنوي للسنوات المالیة الثلاث الأخیرة،

لقیاس مخاطر التشغیل الموضوع من قبل لجنة  الأسلوب الأساسي ملاحظة أن بنك الجزائر قد اختار

 .2بازل

تشمل متطلبات الأموال الخاصة المتعلقة بخطر السوق نوعین من الأخطار، خطر  :مخاطر السوق- 3

). 23-2(، ویتم حساب هذه المتطلبات حسب الملحق رقم3الوضعیة على محفظة التداول وخطر الصرف

فیتم تقدیرها من خلال  ،لقة بخطر الوضعیة على محفظة التداولفبالنسبة لمتطلبات الأموال الخاصة المتع

بالنسبة لسندات المستحقات فیقدر الخطر (المالیة  الخطر العام المرتبط بالتطور الشامل للأسواق: خطرین

والخطر الخاص  ؛)العام على أساس آجال الاستحقاق، أما بالنسبة لسندات الملكیة فیقدر بصفة جزافیة

وقد حددت المادتین ، )یقدر بصفة جزافیة من خلال تنقیط المصدر( ضعیة الخاصة للمصدرالمرتبط بالو 

وعن طریقة ترجیحات أصنافها وفقا لأجل الاستحقاق وتنقیط كل مصدر،  01-14من النظام  26و  15

  ).24-2(یمكن الاستعانة بالملحق رقمفالتقدیر 

فیتم حسابها حسب ما هو  ،الصرف أما بالنسبة لمتطلبات الأموال الخاصة المتعلقة بخطر

من الرصید بین مجموع  %10، أین یساوي خطر الصرف ما نسبته )25- 2(موضح في الملحق رقم

صافي الوضعیات القصیرة ومجموع صافي الوضعیات الطویلة بالعملة الصعبة، مع تخصیص تغطیة 

  . من إجمالي المیزانیة %2لهذه المتطلبات عندما یفوق الرصید أساس الحساب 

  .الذي یوضح طریقة حساب نسبة الملاءة المالیة) 26- 2( في الأخیر یتم إدراج الملحق رقم

نتیجة التوجه العالمي الجدید نحو تحقیق هدف الاستقرار المالي : مراقبة الخطر النظامي: الفرع الثالث

ك المركزیة، حیث ومن أجل تعزیز دورها العالمي، فقد تم إعطاء المسؤولیة الأكبر في تحقیق ذلك للبنو 

في الاستقرار المالي، أصبح لزاما علیها الاهتمام أكثر بمراقبة الخطر النظامي والمؤسسات ذات الأهمیة 

وفي ذات السیاق قام بنك الجزائر بتبني ضرورة مراقبة الخطر النظامي، لا سیما من خلال . النظامیة

                                                           
  .نفس المرجع السابق، 20المادة   1
  .نفس المرجع السابق، 21المادة   2
  .نفس المرجع السابق، 22المادة   3
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المعدل والمتمم  04-10الأسواق العالمیة، كما قام بإصدار الأمر متابعة أسعار المحروقات على مستوى 

  .المتعلق بالنقد والقرض، أین تم توسیع مهام بنك الجزائر وتكلیفه بهدف الاستقرار المالي 11- 03للأمر 

البنكي الجزائري، فقد أصبح بإمكان  القطاعأما بالنسبة للمؤسسات ذات الأهمیة النظامیة في   

    1.أن تفرض نسب ملاءة أعلى على البنوك والمؤسسات المالیة ذات الأهمیة النظامیة البنكیةاللجنة 

 24المؤرخ في  03-11ولأجل الحد من انتشار الخطر النظامي، أصدر بنك الجزائر النظام رقم   

ت البنوك والمؤسسات المالیة مجبرة حوالمتعلق بمراقبة المخاطر ما بین البنوك، حیث أصب 2011ماي 

لاقتراضات مابین البنوك، كما یجب اهم من القروض و لتوزیع قوائ امتلاكها لمنظومة مراقبة داخلیةعلى 

من أجل معرفة مبالغ القروض المقدمة والاقتراضات معالجة المعلومات قیم نظام تسجیل و علیها أن ت

  .المبرمة لكل طرف مقابل

بتحدید لا نسبة ولا نوعیة  2021الإشارة هنا إلى أن بنك الجزائر لم یقم إلى غایة نهایة سنة یمكن  

رأس المال الذي یقتطع منه احتیاطي البنوك ذات الأهمیة النظامیة، كما لم یقم بوضع وتحدید هامش 

  .خاص لمواجهة مخاطر النظام

- 14قام بنك الجزائر بإصدار النظام رقم  :وضع نسب للمخاطر الكبرى ونظام المساهمات :الفرع الرابع

والمتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات، حیث تم من خلاله تحدید  2014فیفري  16المؤرخ في  02

القواعد التي یجب على البنوك والمؤسسات المالیة الالتزام بها في مجال تقسیم المخاطر وأخذ المساهمات، 

صه لتقسیم المخاطر، أین أصبح كل بنك أو مؤسسة مالیة ملزمة وهذا في بابین، الباب الأول تم تخصی

بین مجموع المخاطر الصافیة المرجحة التي یتعرض  %25باحترام وبصفة دائمة نسبة قصوى لا تفوق 

  :وتحسب كما یلي 2لها على نفس المستفید ومبلغ أمواله الخاصة القانونیة،

  

   

  

  

) 08(على أن لا یتجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي یتعرض لها البنك أو المؤسسة المالیة ثمانیة

أضعاف مبلغ أمواله الخاصة القانونیة، ومع العلم أن الخطر الكبیر هو مجموع المخاطر التي یتعرض لها 

                                                           
  .السابقنفس المرجع ، 7المادة   1
  .والمتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات 2014فیفري  16المؤرخ في  02-14من النظام رقم  4المادة   2

  مجموع المخاطر الصافیة المرجحة لكل مستفید            

                                                                          ≥  25%  

 الأموال الخاصة القانونیة                       
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من الأموال الخاصة  %10البنك أو المؤسسة المالیة من نفس المستفید، جراء عملیاته التي تجاوز مبلغها 

  :یمكن تلخیص ذلك في العلاقة التالیة 1.للبنك أو المؤسسة المالیة المعنیة

  

  

  

  

  

المتعلقة بنماذج التصریح  2014دیسمبر  30المؤرخة في  14- 05وحسب التعلیمة رقم 

، وبنك الجزائر البنكیةبالمخاطر الكبرى من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، فإنه یتم التصریح بها للجنة 

النموذج الأول خاص بمراقبة : ووفق نموذجین 2عند نهایة كل ثلاثي، - المدیریة العامة للمفتشیة العامة –

؛ والنموذج الثاني متعلق بكشف المخاطر الكبرى، )27- 2(ح في الملحق رقمالمخاطر الكبرى، وهو موض

  ).28- 2(وهو موضح في الملحق رقم

أما الباب الثاني فتم تخصیصه لنظام المساهمات، أین تم السماح للبنوك والمؤسسات المالیة   

لخاصة القانونیة، من الأموال ا %15بالأخذ والحیازة على مساهمات، بشرط أن لا تتعدى كل مساهمة الـ

من الأموال الخاصة القانونیة، كما أن هذا  %60وفي نفس الوقت أن لا تتعدى مجموع المساهمات ال

العناصر التي لا تخضع لهذه الحدود؛ العناصر التي تطرح من الأموال الخاصة : النظام قام بتحدید

  3.القاعدیة؛ والعناصر التي تطرح كذلك من الأموال الخاصة التكمیلیة

قام بنك الجزائر : تصنیف المستحقات والالتزامات بالتوقیع وتكوین المؤونات علیها: لخامسالفرع ا

بتحدید قواعد تصنیف المستحقات والالتزامات بالتوقیع للبنوك والمؤسسات المالیة وتكوین المؤونات علیها 

، حیث 2014فیفري  16المؤرخ في  03- 14وكذا كیفیات تسجیلها المحاسبي، بمقتضى النظام رقم 

مستحقات جاریة، وهي تلك التي یتم تحصیلها التام  4:وبالنسبة لتصنیف المستحقات، فصنفت على شكل

                                                           
  .نفس المرجع السابق، 2و 5المادتین  1

2 Article 3, instruction n°05-14 du 30 décembre 2014 portant modèles de déclaration des grands risques par 

les banques et établissements financiers. 
  .مرجع سبق ذكره، 02-14من النظام رقم  21، و20، 19، 18المواد   3
والمتعلق بتصنیف المستحقات والالتزامات بالتوقیع للبنوك والمؤسسات  2014فیفري  16المؤرخ في  03-14من النظام رقم  5، و4، 3المواد   4

  .المالیة وتكوین المؤونات علیها

الأموال الخاصة القانونیة                                                                    %10  ≥مجموع المخاطر الكبرى بالنسبة لمستفید واحد              

                                                                                                                    ≥  8%  

 الأموال الخاصة القانونیة                                         
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في الآجال التعاقدیة؛ ومستحقات مصنفة، تكون إما تحمل خطرا محتملا أو أكید لعدم التحصیل الكلي أو 

أشهر، كما وتنقسم المستحقات ) 03(ثلاثة الجزئي، أو تحتوي على استحقاقات غیر مدفوعة منذ أكثر من 

مستحقات ذات مخاطر ممكنة؛ مستحقات ذات : فئات) 03(المصنفة حسب مستوى مخاطرها إلى ثلاث 

  .مخاطر عالیة؛ ومستحقات متعثرة

 بالنسبة لتكوین المؤونات على المستحقات وعلى الالتزامات المشكوك فیها، فیتم تكوین مؤونات

كما یتم تكوین . %3سنویا، حتى تبلغ مستواها الإجمالي نسبة  %1عامة على المستحقات الجاریة بنسبة 

مؤونات للمستحقات ذات المخاطر الممكنة والمستحقات ذات المخاطر العالیة والمستحقات المتعثرة بنسب 

بق أیضا على على التوالي، مع الإشارة إلى أن هذه النسب تط %100، و%50، %20دنیا قدرها 

كما أصبح لزاما على البنوك  1.الالتزامات بالتوقیع المعطاة لطرف مقابل بصفة غیر قابلة للرجوع فیها

أشهر على الأقل، بمراجعة تصنیف مستحقاتها، ومرة على الأقل ) 03(والمؤسسات المالیة كل ثلاثة 

یة وإمكانیة تنفیذها، وعند الاقتضاء سنویا بمراجعة جودة الضمانات المتحصل علیها، لا سیما قیمها السوق

  2.یتم فورا تخفیض تصنیفها وإعادة ضبط المؤونات السابق تكوینها علیها

أما فیما یخص كیفیات التسجیل المحاسبي للمستحقات المصنفة والمؤونات، فتطبق علیها أحكام 

ة والقواعد والمتضمن مخطط الحسابات البنكی 2009جویلیة  23المؤرخ في  04- 09النظام رقم 

  3.المحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة

حیث أصبح  :إعادة تحدید مستوى الالتزامات الخارجیة للبنوك والمؤسسات المالیة: السادسالفرع 

المستوى المرخص للالتزامات الخارجیة بالتوقیع للبنوك والمؤسسات المالیة في إطار عملیات الاستیراد لا 

بعدما كان هذا  2015،4أوت  01أموالها الخاصة القانونیة وهذا ابتداء من ) 01(احدةیتجاوز مرة و 

أموالها الخاصة القانونیة، وبالتالي فقد تم إلغاء أحكام التعلیمة رقم ) 02(المستوى سابقا لا یتجاوز مرتین

  .1994- 68، والتي بدورها قامت بإلغاء التعلیمة رقم 2014نوفمبر  23المؤرخة في  2014- 03

وذلك من خلال إعادة تحدید للعناصر التي لا تعتبر ودائع  :تعدیل نظام ضمان الودائع: لسابعالفرع ا

والمبالغ الأخرى الشبیهة بالودائع القابلة للاسترداد، وهذا بعد السماح للبنوك والمؤسسات المالیة بفتح شباك 

                                                           
  .نفس المرجع السابق، 10و 9مادتین ال  1
  .نفس المرجع السابق، 16المادة   2
  .نفس المرجع السابق، 17المادة   3

4 Article 2, instruction n°02-2015 du 22 juillet 2015 fixant le niveau des engagements extérieurs des banques 

et établissements financiers. 
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المؤرخ  02-18بموجب النظام رقم  ة، وهذابمنتجات الصیرفة التشاركی للمالیة التشاركیة وبدایة التعامل

من طرف  المتعلقة بالصیرفة التشاركیة البنكیةوالمتضمن قواعد ممارسة العملیات  2018نوفمبر  4في 

 15المؤرخ في  02- 2020البنوك والمؤسسات المالیة، والذي تم إلغاؤه وتعویضه فیما بعد بالنظام رقم 

، أما بالنسبة لتحدید نسبة العلاوة التي یجب أن تدفعها البنوك وفروع البنوك الأجنبیة العاملة 2020مارس 

من  %0.1حیث تم تحدید ما نسبته  بالجزائر، فیتم تحدیدها بمقتضى تعلیمة خاصة بها وذلك سنویا،

كنسبة علاوة یجب أن تدفع لحساب  2021و 2020دیسمبر  31المسجلة بتاریخ  البنكیةمجموع الودائع 

كما أن الحد الأقصى للتعویض الممنوح لكل مودع قد ارتفع إلى ملیوني . البنكیةصندوق ضمان الودائع 

  . 1)ج.د 2000000(دینار جزائري 

دفع علاوة ضمان ب أصبحت البنوك المعتمدة ملزمة 09-23ن النقدي والبنكي ومع صدور القانو 

، كما تحسب وتدفع بشكل ا لصندوق ضمان الودائععلى الأكثر من مبلغ ودائعه %1سنویة نسبتها 

منفصل العلاوات المتعلقة بودائع العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة، من خلال حساب خاص 

   2.بها

  اللجان: الثامنع الفر 

، حیث فتح 09- 23جزءا من التجدید التنظیمي الذي جاء به قانون  یمثل استحداث اللجان   

خاصة في مجالات متغیرة  ،المجال لإنشاء هیئات تنسیق بین بنك الجزائر والحكومة والمؤسسات المالیة

أو تنظم  كالدفع الرقمي والبنوك الرقمیة والتكنولوجیا المالیة، حیث أشار إلى أن هذه اللجان قد تنشأ

  :إلى تأسیس لجنتین القانون في بابه التاسع وقد تطرق .بمرسوم أو بقرار تنظیمي

 3رازیة الكلیة وتسییر الأزمات،وهي عبارة عن سلطة مكلفة بالمراقبة الاحت :لجنة الاستقرار المالي-1

  4:تتشكل من. یتولى بنك الجزائر أمانتها، یترأسها محافظ بنك الجزائر أو ممثله من بین نوابه

 عن بنك الجزائر برتبة مدیر عام،) 2(ممثلان  - 

 عن وزارة المالیة، برتبة مدیر عام،) 2(ممثلان  - 

 ،لصیرفة الإسلامیةعن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، مختص في ا) 1(ممثل  - 

 رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، - 

                                                           
  .والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة 2020مارس  15المؤرخ في  03- 2020من النظام رقم  10المادة   1
  .مرجع سبق ذكره، 09-23من القانون  134المادة   2
  .نفس المرجع السابق، 157المادة   3
  .نفس المرجع السابق، 158المادة   4
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 رئیس لجنة الإشراف على التأمینات، - 

 الأمین العام للجنة البنكیة، - 

 الأمین العام للمجلس النقدي والبنكي، - 

تحدد سنویا أهداف  1ویتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي، تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل،

كما تقوم  2ة الاحترازیة الكلیة للنظام المالي الجزائري، وتنشر هذه الأهداف عن طریق مقرر،السیاس

بتحدید وتقییم المخاطر التي یحتمل أن تضر باستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى مهام أخرى متعلقة 

  .09- 23من القانون  161بالمراقبة الاحترازیة الكلیة تم التطرق لها في المادة 

هي لجنة تتمثل مهمتها الرئیسیة في وضع ومتابعة وتنفیذ مشروع الاستراتیجیة  :اللجنة الوطنیة للدفع- 2

وتتشكل من محافظ بنك الجزائر رئیسا أو ممثله من بین نوابه،  3الوطنیة لتطویر وسائل الدفع الكتابیة،

، حیث یعین 09- 23 من القانون 164ومن مجموعة موسعة من الأعضاء تم التطرق لهم في المادة 

تجتمع على  اح السلطة التي ینتمون إلیها،هؤلاء الأعضاء بموجب قرار من رئیس المجلس وبناءا على اقتر 

 4.یتولى بنك الجزائر أمانتهاو الأقل مرة واحدة كل ثلاثي، 

  البنكي الجزائري اعد الاحترازیة المطبقة في القطاعتقییم القو : المطلب الرابع

المطالب السابقة إلى مضمون القواعد الاحترازیة المطبقة في القطاع البنكي بعد التطرق في   

الجزائري، سیتم في هذا المطلب محاولة تقییم مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق القواعد الاحترازیة التي 

  .سنها بنك الجزائر بغرض مسایرة معاییر لجنة بازل للرقابة البنكیة

  وتعدیلاتها 1لمعاییر اتفاقیة بازل البنكي الجزائري تطبیق القطاع تقییم مدى: رع الأولالف

المتعلق بالنقد  10- 90منذ إصداره لقانون  1لقد تبنى بنك الجزائر ما جاءت به اتفاقیة بازل  

، بضرورة قیام بنك الجزائر في إطار صلاحیاته كسلطة نقدیةمنه، و  44والقرض، حیث نصت المادة 

لاسیما فیما یخص  ،والمؤسسات المالیةلأسس والنسب التي تطبق على البنوك تتعلق بابإصدار أنظمة 

  .والسیولة والملاءة المالیةتغطیة وتوزیع المخاطر 

والمتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، والذي  01-90وتماشیا مع ذلك، فقد تم إصدار النظام رقم   

، حیث قام بتحدید مكونات الأموال الخاصة، 1اتفاقیة بازل یعتبر أول تشریع تضمن صراحة ما جاءت به

                                                           
  .نفس المرجع السابق، 159المادة   1
  .نفس المرجع السابق، 162المادة   2
  .نفس المرجع السابق، 163المادة   3
  .نفس المرجع السابق، 165المادة   4
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كما قام بتحدید نسبتي تغطیة المخاطر، ولكنه بقي ناقص من حیث عدم تحدیده لكیفیة التطبیق، ولذلك 

المتعلق بتحدید قواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة،  09- 91فقد تم إصدار النظام رقم 

  .ونات الأموال الخاصةوالذي قام بتحدید مك

والمتعلقة بتحدید قواعد الحذر في تسییر البنوك  91- 34بعد ذلك تم إصدار التعلیمة رقم   

، كما قامت بوضع %8والمؤسسات المالیة، أین قامت بتحدید الحد الأدنى لنسبة كفایة رأس المال بـ

ائر لم تستطیع مواكبتها، مما اضطر رزنامة لبلوغ هذه النسبة بشكل تدریجي، ولكن البنوك العاملة في الجز 

، والتي قامت بتحدید مكونات الأموال الخاصة، طریقة 94-74بنك الجزائر إلى تعویضها بالتعلیمة رقم ب

، مع بعض 1حساب الأصول المرجحة بالمخاطر، نسبة كفایة رأس المال بشكل مشابه جدا لاتفاقیة بازل

الأساسي والتكمیلي، وطریقة تقسیم الأصول المرجحة الاستثناءات فیما یتعلق بمكونات رأس المال 

بالمخاطر إلى أصول داخل المیزانیة وخارجها، حیث هناك بعض الاختلافات في معاملات الترجیح لكل 

البنكي الجزائري، كما قامت أیضا بوضع رزنامة  القطاعفئة من الفئات، وهذا ناتج عن خصوصیة 

حتى تاریخ الالتزام الكلي بالمعیار والذي حدد بنهایة  1995سنة  التطبیق التدریجي للمعیار اعتبارا من

  .1999سنة 

، فبینما حدد 1لقد تأخرت الجزائر في تطبیق معیار كفایة رأس المال الذي جاءت به اتفاقیة بازل  

، كانت أغلب الدول قد بلغت %8كأخر اجل لبلوغ نسبة الملاءة المالیة  1999بنك الجزائر نهایة سنة 

  .1992النسبة سنة هذه 

والمتعلقة  1996والتي كانت في جانفي  1بالنسبة للتعدیلات التي تم إدخالها على اتفاقیة بازل  

بإضافة مخاطر السوق مع تحدید طرق قیاسها، وإضافة شریحة ثالثة لرأس المال والمتمثلة في القروض 

ما كانت البنوك والمؤسسات المالیة في الموعد المحدد، فبین ة لأجل سنتین، فلم یتم مسایرتهماالمساند

العاملة في الجزائر آنذاك لم تبلغ بعد نسبة الحد الأدنى المطلوبة عالمیا، أصبحت البنوك مطالبة بقیاس 

  .1997مخاطر السوق اعتبارا من نهایة سنة 

 1988لسنة  1یمكن الإشارة هنا إلى أن بنك الجزائر لم یكتف بتطبیق ما جاءت به اتفاقیة بازل  

فقط، بل قام بفرض عدة قواعد احترازیة أخرى مساندة لها، كنسبتي تقسیم المخاطر؛ قاعدة متابعة 

الالتزامات، التأمین على الودائع، تحدید مستوى الالتزامات الخارجیة الصافیة؛ نسبة مراقبة وضعیات 

یز صلابة ومتانة إلخ، وهذا من أجل تعز ...الصرف؛ تحدید معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة؛ 
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البنكي الجزائري، الذي یتمیز بقوة صلابته وملاءته المرتفعة عن المعدلات الأدنى المطلوبة سواء  القطاع

  .الوطنیة أو العالمیة

، والمتمثلة في المبادئ 1997كما أن الجزائر وتماشیا مع ما أصدرته لجنة بازل في سبتمبر   

قام بنك الجزائر بإصدار نموذج لحساب قیمة الأموال الخاصة الأساسیة للرقابة البنكیة الفعالة، فقد 

  .1والتصریح به دوریا كل ثلاثة أشهر، ووفقا لاتفاقیة بازل

بینما  1999إلى غایة سنة  1بنك الجزائر قد تأخر في مسایرة اتفاقیة بازل یتضح مما سبق أن

، ثم 09- 91لجزائر للنظام آخر أجل لتطبیقها، وذلك من خلال إصدار بنك ا 1992حددت لجنة بازل 

، خاصة فیما تعلق بطرق حساب كفایة رأس المال، 1والمستوحاة من اتفاقیة بازل 94- 74للتعلیمة 

والتوجه العام في تصنیف بنود داخل وخارج المیزانیة حسب درجة الخطر، وفي تقسیم الأموال الخاصة 

إلى بعض الاستثناءات فیما یخص  إلى قاعدیة ومكملة وبعض العناصر التي تم خصمها، مع الإشارة

بعض المعاییر مثل معامل الترجیح لكل فئة من فئات، وكذا مكونات الأموال الخاصة الصافیة بسبب 

  .المصرفي الجزائري وواقعه القطاعخصوصیة 

كما أن لجنة بازل منحت البنوك فترة انتقالیة لتطبیق الاتفاقیة مدتها ثلاث سنوات بدایة من سنة    

للبنوك  94-74بینما منحت التعلیمة  %8، لبلوغ نسبة ملاءة لا تقل عن 1992ى نهایة سنة إل 1990

الجزائریة فترة تصل إلى خمس سنوات لتطبیق هذه النسبة، تماشیا والفترة الانتقالیة التي مر بها الاقتصاد 

  . الجزائري، والتطبیق التدریجي للإصلاحات الاقتصادیة

إن التنظیم الاحترازي الجزائري لم یسایرها في الموعد المحدد وهو سنة ، ف1بالنسبة لتعدیلات بازل

، لا من حیث إضافة شریحة ثالثة لرأس المال في بسط نسبة الملاءة، ولا من حیث إدراج مخاطر 1998

  .السوق مع مخاطر الائتمان في مقام تلك النسبة

  اموتعدیلاته 3وبازل 2لمعاییر اتفاقیة بازل البنكي الجزائري مدى تطبیق القطاع تقییم: الثانيالفرع 

، إلى تأخرها أیضا في تطبیق 1988لسنة  1أدى تأخر الجزائر في تطبیق معاییر اتفاقیة بازل

، حیث عملت السلطات الإشرافیة 2014إلى غایة أكتوبر  2004والتي وضعت سنة  2دعائم اتفاقیة بازل

في نفس الوقت، مع كل ما  3وبعضا من اتفاقیة بازل 2الجزائریة على مسایرة بعضا من اتفاقیة بازل

تحملهما من تجدیدات وتعدیلات من خلال محاولة تكییف العمل المصرفي مع متطلباتهما، حیث قامت 

المؤرخ  01- 14بإصدار النظام  2السلطات الإشرافیة في الجزائر تماشیا مع الدعامة الأولى لاتفاقیة بازل

لنسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، إذ تم وفق هذا والمتضمن  2014فیفري  16في 
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من جهة ومجموع ) التنظیمیة(بین مجموع الأموال القانونیة  %9.5إلى  %8النظام رفع نسبة الملاءة من 

مخاطر القرض والمخاطر العملیاتیة ومخاطر السوق المرجحة من جهة أخرى، تماشیا مع إصلاحات 

وطرق ترجیح المخاطر، ) القانوني(كما حدد هذا النظام مكونات رأس المال التنظیمي  ،3اتفاقیة بازل

حیث قام بإضافة مخاطر السوق والمخاطر العملیاتیة في حساب نسبة كفایة رأس المال إلى جانب 

طر المخاطر الائتمانیة التي تم اعتمادها سابقا، مع الاعتماد على الطریقة المعیاریة لقیاس كل من المخا

الائتمانیة والمخاطر السوقیة، وعلى طریقة المؤشر الأساسي في قیاس المخاطر التشغیلیة، وبطریقة 

، أما فیما یخص استخدام طرق القیاس الأخرى التي نصت علیها 2مشابهة لما جاءت به اتفاقیة بازل

  .فهي تبقى مجرد مشروع قانون غیر منشور 2اتفاقیة بازل

الخاصة بالمراجعة الرقابیة، فقد تمكن بنك الجزائر من  2من اتفاقیة بازلبالنسبة للدعامة الثانیة 

المتعلق بنسب الملاءة  2014فیفري  16المؤرخ في  01- 14إدخالها حیز التطبیق بموجب النظام 

المراقبة الاحترازیة "المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، والذي تطرق في بابه الثالث المعنون بـ 

إلى إلزامیة حیازة البنوك والمؤسسات المالیة أموالا خاصة " لأموال الخاصة والإبلاغ الماليلملاءة ا

أن تلزم البنوك والمؤسسات  البنكیةمتلائمة مع كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها، كما یمكن للجنة 

تسمح هذه الأخیرة ، وذلك إذا لم %9.5المالیة بحیازة أموال خاصة تفوق المتطلبات الدنیا المحددة وهي 

بتغطیة المخاطر المتعرض لها فعلا، كما یجب على البنوك أن تضع أیضا نظام تقییم داخلي لملاءة 

أموالها الخاصة، وذلك لتغطیة المخاطر المتعرض لها أو الممكن التعرض لها، ویجب أن یكون هذا 

إعداد عرض حال دوري لهیئة النظام مزودا بوثائق ویراجع بانتظام، كما یجب أن یسمح هذا النظام ب

المداومة وللجهاز التنفیذي حول ملاءة الأموال الخاصة للمخاطر المتعرض لها وحول الفوارق الممكنة، 

كما یجب على البنوك والمؤسسات المالیة وفق هذا النظام القیام بمحاكاة أزمة لتقییم هشاشة محفظة 

  1.راف المقابلةقروضها في حالة تقلب الأوضاع أو تدهور نوعیة الأط

نظرا لأهمیة هذه الدعامة فقد اتخذ بنك الجزائر جملة من التدابیر والإجراءات في سبیل تمهید 

، 2، وذلك مباشرة بعد صدور الوثیقة الإرشادیة الثانیة لاتفاقیة بازل2002الأرضیة لتطبیقها منذ سنة 

  :والتي یمكن تلخیص أهمها فیما یلي

                                                           
 .مرجع سبق ذكره، 01-14من النظام  34، و33، 32المواد  1
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 08- 11لجزائر من خلال إصداره للنظام عمل بنك احیث  :داخلیة للبنوكتفعیل نظام الرقابة ال: أولا

لیة للبنوك والمؤسسات المالیة، على وضع مفهوم ، المتعلق بالرقابة الداخ2011نوفمبر  29المؤرخ في 

شامل للرقابة الداخلیة، مع تحدیده لهیئاتها والمتمثلة في كل من الجهاز التنفیذي؛ هیئة المداولة؛ ولجنة 

التدقیق، بالإضافة إلى ذلك قام بتعزیز رقابة المطابقة بالبنوك لمراقبة خطر عدم المطابقة والذي ینشأ عن 

واعد التشریعیة أو المعاییر المهنیة والأخلاقیة، كما قام أیضا بإدراج قواعد للحوكمة من عدم احترام الق

  .خلال إلزام الجهاز التنفیذي وهیئة المداولة بتقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة واتخاذ كل إجراء تصحیحي

اهتمامه بموضوع الرقابة  حیث واصل بنك الجزائر :الجزائر كعصرنة وظیفة الإشراف والرقابة لبن: ثانیا

 11- 03للأمر رقم  موالمتم 2010أوت  20المؤرخ في  04- 10 حكام الأمر رقمالداخلیة تنفیذا لأ

حیث  المتعلق بقانون النقد والقرض، والذي منح بنك الجزائر صلاحیات جدیدة في إطار الإصلاح المالي،

ومكافحتها؛ إعادة تنظیم مركزیة المخاطر؛ قام بإتمام ترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید 

یسهر جهاز الرقابة لبنك تعدیل برنامج الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، كما 

الرقابة  خاصة موضوع للنشاط المصرفي،الجزائر على ضمان احترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة المیسرة 

الرقابة على أساس المستندات على قاعدة  قومإذ تي عین المكان، والرقابة ف على أساس المستندات

: منتشمل كل والتي الاحترازیة  ها البنوك، والتي تسمى بالتقاریربالتصریحات الدوریة التي تقوم 

نسب التعرض لمخاطر سعر  ؛توزیع المخاطرنسب  المالیة؛ نسب الملاءة ؛الوضعیات المحاسبیة الشهریة

فضلا عن نسب التعرض للالتزامات بالتوقیع في  ؛الدائمةإلى الموارد معامل الأموال الخاصة  ؛الصرف

أما الرقابة بعین المكان فتتجسد في مهمات بعین المكان لدى البنوك لتقییمیها من . مجال التجارة الخارجیة

محفظة الالتزامات عن الناحیة المؤسسیة والمالیة والتأكد على الخصوص من موثوقیة الحسابات ودراسة 

  .1طریق الصندوق وبالتوقیع

أصبحت تتم على  2008وابتداء من سنة  في ذات الإطار فإن الرقابة على أساس المستندات

التي تتمحور حول تحقیق الأشغال التي تهدف إلى التأكد من احترام الرقابة الاحترازیة الجزئیة : مستویین

محاسبیة والاحترازیة ودراستها وتفسیر التطورات المسجلة وتبلیغ سلطة الآجال التنظیمیة لإرسال التقاریر ال

تتمحور حول التي الكلیة  الرقابة الاحترازیةو ؛)تحلیل احترازي جزئي(لأشغال الإشراف بنتائج هذه ا

حساب المؤشرات و تحقیق أشغال تجمیع المعطیات المؤسساتیة، المحاسبة والاحترازیة على مستوى النظام، 

                                                           
  .162، ص)2009الجزائر، سبتمبر (، -التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر-2008التقریر السنوي بنك الجزائر،  1
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، تستعمل المعطیات المجمعة في تحلیل )تحلیل احترازي كلي(المتوسطة للمجموعات المتجانسة وللنظام 

ار الصلابة عبر أشغال محاكاة بلاختالمقارنة لغرض دراسة التوجهات العامة، وفي تحقیق تمارین ثلاثیة 

من المقاومة الفردیة لكل  تسمح هذه الأخیرة بقیاس كلحیث سیناریوهات الصلابة على المتغیرات المالیة، 

  1.مؤسسة والقدرة على مقاومة الصدمات للنظام المصرفي في مجمله

كما تم اعتماد نهج جدید للرقابة قائم على المخاطر من خلال إنشاء نظام التنقیط المصرفي 

)SNB (لدولي، مطابق للمعاییر الدولیة، والذي طور بمساعدة تقنیة من الخزینة الأمریكیة وصندوق النقد ا

الفعالة للجنة بازل، وبعد نظام التنقیط  البنكیةبهدف مقاربة أشغال الإشراف بالمبادئ الأساسیة للرقابة 

ومن أحسن الممارسات "  CAMELS" طریقة إشراف موحدة مستوحاة من طریقة) SNB(المصرفي

الدولیة، حیث یستند على تقییم مؤشرات أداء وملاءة البنوك والمؤسسات المالیة عن طریق إعطائها علامة 

بأخذ تدابیر تصحیحیة  البنكیةبفضل مقاربته التنبؤیة للمخاطر، بما یسمح برد فعل مستهدف وسریع للجنة 

تخفیض معتبر لتكلفة الإشراف بتقییم أحسن لمخاطر و ملائمة تسمح بمواجهة صعوبات قد یعرفها البنك، 

یة المرحلة التجریبیة لهذا بنها 2012تمیزت سنة  2.كل بنك واستهداف المصارف التي تعرف صعوبات

بدایة من الثلاثي البنوك  العدید من للتشم في اعتمادهلتدریجي والشروع في التوسع ا) SNB( نظامال

  .20123الأخیر لسنة 

المتعلقة بانضباط السوق، فقد أدخلها بنك الجزائر  2لدعامة الثالثة من اتفاقیة بازلبا أما ما تعلق

  :وذلك من خلال 2014حیز التطبیق ابتداء من سنة 

 الخاصةإلزام البنوك والمؤسسات المالیة بنشر المعلومات الكمیة والنوعیة المتعلقة بهیكل أموالها  -1

للمخاطر، ومدى ملائمة أموالها  هاالمخاطر، ومستوى تعرض تها في مجال تسییراوممارسالقانونیة 

الخاصة للمخاطر التي تتعرض لها ونتائجها ووضعیتها المالیة، إضافة إلى نشر المعلومات الأساسیة 

  4.التي تتعلق بأنشطتها وتسییرها

طر القرض، ، التعرضات المرجحة بموجب خموال الخاصة القانونیةتحدید نماذج التصریح المتعلقة بالأ-2

التعرضات المرجحة بموجب الخطر العملیاتي، التعرضات المرجحة بموجب خطر السوق، نسب الملاءة 

والتي یجب على البنوك والمؤسسات المالیة التصریح  ،والعناصر التي تدخل في حسابها وكیفیة الحساب

                                                           
 .144-141، ص)2012الجزائر، أكتوبر( ، -التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر-2011التقریر السنوي  بنك الجزائر، 1
 .143، ص)2013الجزائر، نوفمبر (، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر-2012التقریر السنوي بنك الجزائر،  2
    .146، صنفس المرجع 3
  .مرجع سبق ذكره، 01-14من النظام  36المادة  4



 ومعاییر لجنة بازل للرقابة البنكیة الجزائري البنكي قطاعال...............................:الثاني الفصل

 

 
122 

المؤرخة في  14- 04التعلیمة من  4وبنك الجزائر، وذلك بموجب المادة  البنكیةبها كل ثلاثي إلى اللجنة 

  .البنوك والمؤسسات المالیةالمتعلقة بنسب الملاءة المطبقة على  2014دیسمبر  30

بالإفصاح  2010ابتداء من  المالیة في ذات السیاق قام بنك الجزار بإلزام البنوك والمؤسساتو 

- 09ضمن أحكام النظام رقم  عن قوائمها المالیة حسب النظام المحاسبي المالي البنكي الجدید، والمندرج

المتضمن مخطط الحسابات والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك  2009 جویلیة 23المؤرخ في  04

المتضمن لقواعد إعداد ونشر  2009أكتوبر  18المؤرخ في  05- 09، وكذا النظام 1والمؤسسات المالیة

  .2الكشوفات المالیة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة

بإدراجه كل من مخاطر السوق والمخاطر  2قد سایر اتفاقیة بازل 01- 14التالي فالنظام وب

العملیاتیة في حساب نسبة كفایة رأس المال، إضافة إلى احتساب ترجیحات مخاطر الائتمان حسب تنقیط 

البنوك في تطبیق الاحتیاطي الإضافي من خلال إلزام  3، وسایر اتفاقیة بازل"ستاندار اند بورز"مؤسسة 

، وبالتالي رفع نسبة الملاءة المالیة ))%2.5(هامش رأس المال لأغراض الحمایة (بتشكیل وسادة أمان 

  .3كما نصت علیه اتفاقیة بازل %10.5ولیس إلى  %12إلى 

الخاصة  3اتفاقیة بازل وبالتالي فالتنظیم الاحترازي الجزائري لم یسایر الإضافات التي جاءت بها

بـكیفیة حساب كفایة رأس المال؛ مكونات الأموال الخاصة؛ مراجعة طرق قیاس مخاطر السوق ومخاطر 

  .الائتمان؛ هامش الحمایة ضد التقلبات الدوریة؛ ونسبة الرافعة المالیة

علیمة والت 04- 11أما بالنسبة للمعامل الأدنى للسیولة قصیرة الأجل المفروضة بموجب النظام 

، من خلال اعتمادها على معاملات 3المفسرة له، فهو یتوافق مع ما ورد في اتفاقیة بازل 07-11رقم 

، كما 3تتناسب طردیا مع سیولة الأصل، إلا أن مكونات هذه النسبة لا تتطابق مع ما ورد في اتفاقیة بازل

لسیولة على المدى المتوسط لم یتضمن معیار نسبة صافي التمویل المستقر لقیاس ا 04- 11أن النظام 

  .3والطویل الذي جاءت به اتفاقیة بازل

، الخاصة 3استكمالا لجهود بنك الجزائر في مسایرة متطلبات الدعامة الثانیة من اتفاقیة بازل

بإدارة ومراقبة المخاطر، والتي تنص بالأخص على ضرورة إقامة برامج اختبارات الضغط، باشر بنك 

المراقبة الاحترازیة، من خلال تطویر طریقة رقابة ترتكز على المخاطر،  الجزائر في إصلاح مسار

                                                           
والمتضمن مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك  2009جویلیة  23المؤرخ في  04-09من النظام رقم  2المادة  1

 .والمؤسسات المالیة
  .والمتضمن إعداد الكشوف المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة ونشرها 2009أكتوبر  18المؤرخ في  05-09النظام رقم  2
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 القطاعقصد تقییم متانة وقدرة  2009والمتمثلة في برامج اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وهذا منذ 

ة وبالتوازي مع قیام بنك الجزائر بالأعمال الخاصة بوضع أداة الرقاب 1.المصرفي الجزائري على المقاومة

أو ما یعرف " SYNOBA"هذه، والتي هي من النوع الاحترازي الكلي، تم وضع مشروع المعلومات 

بنظام التنقیط المصرفي وهو عبارة عن نظام یسمح بالمعالجة والاستغلال الآلي للتقاریر الاحترازیة والذي 

المتضمنة إنشاء و  2013، وتم الانتهاء من تطبیق المرحلة الأولى منه سنة 2011شرع فیه منذ سنة 

وسائل التحمیل التي تسمح بتحویل البیانات، وتم الشروع في المرحلة الثانیة المتمثلة في تصمیم كشف 

  2.البیانات الممكن استخراجها

، لم یحدد لا نسبة ولا نوعیة رأس 3خلافا لاتفاقیة بازل 01-14النظام : مراقبة الخطر النظامي

وك ذات الأهمیة النظامیة، كما لم یقم بوضع وتحدید هامش حمایة المال الذي یقتطع منه احتیاطي البن

  .ضد التقلبات الدوریة، ولا هامش خاص لمواجهة مخاطر النظام

في الأخیر یمكن القول أن السلطات الإشرافیة في الجزائر اجتهدت في صیاغة معاییر احترازیة 

الجزائریة بما یمكن صقله على  البنكیة بالارتكاز على معاییر لجنة بازل، ضمن خصوصیة وطبیعة البیئة

  .الواقع العملي للبنوك الجزائري

  البنكي الجزائري لمالي والصلابة المالیة في القطاعتحلیل مؤشرات العمق ا: المبحث الثالث

مؤشرات العمق المالي هي عبارة عن المؤشرات البنكیة الإجمالیة التي تعكس حجم نشاط القطاع 

البنكي، ومكانته في الاقتصاد الوطني، ومدى أهمیته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتتمثل أهم هذه 

ال البنوك، حیث المؤشرات في مؤشر نمو أصول القطاع البنكي، الودائع البنكیة، القروض البنكیة، ورأسم

  . البنكي القطاعتعكس هذه المؤشرات وإلى حد كبیر خصائص 

أما مؤشرات الصلابة المالیة فقد عرفها صندوق النقد الدولي، على أنها مؤشرات توفر معلومات 

المؤسسات المالیة في البلد، من خلال بیانات مجمعة یتم حسابها ونشرها البنوك و  حول صحة وسلامة

راقبة مواطن القوة والضعف في النظم المالیة، ومن أجل تعزیز استقرارها والتقلیل من خطر بهدف تقییم وم

مؤشرا مقسمة إلى ) 24(الفشل على وجه الخصوص، وقد وضع صندوق النقد الدولي أربع وعشرون 

                                                           
 .133، ص)2014الجزائر، نوفمبر (، -التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر -2013التقریر السنوي بنك الجزائر،  1
 .134، صنفس المرجع السابق 2
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مجموعات، وتحسب باستخدام البیانات النسبیة لأقصر فترة ممكنة، كأن تكون البیانات ربع ) 03(ثلاث 

   1.سنویة

مؤشرا أساسیا من بین الأربع ) 12(بینما تعتمد السلطات الإشرافیة في الجزائر على اثني عشرة 

الصادرة عن صندوق النقد الدولي، یتم الإفصاح عنها سنویا ضمن التقاریر السنویة ) 24(والعشرون 

البنكیة؛ ءة المالیة؛ السیولة الملا: الصادرة عن بنك الجزائر، وسیتم تحلیل أهمها في هذه الدراسة كمؤشرات

یتم في البدایة استعراض تطور عدد ولكن قبل ذلك س. ات؛ والمردودیةالمؤونالمستحقات غیر الناجعة؛ 

  . البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، مع دراسة تطور الكثافة البنكیة

  البنكي الجزائري تحلیل تطور هیكل القطاع: الأول المطلب

البنكي الجزائري، من خلال  القطاعفي هذا العنصر یتم التطرق إلى تحلیل تطور هیكل   

الإحصائیات والبیانات المقدمة من طرف بنك الجزائر والمتوفرة في التقاریر السنویة التي یعدها بصفة 

ائري في دوریة، حیث وعند تحلیلها خلال فترة محددة یمكن استخلاص مدى دینامیكیة القطاع البنكي الجز 

  : جذب فاعلین جدد، ولتوضیح ذلك یتم إدراج الشكل التالي

  )2023- 2009(خلال الفترة  يالبنكي الجزائر  تطور القطاع): 3-2(الشكل رقم

  

، 2016، 2014، 2012، 2010التقریر السنوي بنك الجزائر،  على من إعداد الطالبة اعتمادا: مصدرال

جویلیة ، 2013نوفمبر ، 2011جویلیة الجزائر، ( ،- والنقدي للجزائرالتطور الاقتصادي -2023، و2018،2021

، 81، 73، 111، 94، ص، ص)على التوالي 2024وجوان  ،2022دیسمبر ، 2019دیسمبر ، 2017سبتمبر ، 2015

 .على التوالي 46و ،49، 74

                                                           

مجلة الدراسات المالیة، (، 3واقع صلابة وسلامة الجهاز المصرفي الجزائري في ظل اتفاقیة بازلطلال عباسي، عبد الرحمان أولاد زاوي،  1 

  .466، 464، ص، ص)2019، الجزائر، دیسمبر 03، العدد06اسبیة والإداریة، جامعة العربي بن مهیدي بأم البواقي، المجلدالمح
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أن تطور القطاع البنكي الجزائري خلال الفترة یمكن ملاحظة ) 3- 2(الشكل رقم من خلال 

 26المؤسسات المالیة العاملة، إذ تراوح العدد بین و  البنوك ظل محدودًا من حیث عدد) 2023–2009(

هذا الثبات البنیوي  یعكس .سنویًا%) 0.56(فقط، بمعدل نمو متوسط ضعیف جدًا بلغ نحو مؤسسة  29و

یمنة البنوك في عدد البنوك طبیعة السوق البنكي الجزائري الذي یتسم بدرجة عالیة من التركّز وه

  .العمومیة، وضعف دینامیكیة الانفتاح أمام الفاعلین الجدد، سواء المحلیین أو الأجانب

عدم تطور السوق المالي واقتصاره على بعوامل أخرى، منها  كذلك هذا الضعف یمكن تفسیر كما 

المدرجة فیها بلغ عدد المؤسسات (بورصة واحدة غیر متطورة تضم أقل من عشرة مؤسسات مدرجة فیها 

على منح ، یضاف إلى ذلك اقتصار تمویل الاقتصاد 1)مؤسسات فقط) 05(خمسة  2023في مارس 

، وحصر مجال منح القروض في مجال ضیق یقتصر مثلا، بالنسبة للأفراد القروض من طرف البنوك

  .ریةذین یمتلكون عائد مادي ثابت ومنتظم على القرض العقاري وقرض السیارة والدراجة الناال

البنكي الجزائري، یتم فیما یلي معرفة مصدر هذا التغیر  القطاعبعد التعرف على مدى تطور 

الضعیف في نسبة التطور في عدد البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، حیث یوضح الجدول 

  .التالي كل أنواع المؤسسات التي تشكله

  )2023-2009(البنكي الجزائري خلال الفترة  هیكل القطاع): 2-2(الجدول رقم 

  الأنواع      

  

  السنوات

+ بنوك عمومیة

صندوق التوفیر 

  والاحتیاط

تعاضدیة   شركات الاعتماد الایجاري  مؤسسات مالیة  بنوك خاصة ذات

التأمین 

  الفلاحي

  المجموع

رؤوس أموال 

  أجنبیة

رؤوس أموال 

  مختلطة

  خاصة  عمومیة  خاصة  عمومیة

2009  6  13  1  2  1  0  2  1  26  

2010  6  13  1  2  1  0  2  1  26  

2011  6  13  1  2  1  1  2  1  27  

2012  6  13  1  2  1  3  2  1  29  

2013  6  13  1  2  1  3  2  1  29  

2014  6  13  1  2  1  3  2  1  29  

2015  6  13  1  2  1  3  2  1  29  

2016  6  13  1  2  1  3  2  1  29  

2017  6  13  1  2  1  3  2  1  29  

2018  6  13  1  2  0  3  2  1  28  

2019  6  13  1  2  0  3  2  1  28  

2020  6  13  1  2  0  3  2  1  28  

2021  6  12  1  2  0  3  2  1  27  

                                                           

: متاح على الموقع الإلكتروني التالي ،2023تقریر بورصة الجزائر الشهري مارس شركة تسییر بورصة القیم،  1 

https://www.sgbv.dz/ar/?page=rapport&rap=2  5:32، على الساعة 2023مارس  27، تم الاطلاع یوم .  
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2022  7  12  1  2  0  3  2  1  28  

2023  7  12  1  2  0  3  2  1  28  

، 2016، 2014، 2012، 2010ت التقاریر السنویة لبنك الجزائر لسنواعلى  من إعداد الطالبة اعتمادا: مصدرال

  .ذكرهمرجع سبق ، 2023، و2021 ،2018

بثبات هیكلي  تمیزت أن بنیة القطاع البنكي الجزائريیمكن ملاحظة  )2- 2(رقم الجدولمن خلال 

، حیث بقي عدد المؤسسات )2023–2009(واضح وضعف في دینامیكیة التغیر المؤسسي خلال الفترة 

مؤسسة، مع تسجیل تغیّرات طفیفة في بعض السنوات نتیجة عملیات  29و 26البنكیة والمالیة یتراوح بین 

سي في عدد المؤسسات أن التغیّر الأسا یضاف إلى ذلك .منح أو سحب الاعتماد من مؤسسات معینة

جاء نتیجة تحركات محدودة على مستوى شركات الاعتماد الإیجاري والمؤسسات المالیة الخاصة، بینما 

في السوق دون تغییر یُذكر، مما یعكس هیمنة البنوك العمومیة  مستقرة بقیت البنوك العمومیة والخاصة

تم تسجیل دخول مؤسسة  2011سنة  خلالة، فالخاصواستقرارها التنظیمي مقابل هشاشة المؤسسات 

جدیدة في مجال الاعتماد الإیجاري ذات الطابع العمومي، تلتها إضافة شركتین عمومیتین في نفس 

یعكس ذلك توجّه السلطات ما  مؤسسة، 29، ما رفع إجمالي عدد المؤسسات إلى 2012المجال سنة 

تماد الإیجاري كآلیة بدیلة للقروض البنكیة نحو تنویع أدوات التمویل وتعزیز تمویل الاستثمار عبر الاع

تم  2021سحب الاعتماد من مؤسسة مالیة خاصة، وسنة  2018لكن في المقابل، شهدت سنة  .التقلیدیة

من بنك خاص ذي رؤوس أموال أجنبیة، وهو ما یعكس استمرار القیود التنظیمیة  كذلك سحب الاعتماد

 .زائر، نتیجة محدودیة السوق وارتفاع مستوى الرقابةالصارمة وصعوبة بیئة العمل البنكي في الج

فقد عرفت إضافة بنك عمومي جدید هو البنك الوطني للإسكان، الذي رفع عدد  2022أما سنة 

العمومي، في مقابل ركود البنوك  البنكي التوسع لىعبنوك، مؤكداً ) 07(البنوك العمومیة إلى سبعة 

 .الخاصة

صدر التغیر الضعیف في إجمالي عدد البنوك والمؤسسات المالیة علیه، یمكن القول إن م بناءو 

یعود إلى غیاب دینامیكیة الدخول والخروج من السوق البنكي، مع استمرار التمركز حول البنوك العمومیة 

التي تحافظ على مكانتها بفعل الدعم والسیاسات العمومیة، مقابل محدودیة جذب الاستثمارات البنكیة 

 .نبیةالخاصة والأج

بعدما تم التعرف على مصدر التغیر الطفیف في عدد البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 

والذي یدل على بطئ تطور الساحة البنكیة الجزائریة وضعفها في جذب فاعلین جدد، یتم التطرق إلى 
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لمؤسسات المالیة، وبالتالي تطور الكثافة البنكیة في المطلب الموالي لمعرفة مدى انتشار هذه البنوك وا

  .معرفة مدى كفایة الخدمة البنكیة المتوفرة في الجزائر

  تحلیل تطور الكثافة البنكیة في الجزائر: المطلب الثاني

والذي یعتبر من أشهر  1967الذي وضع سنة  Cameronیتم حساب الكثافة البنكیة وفقا لنموذج 

فرد فرع واحد لبنك، وهو مبني على عرف ) 10000(النماذج، حیث ینص على أن لكل عشرة ألاف 

  :وتحسب بالعلاقة التالیة 1دولي،

  

  :یمكن تمییز ثلاث حالات لهذه المعادلة

 الموزعة؛ثالي للفروع تساوي الواحد، فهو بذلك العدد الم كانت النسبةإذا  - 

من الواحد، یكون الانتشار أكبر من الحاجة، مما یترتب علیه تكالیف  أكبر النسبة إذا كانت - 

 إضافیة على البنك؛

إذا كانت النسبة أصغر من الواحد، یكون انتشار البنوك غیر كاف، مما یعني عدم كفایة إیصال  - 

 .الخدمات البنكیة إلى شریحة معینة من الناس

  :لجزائر، یتم إدراج الجدول التاليالبنوك والمؤسسات المالیة العاملة في ا ولمعرفة مدى انتشار

  )2023 -2009(ر الكثافة البنكیة في الجزائر خلال الفترة و تط): 3-2(الجدول رقم 

عدد   

  الفروع

  نسبة تطور

عدد الفروع 

%)(  

عدد / عدد السكان

  الفروع

عدد / عدد السكان النشیطین

  الفروع

2009  1324  1.77  26700  7900  

2010  1367  3.24  26300  7900  

2011  1441  5.41  25700  7700  

2012  1478  2.57  25370  7700  

2013  1494  1.08  25600  8000  

2014  1526  2.14  25630  7500  

2015  1557  2.03  25660  7600  

2016  1577  1.28  26189  7680  

2017  1604  1.71  26309  7667  

                                                           
مرباح ورقلة،  مجلة الباحث، جامعة قاصدي(، - حالة الجزائر-دور البنوك وفعالیتها في تمویل النشاط الاقتصاديعبد اللطیف مصیطفى،   1

  .80، ص)2006، الجزائر، 4العدد

  X 10000) عدد السكان / عدد الفروع = ( الكثافة البنكیة 
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2018  1617  0.81  26625  8194  

2019  1660  2.65  26834  8239  

2020  1674  0.84  26944  7247  

2021  1697  1.37  26438  7293  

2022  1720  1.35  26628  8238  

2023  1746  1.51  26690  8141  

، 2016، 2014، 2012، 2010التقاریر السنویة لبنك الجزائر لسنوات على  من إعداد الطالبة اعتمادا: مصدرال

على  47، و50، 75، 82، 74، 113، 95 ،95ص، ص، مرجع سبق ذكره، 2023، و2021، 2020، 2018

  .التوالي

، أن الفروع البنكیة في تزاید مستمر، حیث )3- 2(مكن ملاحظته من خلال الجدول رقم ما ی

 %1.984، أي بمعدل نمو متوسط قدره 2023فرع سنة  1746إلى  2009فرع سنة  1324انتقلت من 

خلال فترة الدراسة، وبالتالي من الناحیة الإجمالیة فإن هناك تحسن تدریجي سنوي للوساطة البنكیة، من 

خلال المنحنى التصاعدي المستمر من سنة لأخرى لتطور شبكة البنوك وتوزیع وكالاتها، وهذا من خلال 

لبنكي وتقریبا للمواطن، ولكنها فتح العدید من الوكالات الجدیدة في أنحاء التراب الوطني توسیعا للنشاط ا

وكالة  422سنة تمت إضافة  )15(ة عشر خمسة تبقى دون المستوى المطلوب، باعتبار أنه وعلى مدار 

  .وكالة، وهذا یعني أن كل بنك یفتح وكالة جدیدة كل عام 28جدیدة فقط، أي بمتوسط سنوي یقدر بـ

 26700فرع واحد لكل  2009ة قد سجلت سن Cameronكما أن الكثافة البنكیة حسب نموذج 

وهذا یدل على أن تطور الفروع البنكیة مقارنة  فرد، 26690كل إلى فرع واحد ل 2023فرد، لتنتقل سنة 

بتطور عدد السكان یعرف تباطؤ كبیر، ولذلك فالنتائج المسجلة الخاصة بالكثافة البنكیة بعیدة عن المعدل 

، وهو ما یفسر عدم كفایة )فرد 10000حد لكل فرع وا( Cameronالمثالي للتوزیع حسب نموذج 

  .الخدمات البنكیة المتوفرة في الجزائر

بعین الاعتبار عدد السكان النشیطین فقط، فقد  ور، والذي یأخذالمط Cameronأما مؤشر 

شخص في سن العمل سنة  7900حیث انتقل من فرع واحد لكل  ،عرف تحسن تدریجي من سنة لأخرى

  .، مما یدل على تحسن الصیرفة في الجزائر من هذا المنظور2023سنة  خصش 8141إلى ، 2009

ما یمكن استخلاصه في الأخیر، هو أن هناك تحسن تدریجي سنوي للوساطة البنكیة في الجزائر، 

ولكن هذا التحسن بطيء وضعیف في جذب فاعلین جدد، كما انه یبقى دون المستوى المطلوب، نظرا 

  .یة المتوفرة رغم تحسن الصیرفة فیهالعدم كفایة الخدمات البنك
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  للقطاع البنكي الجزائري تحلیل مؤشرات العمق المالي: المطلب الثالث

رأسمال  نمو أصول القطاع البنكي؛ مؤشر نمو مؤشر: یتم تحلیل أربع مؤشرات تتمثل في كل من  

  .البنوك؛ مؤشر نمو الودائع؛ ومؤشر نمو القروض

  الجزائري القطاع البنكيتحلیل مؤشر أصول : الفرع الأول

، من خلال التعرف على مؤشرین هامین، یتمثلان الجزائري یتم التعرف على حجم القطاع البنكي  

، ومؤشر إجمالي أصول البنوك )PIB(مؤشر إجمالي أصول البنك المركزي إلى الناتج المحلي الخام : في

ان الأهمیة النسبیة للخدمات البنكیة التي ، ویبین هذان المؤشر )PIB(التجاریة إلى الناتج المحلي الخام 

المؤسسات المالیة بالنسبة لحجم الاقتصاد، إضافة إلى التمییز بین الأهمیة النسبیة البنوك و  تقدم من قبل

لكل نوع، وبالتالي هیكل وطبیعة الخدمات المقدمة، وفیما یلي یتم إدراج جدول یوضح تطور هذان 

  .المؤشران

 -2009(صول بنك الجزائر والبنوك التجاریة بالنسبة إلى الناتج المحلي الخام خلال الفترة تطور أ): 4-2(الجدول رقم 

2023(  

  البیان

  

  

  

  السنوات

البنوك التجاریة (إجمالي أصول بنوك الودائع   إجمالي أصول بنك الجزائر

  )العاملة في الجزائر

إجمالي 

الأصول 

  )ملیار دج(

نسبة تطور 

الأصول 

(%)  

/ إجمالي الأصول 

PIB  

(%) 

إجمالي 

  الأصول

  )ملیار دج(

نسبة تطور 

  الأصول

(%)  

/ إجمالي الأصول 

PIB  

(%) 

2009  11248.3  6.51  112.84  7327.3  0.55  73.50  

2010  12380.6  10.06  103.24  7988.7  9.02  66.62  

2011  14266.9  15.23  97.47  9002.4  12.68  61.50  

2012  16578.6  16.20  101.98  9654.4  7.24  59.39  

2013  15582.0  6.01 -  93.42  10320  6.89  61.87  

2014  16056.8  3.04  93.32  11976.4  16.05  69.60  

2015  15773.0  1.76 -  94.37  12508.7  4.44  74.84  

2016  13492.5  14.45-  77.03  12881  2.97  73.54  

2017  14185.3  5.13  75.14  14098.4  9.45  74.69  

2018  15528.3  9.46  76.64  15514.3  10.04  76.58  

2019  14769.7  4.88 -  63.96  16586.9  6.91  71.83  

2020  13830.8  6.35 -  66.16  16979.7  2.36  81.23  

2021  15941.5  15.26  63.38  20460.9  20.50  81.34  
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2022  17998.4  12.90  56.17  23312.1  13.93  72.76  

2023  18101.9  0.57  53.81  24469.5  4.96  72.74  

 ،69، ورقم 95رقم  ،36م ، رق20رقم حصائیة الثلاثیة الإ النشرةبنك الجزائر،  على البة اعتمادامن إعداد الط: المصدر

  .9و ،7، ص، ص)على التوالي ،2024، ودیسمیر2022دیسمبر ، 2016، دیسمبر 2012دیسمبر  الجزائر،(

  :ما یمكن ملاحظته من خلال الجدول أعلاه

ملیار دینار سنة  11248.3جمالي الأصول من ارتفاع إهناك  :ئرأصول بنك الجزاجم بالنسبة لح: أولا

، بالموازاة مع ذلك فقد تم تسجیل معدلات تطور متذبذبة 2023ملیار دینار سنة  18101.9إلى  2009

خلال فترة الدراسة بین التطور الإیجابي للأصول والتطور السلبي لها في فترات أخرى، محققة أعلى نسبة 

 2016، بینما سجلت أدنى نسبة تراجع في نمو الأصول سنة %16.20بـ 2012نمو في سنة 

  %.14.45بـ

أما بالنسبة إلى حجم أصول بنك الجزائر إلى الناتج المحلي الخام، فقد تم تسجیل ما نسبته   

، وهذا یعكس مدى الارتباط الموجود بین 2023سنة % 53.81، لینتقل إلى 2009سنة % 112.84

ومة وبنكها المركزي من اجل تحقیق أهداف التنمیة، رغم أن الهدف من البنوك المركزیة في الدول الحك

المتقدمة هو المحافظة على قیمة العملة داخلیا وخارجیا وتفعیل دوره الرقابي، حیث لا تقوم بنوكها 

ر من الدراسات المركزیة بأي عملیات تمویل في مجال التنمیة الاقتصادیة، وهو ما أكدت علیه الكثی

والبحوث التي توصلت إلى أن الأهمیة النسبیة للبنك المركزي تنخفض كلما اتجهنا نحو الدول مرتفعة 

  .الدخل، بینما تزداد أهمیته في الدول المنخفضة الدخل

ارتفاع مؤشر إجمالي أصول البنوك التجاریة العاملة في الجزائر،  :بالنسبة لأصول البنوك التجاریة: ثانیا

یمكن تفسیر ، و 2023ملیار دینار سنة  24469.5إلى  2009ملیار دینار سنة  7327.3انتقلت من  إذ

في منح المزید من ذلك بالزیادة المعتبرة في حجم الودائع البنكیة المودعة من قبل العملاء، والتوسع 

، كما أنه قد منوحة للقطاع العام والخاصالم قروضالتصاعد محفظة القروض البنكیة والتي عملت على 

تم تسجیل معدلات نمو مستمرة وإیجابیة خلال كل فترة الدراسة، أین بلغت أعلى نسبة نمو لها سنة 

  %.20.50بـ  2021

أما بالنسبة إلى حجم أصول البنوك التجاریة إلى إجمالي الناتج المحلي الخام، فقد بلغت هذه   

مكانة ال، وهو ما یدل على 2009نة س% 73.50، بعدما كانت تقدر بـ 2023سنة % 72.74النسبة 

عكس النمو الإیجابي ی، كما ودفع عجلة النمو لبنوك التجاریة في إنعاش الاقتصاد الجزائريالمهمة ل



 ومعاییر لجنة بازل للرقابة البنكیة

التوسع الناجح في حجم النشاط المالي لها، نتیجة التوسع في الأعمال 

  .لا یزال دون المستوى رغم أن ذلك

في الجزائر یشیر إلى الإیجابي للبنوك التجاریة العاملة 

لها، كما یشیر إلى المزید من الاستدامة والتوسع في الساحة المالیة في 

، رغم أن هذا التحسن القدرة على الحفاظ على نمو مستمر وإدارة المخاطر بشكل فعال

ئتمان وإحداثه، وإضافة نقود جدیدة 

 سیتم التطرق في هذا العنصر 1.إلى النقد المتداول وهي النقود التي تعرف بالنقود الكتابیة أو نقود الودائع

إلى تحلیل بعض بنود میزانیة القطاع البنكي، باعتبارها تقدم وصفا لاستخدام الأموال، سواء من ناحیة 

في القطاع البنكي ككل، كما تسمح بتقدیم مستوى معین من 

وكذلك الملحق رقم  ،)4- 2(رقم ستعانة بالشكل 

  )2023-2009(لبنكیة، وحجم المیزانیة للفترة 

ملیار دینار: الوحدة  

  

   .52، ص)1998، دار أسامة للنشر، عمان، 
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التوسع الناجح في حجم النشاط المالي لها، نتیجة التوسع في الأعمال  والمتتالي لأصول البنوك التجاریة

رغم أن ذلك ات لفئات ومناطق جدیدة،بسبب جذب المزید من العملاء وتقدیم خدم

الإیجابي للبنوك التجاریة العاملة  الأصول البنكیة نمو وبشكل عام فمؤشر

لها، كما یشیر إلى المزید من الاستدامة والتوسع في الساحة المالیة في  الأداء الجید والإدارة الحسنة

القدرة على الحفاظ على نمو مستمر وإدارة المخاطر بشكل فعال

  .كبیر مع عدم كفایة الخدمات المقدمة تباطؤالتدریجي للصیرفة یعرف 

  تحلیل مؤشر تطور الودائع البنكیة والقروض البنكیة

ئتمان وإحداثه، وإضافة نقود جدیدة من السمات الأساسیة لعمل البنوك هو قدرتها على تكوین الا

إلى النقد المتداول وهي النقود التي تعرف بالنقود الكتابیة أو نقود الودائع

إلى تحلیل بعض بنود میزانیة القطاع البنكي، باعتبارها تقدم وصفا لاستخدام الأموال، سواء من ناحیة 

في القطاع البنكي ككل، كما تسمح بتقدیم مستوى معین من  توجیه القروضاحیة تجمیع الودائع، أو من ن

  :الوساطة البنكیة، ولذلك یتم تقییم مستوى الوساطة البنكیة من خلال

  البنكیة الودائع والقروض تحلیل العلاقة بین حجم المیزانیة،

ستعانة بالشكل لتحلیل العلاقة بین هذه المتغیرات الثلاثة یتم الا

لبنكیة، وحجم المیزانیة للفترة تطور كل من الودائع البنكیة، القروض ا

                                        

، دار أسامة للنشر، عمان، 1ط(، المصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیقعبد الرزاق رحیم جدي الهیتي، 

.......................:الثاني الفصل

 

 

والمتتالي لأصول البنوك التجاریة

بسبب جذب المزید من العملاء وتقدیم خدم

وبشكل عام فمؤشر

الأداء الجید والإدارة الحسنة

القدرة على الحفاظ على نمو مستمر وإدارة المخاطر بشكل فعال، أي الجزائر

التدریجي للصیرفة یعرف 

تحلیل مؤشر تطور الودائع البنكیة والقروض البنكیة: الفرع الثاني

من السمات الأساسیة لعمل البنوك هو قدرتها على تكوین الا   

إلى النقد المتداول وهي النقود التي تعرف بالنقود الكتابیة أو نقود الودائع

إلى تحلیل بعض بنود میزانیة القطاع البنكي، باعتبارها تقدم وصفا لاستخدام الأموال، سواء من ناحیة 

تجمیع الودائع، أو من ن

الوساطة البنكیة، ولذلك یتم تقییم مستوى الوساطة البنكیة من خلال

تحلیل العلاقة بین حجم المیزانیة،: أولا

لتحلیل العلاقة بین هذه المتغیرات الثلاثة یتم الا

)2 -29(:  

تطور كل من الودائع البنكیة، القروض ا): 4-2(الشكل رقم 

                                                           
1
عبد الرزاق رحیم جدي الهیتي،  

حجم المیزانیة

الودائع البنكیة

القروض البنكیة
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  .Excelوبرنامج ) 29-2(اعتمادا على الملحق رقم من إعداد الطالبة : المصدر

  :هو أن ،)29- 2(والملحق رقم ) 4- 2( ما یمكن ملاحظته من الشكل

حجم المیزانیة الكلیة للقطاع البنكي الجزائري في تطور إیجابي ومستمر خلال كل فترات الدراسة، 

ملیار دینار سنة  24469.50إلى  2009ملیار دینار سنة  7327.30حیث ارتفع حجم المیزانیة من 

، وهذا راجع بالأساس إلى قیام البنوك بالرفع %234حوالي ، بمعدل نمو إجمالي للفترتین یقدر ب2023

ها من قبل السلطات من الحد الأدنى لرأسمالها، وذلك تكیفا مع متطلبات رأس المال الأدنى المفروضة علی

إجمالي الودائع البنكیة المجمعة وإجمالي لكل من  ، وكذا النمو المستمرالتزاما بالمعاییر الدولیةو النقدیة، 

  .للقطاعین العام والخاص القروض الممنوحة

باستثناء  ،مستمر خلال كل فترات الدراسةو بالنسبة للودائع البنكیة فهي الأخرى في نمو ایجابي 

، أین حدث انخفاض طفیف في قیمتها، أین انخفضت حجم الودائع المجمعة إلى 2019و  2016سنتي 

حیث یعود ب، 2015ینار سنة ملیار د 9200، بعدما كانت أكثر من 2016ملیار دینار سنة  9079.9

 ،)%11.9- (أین قدر بـ وى البنوك العمومیةهذا الانخفاض إلى انخفاض الودائع البنكیة على مست

، 2018ملیار دینار سنة  10922.7 بعدما كانت 2019ملیار دینار سنة  10639.5 انخفضت إلىو 

إلى توقف غالبیة الأنشطة الاقتصادیة بعد فرض القیود التي تم سنها في  الانخفاضهذا یرجع بحیث 

، بدا النشاط 2020خضم أزمة الوباء العالمیة، ولكن مع الرفع التدریجي لهذه القیود، اعتبارا من سنة 

یمكن القول أن البنوك العاملة في  ،البنكي في الانتعاش من حیث تجمیع الموارد، وبذلك فعلى العموم

 ملیار 5146.4حیث انتقلت من تجمیع ئع، مستمر من حیث تجمیع الوداو زائر هي في تطور إیجابي الج

ملیار دینار في أخر سنة من الدراسة، ولكنها تبقى  14900إلى أكثر من  في بدایة سنوات الدراسة، دینار

مو الودائع یعبر ، وباعتبار أن مؤشر ن%18دون المتوسط باعتبار أن معدلات نموها السنویة لا تتعدى 

عن مدى قدرة وفاعلیة البنوك في جذب الودائع، ونظرا لكون الاتجاه العام لحجم الودائع في تزاید مستمر 

خلال فترة الدراسة، فإن ما یمكن استخلاصه هو قوة البنوك العاملة في الجزائر في حشد المدخرات نتیجة 

  .إنشاء نظام التامین على الودائعالبنكي الجزائري، خاصة منذ  القطاعارتفاع الثقة في 

فإن مؤشر نموها یعتبر من أهم مؤشرات العمق المالي، كما یعد كذلك  ،بالنسبة للقروض البنكیة

البنكي وأهمیته في تمویل النشاط الاقتصادي،  القطاعمن أهم مقاییس الوساطة البنكیة التي تعكس دور 

كما یؤكد على مدى سلامة السیاسة الائتمانیة للبنوك، باعتبار أن عملیة الإقراض تعد وظیفة أساسیة 

فقد عرفت القروض الممنوحة تطور إیجابي ومستمر خلال كل فترات  ،لتحقیق الأرباح، وعلى العموم
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ملیار دینار بعدما  9792.10خفضت القروض الممنوحة لتبلغ ، أین ان2021الدراسة، باستثناء سنة 

یلاحظ ارتفاع ) 2023 - 2009(، وبذلك فخلال الفترة 2020ملیار دینار سنة  11000كانت تفوق الـ

بـ  2014القروض الممنوحة سنویا من قبل القطاع البنكي الجزائري، أین بلغت أعلى قیمة لها سنة 

مع نظیرتها لسنة  2009إذا ما قارنا حجم القروض الممنوحة لسنة ملیار دینار، كما وأنه  1348.4

إلى  2009ملیار دینار سنة  3085.1، أي ارتفعت من %246.76، نجد أنها ارتفعت بحوالي 2023

إلى قیام  ،، ویرجع هذا التطور الإیجابي لحجم القروض الممنوحة2023ملیار دینار سنة  10697.90

لة لدیها في تمویل برامج السیاسة التوسعیة التي انتهجتها الجزائر خلال فترة البنوك باستغلال وفرة السیو 

 متطورة مالیة حیث وفي غیاب أسواقالدراسة، بالإضافة إلى تشجیع الاستثمار المحلي خارج المحروقات، 

لتمویل  من قائم القروض الموزعة 2023سنة  % 85.18بحصة  یلاحظ هیمنة البنوك العمومیة

من  %96.08كما أن القطاع البنكي الجزائري یضمن تمویل القطاع الخاص بأكمله، وتمویل  ،الاقتصاد

أن البنوك العمومیة تضمن كامل التمویل  إلى ذلك یضاف. مثلا 2021القطاع العمومي وهذا سنة 

سنة  %74.8(المباشر للقطاع العمومي، كما تبقى حصتها في تمویل القطاع الخاص معتبرة هي الأخرى 

ورغم هذا الارتفاع الإیجابي إلا أن حجم القروض الممنوحة ، 1)2020سنة  %75.99مقابل  2021

  %.26یبقى دون المتوسط، باعتبار أن معدل نموها السنوي لا یتعدى الـ

أن هناك مستوى دون المتوسط للوساطة البنكیة الجزائریة رغم أنها في  ،وبذلك فإنه یمكن القول

حیث تحسن مستمر، باعتبار أن معدلات تجمیع الودائع وتوجیه القروض في تحسن ولكنها تبقى ضعیفة، 

لاسیما من حیث توزیع القروض للقطاعین العام والخاص  غیر كافي نسبیایبقى هذا المستوى من الأداء 

كما أنه یمكن ملاحظة أن هناك فائض في السیولة البنكیة، باعتبار أن ، 2یع المواردومن حیث تجم

، رغم أنه عرف الودائع المجمعة بالدینار الجزائري تغطي بشكل واسع قروضها الموجهة لتمویل الاقتصاد

رف بنك إلى اللجوء إلى إعادة التمویل من ط 2016انخفاضا تدریجیا دفع بالقطاع البنكي الجزائري سنة 

، ویضاف 3الجزائر لتغطیة احتیاجاته من السیولة بما في ذلك تحقیق هدف تكوین الاحتیاطات الإجباریة

لم یكن هناك فائض في السیولة حیث لم تغطي الودائع  2020و  2019إلى ذلك أنه خلال سنتي 

اعیات أزمة الوباء وذلك راجع إلى انخفاض وتیرة النشاط الاقتصادي بسبب تد ،البنكیة القروض الموزعة

                                                           

  .56، ص، مرجع سبق ذكره2021التقریر السنوي بنك الجزائر،  1 

  .84، ص، مرجع سبق ذكره2016السنوي  التقریربنك الجزائر،  2 
  .95، صنفس المرجع السابق  3
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والذي دفع ببنك الجزائر إلى اتخاذ إجراءات خاصة ومؤقتة لاحتواء أثارها على  ،)19- كوفید(العالمي 

ملیار  2100القطاع البنكي الجزائري، وهذا بإطلاقه لبرنامج تمویل خاص مدته عام واحد وبحد أقصاه 

، وللتعمق بالمزید من السیولة وتعزیز رأسمالها، والذي أدى إلى دعم البنوك وتزویدها 20211سنة  دینار

  .أكثر في تجمیع الودائع وتوجیه القروض یتم التطرق لهما في التحلیل الموالي

  قروض حسب أجالهاالحسب طبیعتها و  البنكیة ودائعتحلیل ال: ثانیا

  ).2023-2009(الفترة تطور الودائع البنكیة حسب طبیعتها والقروض حسب أجالها خلال ): 5-2(الجدول رقم 

ملیار دینار: الوحدة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

، مرجع سبق 2023، و2021، 2016، 2012تقریر السنوي ال بنك الجزائر، على من إعداد الطالبة اعتمادا: مصدرال

  .54 ،51، 85، 115، ص، ص ذكره

  :یمكن ملاحظة ،)5- 2(رقم  من خلال الجدول

                                                           
  .والمتضمن البرنامج الخاص لإعادة التمویل، بنك الجزائر 2021جوان  10المؤرخ في  02- 2021من النظام رقم  4و  1المادة   1

الودائع تحت  السنوات

 الطلب

القروض القصیرة  الودائع كضمان الودائع لأجل

 الأجل

القروض المتوسطة 

 والطویلة الأجل

2009 2 502,90 2 228,90 414,60 1 320,50 1 764,60 

2010 2 870,70 2 524,30 424,10 1 311,00 1 955,70 

2011 3 495,80 2 787,50 449,70 1 363,00 2 361,70 

2012 3 356,40 3 333,60 548,00 1 361,60 2 924,00 

2013 3 537,50 3 691,70 558,20 1 423,40 3 731,10 

2014 4 428,20 4 090,30 599,00 1 608,70 4 894,20 

2015 3 891,70 4 443,40 865,60 1 710,60 5 564,90 

2016 3 732,20 4 409,30 938,40 1 914,20 5 993,60 

2017 4 499,00 4 708,50 1 024,70 2 298,00 6 579,90 

2018 4 880,50 5 232,60 809,60 2 687,10 7 287,00 

2019 4 313,00 5 531,40 795,00 3 011,10 7 844,60 

2020 4 159,10 5 757,80 839,10 3 203,70 7 976,50 

2021 5 216.30 6 463.20 805.40 3 564.00 6 228.00 

2022 6216.70 7584.90 728.80 3903.00 6209.00 

2023 6134.50 8012.00 770.50 4192.00 6503.00 
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فهي عبارة عن ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل، وودائع كضمان، هذه  المجمعة بالنسبة للودائع: أولا

هي حصة ضئیلة، رغم أنها تضاعفت طیلة فترة  حصتها من الودائع المجمعةأن  ة یلاحظ،الأخیر 

، أما 2023ملیار دینار، سنة  770.50إلى  2009ملیار دینار سنة  414.6حیث انتقلت من  ،الدراسة

أین عرفت تراجعا وانخفاضا في ، 2016ابي مستمر باستثناء سنة في نمو إیج عن الودائع لأجل فهي

 2228.9من الودائع لأجل انتقلت  لقد، 2015ملیار دینار عما كانت علیه في سنة  34.1بـ حصتها

ئع تحت الطلب، فقد أما فیما یخص الودا، 2023ملیار دینار سنة  8012إلى  2009ار دینار سنة ملی

تارة والانخفاض تارة أخرى خلال فترة الدراسة، ولكن حجمها في عرفت تذبذبا في حصتها بین الارتفاع 

إلى  2009ملیار دینار سنة  2502.9تزاید على العموم، حیث انتقلت الودائع تحت الطلب من 

 هو تفوقها ،أهم ملاحظة یمكن توجیهها للودائع تحت الطلب، كما أن 2023ملیار دینار سنة  6134.5

القروض  المزید من زا أمام توجیهووقوفها بذلك حاج ،)2014- 2009(ة على الودائع لأجل خلال الفتر 

  2015حق التصرف فیها، أما اعتبارا من سنة لك تمكونها عبارة عن مبالغ كبیرة مجمعة في البنوك ولا ت

فالودائع لأجل هي من تفوقت على الودائع تحت الطلب وهو عامل مهم لتشجیع ، 2023وإلى غایة سنة 

 .من القروض توجیه المزید

الأجل وقروض متوسطة فهي تنقسم حسب أجالها إلى قروض قصیرة الموزعة بالنسبة للقروض : ثانیا

أعلاه، أن توجیه القروض بنوعیه في ارتفاع الجدول إن أهم ما یمكن ملاحظته من  وطویلة الأجل،

والطویلة  بالنسبة للقروض المتوسطة 2022و  2021في سنة  ینوتطور مستمرین، ماعدا انخفاض

بعدما  2022ملیار دینار سنة  6209و  2021سنة  ملیار دینار 6228أین انخفضت إلى  الأجل،

للقروض القصیرة الأجل، أین تراجعت سنة  ، وانخفاض واحد2020ملیار دینار سنة  7976.5كانت 

القروض القصیرة وتزامنا مع الارتفاع في توجیه القروض، فقد انتقلت  ،ملیار دینار 1361.6إلى  2012

وكذلك بالنسبة  ،2023سنة  ملیار دینار 4192إلى  2009ملیار دینار سنة  1320.5جل من الأ

 6503إلى  2009سنة  ملیار دینار 1764.6للقروض المتوسطة والطویلة الأجل والتي تطورت من 

 .2023سنة  ملیار دینار

قد أخذت حصة القروض  )2015- 2009(یضاف إلى ذلك، أنه وخلال بدایة فترة الدراسة 

سنة  %76.5إلى  2009سنة  %57.2أین ارتفعت حصتها من ، في الارتفاعالمتوسطة والطویلة الأجل 

مع تسجیل انخفاض مستمر في حصة القروض القصیرة  بالنسبة لإجمالي حجم القروض الموزعة، 2015

، لتنعكس 2015سنة  %23.5إلى  2009سنة  %42.8أین انخفضت من  ،بالموازاة مع ذلك الأجل
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طاع البنكي الجزائري یتمیز بمستوى وبذلك فالق ،)2023-2016(الوضعیة خلال فترة الدراسة المتبقیة 

وهو اتجاه تصاعدي بدأ منذ  ،من إجمالي القروض الموزعة لقروض المتوسطة والطویلة الأجلمرتفع ل

ل الاستثمارات طویلة الأجل نجم عن الارتفاع في القروض الطویلة الأجل التي تخص تموی ،2006

  .1خاصة قطاعات الطاقة والري والسكن

  التجاریة العاملة في الجزائر تحلیل مؤشر رأسمال البنوك: الفرع الثالث

في هذا العنصر یتم تحلیل مؤشر رأسمال بنوك الودائع حسب ما یصرح به بنك الجزائر في   

  .ذلك، والجدول التالي یوضح الثلاثیةنشراته الإحصائیة 

  )2023 - 2009(تطور رأسمال بنوك الودائع خلال الفترة ): 6-2(الجدول رقم 

  (%)معدل نمو رأس المال   )ملیار دج(رأس المال   السنوات

2009  302.0  39.10  

2010  318.2  5.36  

2011  369.7  16.18  

2012  372.7  0.81  

2013  396.7  6.43  

2014  396.7  0  

2015  449.7  13.36  

2016  520.7  15.78  

2017  525.7  0.96  

2018  634.1  20.62  

2019  793.2  25.09  

2020  818.7  3.21  

2021  861.0  0.74  

2022  861.0  0.00  

2023  1093.0  26.94  

 ،69، ورقم 65رقم ، 41، رقم 25رقم  النشرة الإحصائیة الثلاثیةبنك الجزائر،  على من إعداد الطالبة اعتمادا: مصدرال

  .9، ص)على التوالي، 2024ودیسمبر ، 2021دیسمبر ، 2018، مارس 2014مارس الجزائر،(

هو أن رأسمال بنوك الودائع في زیادة مستمرة خلال كل  ،ما یمكن ملاحظته من الجدول أعلاه

وترجع  ،2023ملیار دج سنة  1093إلى  2009ملیار دج سنة  302فترات الدراسة، حیث ارتفع من 

إلى حرص بنك الجزائر على الاستمرار في دعم  ،بنوك الودائع العاملة في الجزائرهذه الزیادة في رأسمال 

                                                           

  .92، ص، مرجع سبق ذكره2016التقریر السنوي بنك الجزائر،  1 
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وتعزیز القواعد الرأسمالیة للبنوك التجاریة بمختلف القوانین والأنظمة، للوصول بها إلى مستویات أمنة، 

تقلبات أو أزمات مالیة مستقبلیة،  من أیةمالي، وحمایة البنوك تساهم لا محالة في تحقیق الاستقرار ال

حیث قام بنك الجزائر خلال فترة الدراسة وكما تطرقنا إلیه سابقا في المبحث الثاني من هذا الفصل بإلزام 

؛ ورقم 03- 18؛ رقم 04- 08بنوك الودائع برفع الحد الأدنى لرأسمالها ثلاث مرات من خلال الأنظمة رقم 

2020-08.   

ن استخلاصه هو أن مستوى الوساطة البنكیة في الجزائر في تحس في الأخیر، فإن ما یمكن

بسبب مجموعة من الخصائص التي یتمیز بها القطاع البنكي  تدریجي، ولكن هذا التحسن بطيء

  :والتي منها ما یلي الجزائري،

القروض،  المزید من حصة الودائع تحت الطلب لا تزال حصة معتبرة تساهم في إضعاف توجیه - 

 .2015حصة الودائع لأجل علیها اعتبارا من سنة رغم تفوق 

 %15تعدى في أحسن الأحوال الـالسنوي لا ی الممنوحة والقروض المجمعة نمو الودائعمعدل  - 

 .بالنسبة للقروض الموزعة %20، والـالمجمعة بالنسبة للودائع

  .هیمنة القروض المتوسطة والطویلة الأجل على حجم القروض الموزعة - 

 تحلیل مؤشرات الصلابة المالیة في القطاع البنكي الجزائري: الرابعالمطلب 

لقد زاد اهتمام السلطات الرقابیة والمؤسسات المالیة الدولیة بتقییم صلابة البنوك وإمكانیة 

، ویكون النظام 2007استمرارها في أداء نشاطها، في ظل الصدمات المحتملة بعد وقوع الأزمة المالیة 

ومستقرا طالما لم یعاني من المخاطر النظامیة ولا یوجد ما یعیق عملیة الوساطة المالیة، البنكي صلبا 

الخسائر  بتمكنه من استیعا ،وذات جودة عالیة ویكون ذلك من خلال احتفاظه برؤوس أموال كافیة

والسلطات الرقابیة الجزائریة تعتمد في تقییمها لصلابة القطاع  1.المخاطر التي قد یتعرض لها الناجمة عن

مؤشرا صادرا عن صندوق النقد الدولي، حیث یتم  29مؤشرا أساسیا من بین  12على  ،البنكي الجزائري

الإفصاح عنها سنویا ضمن التقاریر السنویة الصادرة عن بنك الجزائر، مع الإشارة إلى أنها بدأت في 

  .وسیتم تحلیل أهم هذه المؤشرات في هذا المطلب. 2009عنها بدایة من سنة عملیة الإفصاح 

  

  

                                                           
  .3، صمرجع سبق ذكرهقدي،  وسام شیلي، عبد المجید  1
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  تحلیل مؤشرات الملاءة المالیة للقطاع البنكي الجزائري: الفرع الأول

یتمثل خطر الملاءة في عدم توفر الأموال الخاصة الكافیة لامتصاص الخسائر المتوقعة، وینتج   

المتوفرة من جهة، والمخاطر المحتملة من جهة أخرى، والمتمثلة خطر الملاءة عن مبلغ الأموال الخاصة 

ألخ، وبالتالي فالمشكل ...خطر القرض، خطر السوق، خطر الصرف، المخاطر التشغیلیة، : في كل من

الأساسي لمعادلة كفایة رأس المال، یتمثل في كیفیة التوفیق بین الأموال الخاصة والمخاطر بأحسن 

التنظیم الاحترازي من أجل تعیین العتبات الدنیا للأموال الخاصة بدلالة المخاطر طریقة، ولذلك فقد جاء 

التي تتعرض لها المؤسسات البنكیة، وجعل معادلة الملاءة المالیة تحتل مكانة مركزیة في تسییر 

  1.الأخطار، باعتبار أن الأموال الخاصة هي الضمان النهائي للملاءة لمواجهة المخاطر

یلعب دورا هاما في المحافظة على سلامة ومتانة وضع البنك، مال البنك أن رأس یضاف إلى ذلك  

حیث أنه یمثل الجدار أو الحاجز الذي یمنع أي خسارة غیر متوقعة یمكن أن یتعرض لها من أن تطال 

من  أموال المودعین، ویرتبط رأس المال ارتباطا وثیقا بملاءة البنك، والتي تعتبر من المواضیع المهمة لكل

السلطات الرقابیة والبنوك نفسها، حیث أن ارتفاع رأس المال یؤدي إلى انخفاض احتمالیة الإعسار، 

   2.وبالتالي ارتفاع درجة ملاءة البنك

على الأصول المرجحة بالمخاطر، وقد میزت  التنظیمي تقاس الملاءة المالیة بقسمة رأس المال

یتم التطرق لهما في الشكل  الملاءة المالیة الإجمالیة والملاءة المالیة القاعدیة، :الجزائر بین ملاءتین هما

  :)30-2(، كما یمكن الاستعانة بالملحق رقم )5- 2(رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .129، صمرجع سبق ذكرهنعناعة بوحفص جلاب،   1
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث (، قیاس ملاءة البنوك الإسلامیة في إطار المعیار الجدید لكفایة رأس المالماهر الشیخ حسن،   2

  .4ص، )2009للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، جانفي 
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  )2023-2009(تطور نسب الملاءة المالیة للقطاع البنكي الجزائري خلال الفترة ): 5-2(الشكل رقم 

(%)الوحدة   

  

  .Excelوبرنامج ) 30-2(اعتمادا على الملحق رقم من إعداد الطالبة : مصدرال

، یمكن القول أن كل من معدل الملاءة )30- 2(والملحق رقم ) 5-2(من خلال الشكل رقم 

الإجمالیة ومعدل الملاءة القاعدیة للقطاع البنكي الجزائري أعلى بكثیر من المتطلبات الدنیا الموضوعة 

، وهذا ي الجزائر، وحتى الموضوعة في الاتفاقیات الثلاثة للجنة بازلالسلطات النقدیة فلهما من قبل 

كان القطاع  2014أكتوبر  1إلى غایة  2009حیث وبالنسبة للفترة الممتدة من . خلال كل فترات الدراسة

 %8معدل ، وهو 1988لسنة  1البنكي الجزائري مطالب باحترام معیار كفایة رأس المال لاتفاقیة بازل

للملاءة القاعدیة، وحسب الشكل أعلاه، فالقطاع البنكي الجزائري قد سجل  %4للملاءة الإجمالیة و

و  %15.98( أدنى قیمة لهما معدلات أعلى بكثیر من المطلوبة، رغم ملاحظة انخفاضهما التدریجي إلى

و  %26.15( 2009، وهذا بعدما سجلتا أعلى معدل لهما سنة 2014التوالي سنة  على) 13.27%

إلى قیام البنوك والمؤسسات المالیة العاملة  2009على التوالي، ویرجع ارتفاعهما في سنة ) 19.09%

، أما الانخفاض 04-08مالها التزاما بما جاء به النظام رقم ائر برفع إضافي للحد الأدنى لرأسفي الجز 

 فیعود إلى المنحنى التصاعدي لحصة القروض الممنوحة ،لتدریجي اللتان سجلتاه خلال هذه المرحلةا

، حیث استمرت القروض المتوسطة والطویلة الأجل في الارتفاع حتى بلغت أكثر للقطاعین العام والخاص

. م رأس المال، أي أن تزاید مستوى المخاطر الائتمانیة كان أكبر من تزاید حج2014 سنة في %75من 

 حیز التنفیذ، 01- 14، إلى دخول التطبیق الكلي للنظام رقم 2014بینما یعود الانخفاض الذي حدث في 

إلى ارتفاع حجم الأصول المرجحة وكذا  ،وما نتج عنه من استبعادات من القاعدة الرأسمالیة للبنوك
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هي أصلا في ارتفاع، ئتمان التي نتیجة إضافة مخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة لمخاطر الا ،بالمخاطر

  . رأس المالوهذا مقارنة بارتفاع 

، والتي أصبح خلالها القطاع 2023 سنة إلى 2015 سنة كما أنه وخلال فترة الدراسة الممتدة من

 اعدیة، فإنهللملاءة الق% 7للملاءة الإجمالیة و %9.5 أدنى قدره البنكي الجزائري مطالب باحترام معدل

ل معدلات أعلى بكثیر من حدودها الدنیا المطلوبة، وحتى من الحدود الدنیا العالمیة التي نصت یسجت تم

، حیث ارتفعت معدلات الملاءة )للملاءة القاعدیة% 7للملاءة الإجمالیة و% 10.5( 3علیها اتفاقیة بازل

، %22.76(إلى  2015سنة %) 17.75، %18.39(الإجمالیة ومعدلات الملاءة القاعدیة من 

وهذا على التوالي، ویعود سبب الارتفاع التدریجي لهذه المعدلات إلى الزیادة في  2023سنة %) 19.17

رأس المال التنظیمي ورأس المال الأساسي، نتیجة استمرار البنوك والمؤسسات المالیة في تعزیز مستوى 

من نتائجها في شكل الحد الأدنى لرأسمالها رغم انه مرتفع في الأساس، وتخصیص البعض منها جزء 

التي هي أیضا تشهد ارتفاع  ر،ع في حجم الأصول المرجحة بالمخاطاحتیاطات، بوتیرة أكبر من الارتفا

تدریجي لها، بسبب المنحى التصاعدي لحجم القروض المتوسطة والطویلة الأجل الممنوحة من طرف 

، كما أن الإجراءات التي قامت بها السلطات النقدیة للقطاع العام والخاص القطاع البنكي الجزائري

، قد ساهمت في تعزیز صلابة القطاع البنكي بصفة )19-كوفید(أزمة الوباء العالمي  لاحتواء تداعیات

 2020، أین عاودت نسب الملاءة إلى الارتفاع سنتي عامة، وتعزیز نسب الملاءة بصفة خاصة

بعدما % 2، بتخفیض معدل الاحتیاطي الإجباري إلى 2021ي في فیفر  بنك الجزائر حیث قام 2021،1و

المتضمن البرنامج  02- 2021قام بنك الجزائر بإصدار النظام رقم ، 2021جوان  10وفي  2،%3كان 

ملیار دینار، كما قام أیضا  2100الخاص بإعادة تمویل القطاع البنكي لمدة سنة واحدة وبحد أقصاه 

والإبقاء علیها، كإجراءات إعفاء البنوك من بناء وسادة  2020في أفریل بتمدید القرارات التي اتخذها 

  .20213دیسمبر  31وإعادة جدولة دیون عملائها إلى غایة  ،الأمان

                                                           

 
1
الجزائر، (، )2019-2000(خلال الفترة  - دراسة حالة الجزائر -نحو توجیه إدارة سیولة النظام المصرفي لدعم الاستقرار الماليوردة شرشم،  

إدارة مصرفیة، : في علوم التسییر، تخصص غیر منشورة) د.م.ل(، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، دكتوراه 3جامعة الجزائر

  .142، ص)2022
 2004ماي  13المؤرخة في  2004-02المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم  2021فیفري  7المؤرخة في  2021-02من التعلیمة رقم  2المادة   2

  .المتعلقة بنظام الاحتیاطات الإجباریة
 2020أفریل  6المؤرخة في  2020-05والمعدلة والمتممة للتعلیمة رقم  2021سبتمبر  29المؤرخة في  2021-09من التعلیمة رقم  2المادة   3

  .والمتضمنة الإجراءات الاستثنائیة لتخفیف بعض الأحكام الاحترازیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة
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وبالتالي فالقطاع البنكي الجزائري ذو ملاءة مالیة عالیة، تمنحه قدرة كبیرة على تسدید التزاماته 

الأول  المسئولعتبر لمال الأساسي الذي یكما أن نسبة رأس اومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، 

متینة جدا وذات  أموالیدل على احتفاظ البنوك الجزائریة برؤوس امتصاص الخسائر فور حدوثها،  عن

لتجنب  معدل الملاءة وحده لا یكف ولأن الخسائر حین حدوثها، بتمكنها من استیعانوعیة عالیة 

الخسائر، فالبنوك تستخدم مؤشرات أخرى لتحلیل جودة الأصول التي تملكها، یتم التطرق لها في العنصر 

  .الموالي

  مؤشرات جودة الأصولتحلیل : الفرع الثاني

عمل لها دلالات تقییمیة على معدلات مهمة جدا  العنصر یتم التطرق إلى تحلیل أربعفي هذا 

  . تعلق بالمستحقات غیر الناجعة والمؤوناتالبنكي ككل، وتعلى القطاع و  ،ونشاط البنك

معدل (أول معدل یتم تحلیله هو معدل المستحقات المصنفة أو المستحقات غیر المحصلة 

والذي یحسب بالعلاقة بین المستحقات غیر الناجعة أو المتعثرة إلى إجمالي  ،)القروض المتعثرة

وى المخاطر الائتمانیة الإجمالیة، حیث یشیر عن مست المستحقات، وهذا المعدل یعبر بشكل أساسي

، كما یمثل خطر على الاقتصاد فاع درجة المخاطرة فیهاتارتفاعه إلى تدهور جودة المحفظة الائتمانیة وار 

  في القطاع البنكي؛ %10مالیة إذا تجاوزت نسبته الـ أزمةالوطني، إذ یتوقع حدوث 

المصنفة، وهو یعبر عن معدل المستحقات المتعثرة بعد ثاني معدل هو معدل المستحقات الصافیة 

القطاع  مانیة الصافیة فيخصم الاحتیاطات المشكلة لها، وبذلك فهو یعبر عن مستوى المخاطر الائت

  ؛ في القطاع البنكي %3، حیث یتوقع حدوث أزمة مالیة إذا تجاوزت نسبته الـالجزائري البنكي

قات المصنفة، والذي یعبر عن مستوى المؤونات ثالث معدل هو معدل المؤونات للمستح

  ؛البنكي الجزائري لمواجهة المستحقات المتعثرة، أو المستحقات غیر المحصلة القطاعالموضوعة من قبل 

، والذي یعتبر من معدل القروض المتعثرة إلى رأس المال التنظیمي أو القانونيورابع معدل هو 

مها البنوك المركزیة لتقییم متانة أنظمتها البنكیة ومدى تحملها المؤشرات الرقابیة المهمة التي تستخد

  .للمخاطر الائتمانیة، لأنه یربط بین جودة محفظة القروض وقوة القاعدة الرأسمالیة

  ).31- 2(، والملحق رقم )6- 2(لتحلیل ذلك یتم الاستعانة بالشكل رقم 
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  )2023-2009(والمؤونات خلال الفترة تطور نسب المستحقات غیر الناجعة ): 6-2(الشكل رقم 

(%)الوحدة   

  
 .Excelوبرنامج ) 31-2(اعتمادا على الملحق رقم ن إعداد الطالبة م: المصدر

، أن الشكل العام لمنحنیي معدل )31- 2(والملحق رقم ) 6- 2(ما یمكن ملاحظته من الشكل رقم 

المستحقات المصنفة ومعدل المستحقات الصافیة المصنفة یسیران في اتجاه واحد، فخلال الفترة من سنة 

حتى بلوغهما أدنى نحو الانخفاض التدریجي والمستمر یسیر المنحنیین  2014إلى غایة سنة  2009

وهما قیمتان أقل من العتبة الدنیا المرجعیة  ،2014على التوالي سنة ) %3.20، %9.21(قیمة لهما 

على التوالي سنة  )%7.31، %21.14(بعدما كانا یبلغان نسبة على التوالي، ) %3، %10(والمقدرة بـ

ویدل هذا الانخفاض على التحسن التدریجي والمستمر خلال هذه الفترة لجودة محفظة القروض  ،2009

نظام البنكي الجزائري، عن طریق وضع  القطاعالرقابة في عزیز وهذا نتیجة ت للقطاع البنكي الجزائري،

إلى تحسن إدارة المخاطر خاصة مخاطر القرض، وكذا إلى الأهمیة التي  أدىالذي  ،الرقابة الداخلیة

، إذ تعتبر مركزیة المخاطر ونتائجها الإیجابیة منذ بدایة الائتمانیةیولیها بنك الجزائر لنظم المعلومات 

في القطاع البنكي  الائتمانیةعملها من أهم المؤشرات الإیجابیة لدعم عملیة التقلیل من المخاطر 

من قبل القطاع البنكي الجزائري، بدأ  3وبازل 2اتفاقیة بازل ، ومع بدایة تطبیقثم بعد ذلك .الجزائري

تفاع التدریجي والمستمر إلى غایة أخر سنة من سنوات الدراسة، أین ارتفعا إلى المنحنیین في الار 

ولأن مستحقات البنوك هي عبارة عن القروض  ،2023على التوالي سنة ) 10.25%، 20.35%(
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معدل المستحقات المصنفة

معدل صافي المستحقات المصنفة 

معدل المؤونات للمستحقات المصنفة

FPR/ معدل القروض المتعثرة
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فة ارتفاع معدل المستحقات المصن ، فإن1لموزعة ومستحقات أخرى كالقروض المدعمة من قبل الدولةا

التي تستحوذ على  ،القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومیةحجم  إلى ارتفاع ،یعود بصورة كبیرة

تعاني في الأساس من مشاكل  لشركات ومؤسسات عمومیة ،ائريمن السوق البنكي الجز  %70أكثر من 

عن منح القروض المدعمة من قبل الدولة والتي في  المسئولة أنهاكما  ولا تحقق نتائج إیجابیة،اقتصادیة 

لانخفاض التدریجي لمعدل القروض المتعثرة الصافیة حتى سنة أما بالنسبة لالغالب لا یتم استرجاعها، 

ورغم  .، والعكس صحیح بالنسبة لارتفاعهاالمستمر في معدل القروض المتعثرةیفسره الانخفاض ف، 2014

المعدل العالمي لمعدل (قارنة بالمعاییر العالمیة في المجال البنكي أن معدلاتهما تبقى مرتفعة م

، إلا أن انخفاضهما كان دلیل مشجع على انخفاض مستوى المخاطر ) %5المستحقات المصنفة هو 

یعد أمرا مقلقا، باعتبارهما مؤشران على ارتفاع مستوى  2015الائتمانیة، ولكن معاودة ارتفاعهما منذ سنة 

ویضاف إلى ذلك تأثر  ر الائتمانیة الإجمالیة والصافیة،عثرة، وبالتالي ارتفاع مستوى المخاطالقروض المت

معدل القروض المتعثرة بوتیرة النشاط الاقتصادي، حیث ترتفع هذه المعدلات مع تراجع وتیرة النشاط 

  2.بذلكمع انخفاض أسعار النفط وتأثر مؤسسات القطاع العام  2014مثل ما حدث سنة  ،الاقتصادي

 أما بالنسبة لمنحنى معدل المؤونات للمستحقات المصنفة، فهو منحى في تناقص مستمر وتدریجي

سنة % 65.41عندما ارتفع المعدل من  2022، و2021، 2010باستثناء الارتفاع الذي عرفه سنوات 

ثم  ،2021سنة % 48.73إلى  2020سنة % 46.14وارتفع من  ،2010سنة % 73.48إلى  2009

معدل المؤونات للمستحقات ویعود سبب الانخفاض المتواصل ل. 2022سنة % 49.94ارتفع إلى 

، إلى توجه القطاع البنكي الجزائري نحو المزید من منح القروض، مع تخفیض مخصصاتها، المصنفة

ر الدولیة، تفع مقارنة بالمعاییباعتبار أن معدل المؤونات للمستحقات المصنفة المحقق من قبله لا یزال مر 

جودة الأصول على مستوى القطاع البنكي  تعمل على تحسینكما أن النسب المرتفعة من المخصصات 

الجزائري من جهة، ومن جهة أخرى احتفاظه بحجم كبیر من المخصصات لتغطیة المستحقات المصنفة، 

زمهم بتكوین جزائر، والتي تلیدل على مدى التزام البنوك الجزائریة بالمعاییر الاحترازیة الصادرة عن بنك ال

% 50ت المخاطر الممكنة، وللمستحقات ذا %20ه المستحقات المصنفة بنسبة دنیا قدرها مؤونات لهذ

بالنسبة للمستحقات المتعثرة، والملاحظ أن مخصصات  %100للمستحقات ذات المخاطر العالیة، و

                                                           
وقروض الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة ) ANGEM(صغر تتمثل القروض المدعمة من قبل الدولة في قروض الوكالة الوطنیة لتسییر القرض الم  1

  .سابقا) ANSEJ(حالیا و) ANADE(المقاولاتیة 
  .13، صمرجع سبق ذكرهوسام شیلي، عبد المجید قدي،   2
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، فمثلا سنة %100تغطیتها بـ  المستحقات المصنفة أكبر بكثیر من المستحقات المصنفة التي یجب

یبا معدل ، أي تقر %20.35، بینما المستحقات المصنفة قدرت بـ %49.36، بلغت المخصصات 2023

  .معدل المستحقات المصنفةالمخصصات هو ضعف 

هذا المؤشر رأس المال التنظیمي أو القانوني، فكذلك بالنسبة لتحلیل معدل القروض المتعثرة إلى 

% 33.88لاحظ أنه ارتفع من ی ، حیثالقروض المتعثرة على قاعدة رأس المال البنكيیعكس مدى عبء 

، وهو ارتفاع كبیر نسبیًا، ما یدل على تزاید المخاطر الائتمانیة 2023سنة % 53.94إلى  2009سنة 

بین البنوك الجزائریة تواجه تحدیات في التوفیق بالتالي فو ، على امتصاصها رأسمال البنوك مقارنة بقدرة

  .ومستویات التعثر المتزایدة في القروض) 3وبازل 2وفق اتفاقیات بازل(متطلبات رأس المال 

فة وصافي المستحقات المستحقات المصن فالقطاع البنكي الجزائري یتمیز بارتفاع في معدل وعلیه

 الائتمانیة،جودة محفظة القروض وارتفاع المخاطر  المصنفة، وهذا یعد أمرا مقلقا، حیث یشیر إلى تدهور

فقد قام بتخصیص مخصصات للمستحقات  ،مواجهة ذلك وارتفاع احتمالیة الوقوع في أزمة مالیة، ولأجل

المصنفة بمستویات أعلى بكثیر مقارنة بالمعاییر الدولیة وحتى المتطلبات الدنیا المحلیة لها، كإجراء وقائي 

لأجل تغطیة المستحقات المصنفة وتحسین جودة الأصول، وبالتالي التقلیل من المخاطر الائتمانیة الناتجة 

  .لمصنفةعن ارتفاع معدل المستحقات ا

  تحلیل مؤشرات السیولة في القطاع البنكي الجزائري: الفرع الثالث

تعرف السیولة البنكیة بأنها عبارة عن قدرة البنك على التسدید نقدا لجمیع التزاماته، كما تعبر عن 

نقد الجدیدة إلیه وبقیم مالیة مختلفة، وهذا یستدعي توفر لبات قدرته على منح الائتمان في حالة تم تقدیم ط

إمكانیة الحصول علیه عن طریق تسییل بعض أصوله، وتحویلها توفر ، أو في كل وقت سائل لدى البنكال

  . إلى نقد سائل بسرعة وسهولة

وتهتم البنوك بشكل كبیر بمقدار السیولة الموجودة لدیها، لأنها تعتبر من أهم العناصر التي 

سبة الأصول نك بوضع مؤشرات مختلفة للسیولة، كنتحتاج إلیها لتسییر أعمالها، حیث تقوم إدارة الب

حجم إلى الخصوم القصیرة الأجل، والتي تعتبر نسبة أساسیة تلزم البنوك على ضرورة أن تكون  السائلة

أضعاف حجم الخصوم القصیرة الأجل، وهذا یعني أن ) 10(تساوي على الأقل عشرة الأصول السائلة

صول السائلة والاستخدامات قصیرة الأجل بما یضمن التوافق بینهما إدارة السیولة تتم عن طریق إدارة الأ

من حیث المبالغ والآجال، وتتمثل مخاطر السیولة لدى البنك في حدوث عجز أو فائض في السیولة؛ 

حیث یفسر الأول بعجز البنك المعني عن دفع التزامات القصیرة الأجل، لاسیما منها طلبات السحب من 
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فسر الثاني بأنه عبارة عن تجمید جزء من السیولة، وبالتالي تضییع فرص ربح ممكنة المودعین؛ بینما ی

وتحمل خسارة الفوائد المدفوعة لأصحابها، وبذلك فإن التسییر الجید للسیولة یكمن في ضرورة المتابعة 

لقصیرة المستمرة للاحتیاجات والفوائض النقدیة عن طریق تقدیر التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة ا

   1.الأجل

هي  ،فنسب السیولة التي یتم الإعلان عنها من قبل بنك الجزائر ،بالنسبة للنظام البنكي الجزائري

، وتتمثل )FMI(عبارة عن نسب محسوبة وفق دلیل إعداد مؤشرات الصلابة المالیة لصندوق النقد الدولي

السائلة إلى الخصوم قصیرة  نسبة الأصولصول السائلة إلى إجمالي الأصول و في كل من نسبة الأ

أما نسبة السیولة الموضوعة من قبل بنك الجزائر والمتكیفة مع معاییر لجنة بازل للرقابة البنكیة،  الأجل،

  .، ولذلك یتم الاكتفاء بتحلیل هاتین النسبتین التقلیدیتینر السنویةفلا یتم التصریح بها في التقاری

، )7- 2(بنكي الجزائري، یتم الاستعانة بالشكل رقم لتحلیل تطور نسب السیولة في القطاع ال

  ).32- 2(والملحق رقم 

  )2023-2009(تطور نسب السیولة في القطاع البنكي الجزائري خلال الفترة ): 7-2(الشكل رقم 

(%)الوحدة    

  
  .Excelوبرنامج ) 32-2( رقم اعتمادا على الملحق بةمن إعداد الطال: المصدر

یتضح أن الاتجاه العام لكل من نسبة  ،)32-2(، والملحق رقم )7-2(رقم  من خلال الشكل

ونسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل یسیر في اتجاه  ،الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول

، 2020إلى سنة  2009خلال الفترة الممتدة من سنة  ،واحد، یتمثل في الانخفاض التدریجي والمستمر

                                                           
  .228-227ص -، ص مرجع سبق ذكرهرحیم حسین،   1
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التحركات الطفیفة نحو الارتفاع في بعض السنوات، فقد ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى باستثناء بعض 

، كما ارتفعت 2009سنة %) 51.82(بعدما كانت  ،%)58.98(إلى  2010إجمالي الأصول سنة 

بعد أن كانت %) 107.51(إلى  2012نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل سنة 

إلا أن هذا التحسن المؤقت لم یمنع من استمرار الاتجاه التنازلي العام  ،2011سنة %) 103.73(

والثانیة  ،%)13.11(، حیث سجلت الأولى 2020للنسبتین إلى أن بلغتا أدنى مستوى لهما سنة 

 .، وهو ما یعكس تراجعاً حاداً في مستوى السیولة البنكیة لدى القطاع خلال تلك الفترة%)37.14(

إذ ارتفعت نسبة  ،2023وإلى سنة  2021حسناً ملحوظاً بدایة من سنة ت غیر أن الوضع عرف

، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف مستواها المسجل %)40.37(الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول إلى 

، متجاوزة %)117.56(، كما ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل إلى 2020سنة 

، ویعود هذا التحسن إلى برنامج إعادة التمویل الخاص الذي أطلقه %100ة البالغة بذلك العتبة المرجعی

بنك الجزائر، والذي مكّن البنوك من تعزیز سیولتها عبر عملیات إعادة التمویل، بغرض دعم قدرتها 

 .التمویلیة وتحسین مرونتها في مواجهة الطلب المتزاید على القروض

 2009لأصول السائلة إلى إجمالي الأصول ظلت خلال الفترة من تظهر البیانات أیضًا أن نسبة ا

، مما یعني أن الأصول السائلة كانت تمثل في المتوسط نصف %50في حدود أو تفوق  2012إلى 

إجمالي أصول القطاع البنكي الجزائري، ویرجع ذلك إلى الارتفاع الكبیر في حجم الودائع تحت الطلب، 

قات، إذ یحتفظ القطاع البنكي بجزء كبیر من هذه الودائع على شكل أصول ولا سیما ودائع قطاع المحرو 

سائلة تحسبًا لأي التزامات أو مخاطر محتملة، غیر أن هذه الأصول السائلة، ورغم أهمیتها الاحترازیة، 

  .تمثل أموالاً مجمّدة غیر موظّفة استثماریاً، ما یعني وجود فرص ضائعة للاستثمار خلال تلك المرحلة

ما بالنسبة لنسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل، فقد حافظت بدورها على مستویات أ

، وهو ما یدل على قدرة البنوك الجزائریة آنذاك على تغطیة 2012–2009خلال الفترة % 100تفوق 

ر على ها، وهو مؤشتمن خلال الأصول السائلة المتاحة، بل وتجاوز  ،التزاماتها قصیرة الأجل بالكامل

، حیث 2012وضع سیولة مریح في تلك المرحلة، إلا أن هذه الوضعیة بدأت تتغیر تدریجیاً بعد سنة 

، وهو ما یشیر %)37.14(عند  2020، لتبلغ أدنى مستوى لها سنة %100تراجعت النسبة إلى ما دون 

اظ بالأصول السائلة إلى تحول في هیكل إدارة السیولة لدى البنوك الجزائریة، من الاعتماد على الاحتف

 .نحو توظیف أكبر للقروض المتوسطة والطویلة الأجل الموجهة للأعوان الاقتصادیین
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وعلى الرغم من هذا الانخفاض الملحوظ في مستویات السیولة، فإن القطاع البنكي الجزائري لا 

لمخاطر، یزال یتمتع بمستوى رسملة جید، الأمر الذي یعزز قدرته على امتصاص الصدمات وتحمل ا

  .2021خاصة في ظل استعادة مؤشرات السیولة لجزء معتبر من مستویاتها ابتداءً من سنة 

  تحلیل مؤشرات المردودیة: الفرع الرابع

هي عبارة عن مؤشرات الربحیة التي تعكس الأداء المالي في البنوك، باعتبار  مؤشرات المردودیة

أن هدفها الرئیسي هو تحقیق أقصى ربح ممكن، ومن أهم مؤشرات الربحیة هناك ثلاث مؤشرات أساسیة 

، والرافعة )ROA(، العائد على الأصول)ROE(تتمثل في كل من العائد على الأموال الخاصة

تم الاستغناء عن مؤشر الهامش المصرفي وهامش الربح، باعتبار أن معدل العائد على ، وقد )LV(المالیة

ولتحلیل مؤشرات المردودیة في القطاع  .الأصول هو ناتج عن ضرب الهامش المصرفي في هامش الربح

  :)33-2(والملحق رقم ) 8- 2(ائري، تم الاستعانة بالشكل رقم البنكي الجز 

  )2023-2009(لقطاع البنكي الجزائري خلال الفترة المردودیة في اتطور مؤشرات ): 8-2(الشكل رقم

(%)الوحدة   

  

  .Excelوبرنامج ) 33-2(رقم  ن إعداد الطالبة اعتمادا على الملحقم: المصدر

 :یمكن تحلیل مؤشرات المردودیة كما یلي، )33-2(والملحق رقم ) 8-2(رقم من خلال الشكل 

 )ROE(العائد على الأموال الخاصة معدل : أولاً 

معدل العائد على الأموال الخاصة مؤشراً أساسیاً لقیاس ربحیة رأس المال المستثمر من قبل یعد 

  . المساهمین

عام أنه اتسم بتذبذب ملحوظ دون اتجاه  ،)2023–2009(من منحناه خلال فترة الدراسة  یلاحظ

 ،%)11.8( 2020بینما تراجع إلى أدنى مستوى له سنة ، %)26.7( 2010واضح، إذ بلغ ذروته سنة 
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ویفسر هذا التراجع في المردودیة المالیة  .وتباطؤ النشاط الاقتصادي 19-نتیجة لتداعیات جائحة كوفید

استجابة لتطبیق المعاییر الاحترازیة الجدیدة ورفع الحد  ،في رأس المال البنكي المستمرةالزیادة : إلىأساساً 

  .تباطؤ نمو الأرباح الصافیة في ظل ضغوط مالیة واقتصادیة وتراجع هوامش الفائدة؛ و المال الأدنى لرأس

أغلب  خلال %12.5 في مستویات تفوق المعیار الدولي المرجعي البالغ ROEورغم ذلك، ظل معدل 

واحتفاظ البنوك بربحیة مرضیة نسبیاً  ،سنوات الدراسة، مما یعكس كفاءة مقبولة في استخدام رأس المال

  .مقارنة بالمخاطر

 )ROA(معدل العائد على الأصول : ثانیاً 

یعكس معدل العائد على الأصول كفاءة البنوك في توظیف مواردها لتولید الأرباح، وقد تراوح بین 

ویعكس هذا التذبذب اختلاف . 2018كحد أقصى سنة % 2.42و ،2020كحد أدنى سنة % 1.43

یرة نمو الأرباح والأصول من سنة لأخرى، إذ یؤدي نمو الأصول بوتیرة أسرع من الأرباح إلى انخفاض وت

ROA 2015، كما حدث في أغلب سنوات ما بعد. 

بقي أعلى من المتوسط العالمي  ،في القطاع البنكي الجزائري ROAورغم هذه التقلبات، فإن 

 ،ة التشغیلیة، رغم محدودیة تنویع مصادر الدخل، ما یدل على مستوى مقبول من الكفاء%1البالغ 

 .واستمرار الاعتماد على النشاط الائتماني كمصدر رئیسي للأرباح

 )Leverage Ratio(معدل الرافعة المالیة : ثالثاً 

تمثل الرافعة المالیة العلاقة بین إجمالي الأصول ورأس المال، وهي مؤشر مزدوج للربحیة 

اتجاهاً تنازلیاً واضحاً من  ،)33- 2(والملحق رقم  )8- 2( الشكلبیانات  یلاحظ من خلالو . والمخاطر

ویفسر  .2023سنة  10.46، قبل أن ترتفع تدریجیاً إلى 2020سنة  8.25إلى  2009سنة  14.86

نتیجة تشدید المتطلبات الرقابیة ضمن اتفاقیتي  ،هذا الانخفاض بالزیادة المستمرة في رأس المال البنكي

كما ساهم  ،، ما أدى إلى تحسن قاعدة رأس المال وتراجع الاعتماد على التمویل الخارجي3بازلو  2بازل 

 .ضعف مردودیة التوظیفات المالیة وتراجع الإقراض في الحد من الحاجة إلى رفع الرافعة المالیة

نقطة تحول تنظیمیة، إذ تراجعت الرافعة استجابة  مثلت 2015لاحظ أن مرحلة ما بعد كما ی

  .طبیق معاییر الرسملة الجدیدة، بما یعكس تعزیز صلابة القطاع على حساب الربحیة القصوىلت

القطاع البنكي  أن ،المردودیة، یمكن القولو  الصلابة على تطور مؤشرات ءابنفي الأخیر، و 

 :الربحیة والصلابة المالیة، وذلك من خلال حافظ على توازن نسبي بین خلال فترة الدراسة، قد الجزائري

 ؛التنظیميتدعیم مستمر لرأسماله - 
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 مردودیة تشغیلیة مقبولة تفوق المعاییر المرجعیة الدولیة،- 

 .قدرة واضحة على امتصاص الصدمات بفضل المستویات الجیدة لرأس المال والسیولة- 

یمثل تحدیاً جوهریاً أمام جودة  ،خیرةغیر أن ارتفاع معدلات القروض المتعثرة خلال السنوات الأ

الأصول واستقرار المردودیة مستقبلاً، مما یستدعي تعزیز آلیات تقییم المخاطر وتحسین إدارة محفظة 

  .القروض

  لجزائريالبنكي ا القطاع علىالقواعد الاحترازیة  دراسة تحلیلیة لأثر :المبحث الرابع

، ومعرفة مختلف )2023 - 2009(الجزائري خلال الفترة بعدما تم تحلیل وضعیة القطاع البنكي   

زیة المطبقة من ممیزاته وخصائصه، یتم في هذا المبحث التطرق إلى دراسة العلاقة بین القواعد الاحترا

 ؛ نسبة الأصول السائلة إلى)Solvg( الملاءة المالیة الإجمالیة: والمتمثلة في هذه الدراسة في كل من قبله

؛ الرافعة )Liquid2( الخصوم قصیرة الأجل ؛ نسبة الأصول السائلة إلى)Liquid1( إجمالي الأصول

، وبعض مؤشرات القطاع البنكي الجزائري )Riskcn( ؛ ومعدل صافي المستحقات المصنفة)Lvs( المالیة

 ،)PROV(المخصصاتو ؛ )FP(؛ رأس المال)TAILL( الحجم: والمتمثلة في هذه الدراسة في كل من

  .العلاقة بینهما في حالة وجودهامعرفة طبیعة ل

  القطاع البنكي الجزائري القواعد الاحترازیة وحجمالعلاقة بین تحلیل  :المطلب الأول

حجم القطاع البنكي الجزائري من خلال مقارنة ملاحظة العلاقة بین القواعد الاحترازیة و یمكن   

الملاءة المالیة  :غیر كل منمع نسبة ت )TAILL∆( نسبة التغیر في حجم القطاع البنكي الجزائري

؛ نسبة الأصول السائلة )Liquid1∆( إجمالي الأصول إلى؛ نسبة الأصول السائلة )Solvg∆( الإجمالیة

من و  ،)2023-2009( الفترةخلال  ؛)Lvs∆( الرافعة المالیةو ؛ )Liquid2∆( الخصوم قصیرة الأجل إلى

  :التالي أجل توضیح ذلك یتم إدراج الجدول

خلال الفترة  نسب التغیر السنویة في حجم القطاع البنكي الجزائري ومؤشرات القواعد الاحترازیة :)7-2(الجدول رقم 

)2009-2023(  

  (%)الوحدة                                                                                               

  TAILL  ∆Solvg  ∆Liquid1  ∆Liquid2  ∆Lvs∆  السنوات

2009  -  -  -  -  -  

2010  9.20  9.60 -  13.82  0.2-  16.82-  

2011  13.30  0.55  14.95-  9.24 -  5.83 -  

2012  7.49  0.63 -  8.55 -  3.64  0.86  
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2013  6.19  8.98 -  11.80-  13.01-  3.15 -  

2014  15.76  25.67-  6.18 -  12.25-  4.57  

2015  5.49  15.08  28.42-  24.88-  6.56 -  

2016  2.86  2.56  13.39-  5.27 -  12.24-  

2017  8.50  3.13  0.08 -  8.03 -  5.74 -  

2018  9.73  2.06 -  15.61-  11.64-  0.76  

2019  6.91  5.56 -  19.51-  6.79 -  0.65  

2020  2.37  6.56  17.91-  16.03-  11.48-  

2021  20.50  13.82  172.62  173.72  1.09  

2022  12.07  1.33 -  12.53  6.76  17.03  

2023  6.11  5.71  0.37  8.32  7.17  

  ).32-2(رقم  اعتمادا على الملحق إعداد الطالبة من: المصدر

والتي  ،ع البنكي الجزائريأن نسبة التغیر في حجم القطا )7-2(تبین من خلال الجدول رقم ی

موجبة خلال كل سنوات الدراسة ي إجمالي الأصول، ذات قیم نسبة التغیر فب یقصد بها في هذه الدراسة

  . الأصولرتفاع المستمر في إجمالي نتیجة الا

  :نسبة التغیر لكل من عند مقارنة هذه التغیرات مع

  الإجمالیة المالیة بالنسبة للملاءة: الفرع الأول

حیث سجلت بة خلال فترة الدراسة، متذبذمعدلات تطور الإجمالیة  المالیة الملاءةلقد سجلت 

بینما حجم ، 2022، و2019، 2018، 2014، 2013، 2012 ،2010سنوات  في قیمها تراجعا

انخفاض الملاءة  على أن ،النظریة الاقتصادیة تنص مع العلم أن، مستمر كان في تزاید البنكي القطاع

عمل ی من رأس المال المملوك مقارنة بالتزاماته، وهذا أقل كمیة تعني أن البنك یمتلك المالیة الإجمالیة

، بحیث لا یكفي رأس المال لتحملها ،غیر المتوقعة اع حجم الخسائرارتفأي  ،الإعسارعلى زیادة احتمال 

، وبالتالي انخفاض الثقة في البنك من قبل وانخفاض القدرة على تحملها ارتفاع المخاطر البنكیة أي

وانخفاض الإقبال على  ،ما یؤدي إلى انخفاض حجم الودائع البنكیة ،المودعین والمستثمرین والمساهمین

سواء من  ،وانخفاض استعداد المساهمین للاستمرار في دعمه ،الاستثمار في المنتجات المقدمة من قبله

القدرة على دعم نمو  ، وكل هذا یؤدي إلى انخفاضخلال شراء أسهمه أو من خلال الرفع من رأس ماله

انخفاض قد حدث العكس، حیث أن ئري في حالة القطاع البنكي الجزالكن و  .الأصول وتوسیع النشاط

وإنما أدى إلى  ،صوللم یؤدي إلى انخفاض حجم الأ ،الملاءة المالیة الإجمالیة خلال هذه السنوات
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والتي تتمیز بمستویاتها المرتفعة عن  ،راجع إلى معدلات الملاءة المالیة الإجمالیة المحققة ارتفاعها، وهذا

فقد واصل القطاع البنكي الجزائري  ،لیة، حیث ورغم انخفاضها المستمرالمتطلبات الدنیا لها المحلیة والدو 

تمنحه الاستقرار والقدرة على  ،باعتباره لا یزال ذو ملاءة مالیة عالیة ،البنكیة في منح المزید من القروض

الممنوحة للقطاعین  ،ارتفاع حجم القروض الطویلة والمتوسطة الأجلإلى  وهذا ما أدى ،الأخطارمواجهة 

حجم إجمالي  حجم الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانیة، وبالتالي ارتفاع ارتفاع أي العام والخاص،

قد تم بوتیرة أكبر من  ،، مع ملاحظة أن ارتفاع الأصول المرجحة بالمخاطر خلال هذه السنواتالأصول

قد تم رفع رأس المال التنظیمي بـ ، 2013و 2012یمي، فمثلا خلال سنتي ارتفاع رأس المال التنظ

سنة  %12.74بـ  خاطرعلى التوالي، فیما قدرت الزیادة في الأصول المرجحة بالم %7.57و 12.03%

  . 2013سنة  %18.18، و2012

، 2017، 2016، 2015، 2011في حین شهدت الملاءة المالیة الإجمالیة ارتفاعا سنوات 

الملاءة  البنكي الجزائري بقي في ارتفاع، مع العلم أن ارتفاعما حجم القطاع فی ،2023و ،2021، 2020

عمل على انخفاض عني أن البنك یمتلك كمیة من رأس المال تفوق التزاماته، وهذا یالمالیة الإجمالیة، ت

وبالتالي انخفاض المخاطر البنكیة، والتمتع  ،أي انخفاض حجم الخسائر غیر المتوقعة ،احتمال الإعسار

یرفع من ثقة المودعین والمستثمرین والمساهمین فیه، ما یؤدي إلى زیادة الودائع  ،بمركز مالي متین

البنكیة، وزیادة إقبال المستثمرین على الاستثمار في المنتجات المقدمة من قبله، إضافة إلى زیادة استعداد 

وبالتالي ارتفاع قدرته  من خلال شراء أسهمه أو القیام برفع رأسماله، ،دعمه المساهمین للاستمرار في

وفي حالة القطاع البنكي الجزائري، فقد تم ارتفاع حجم الودائع  على دعم نمو أصوله وتوسیع نشاطاته،

) ميارتفاع رأس المال التنظی(رفع الحد الأدنى لرأس المال  نتیجة ،إضافة إلى رفع رأس المال ،البنكیة

بوتیرة اكبر من تزاید حجم الأصول المرجحة بالمخاطر، وبالتالي ارتفاع حجم إجمالي الأصول من جانب 

  .الخصوم

وحجم القطاع  الإجمالیةبین الملاءة المالیة  ،علاقة عكسیة یمكن القول أن هناك ،في الأخیر  

وهذا  ،2022، و2019، 2018، 2014، 2013، 2012، 2010، خلال سنوات البنكي الجزائري

الزیادة تكون من جانب (التنظیمي  رأس المال روض بوتیرة تفوق نمومحفظة الق نتیجة استمرار توسع

، وهو ما یعكس خصوصیة النظام البنكي الجزائري القائم على دعم الدولة، وضمانها الضمني )الأصول

بینهما خلال  علاقة طردیةبینما هناك . للبنوك العمومیة، أكثر من كونه خروجا عن المنطق الاقتصادي
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الزیادة (الودائع البنكیة  ، وزیادةرفع الحد الأدنى لرأس المال لاسیما خلال سنوات باقي سنوات الدراسة،

  .، والذي یشیر إلى تحسن القدرة التمویلیة، واستقرار القاعدة الرأسمالیة)تكون من جانب الخصوم

  نسب السیولةبالنسبة ل: الفرع الثاني

 ،ونسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل ،إجمالي الأصول الأصول السائلة إلى نسبة عرفت

وما بعدها، والتي تمثل حالة  2021باستثناء سنة  ،الدراسة سالبة خلال أغلب فترةمعدلات تطور 

تمر حجم عادة التمویل، في حین اسلإ خاصال برنامجلبإطلاقها لالنقدیة،  استثنائیة مرتبطة بتدخل السیاسة

یقلل  ،قتصادیة تنص على أن انخفاض هاتین النسبتینمع العلم أن النظریة الا .القطاع البنكي في النمو

من السیولة الفوریة للبنوك، ویزید من مخاطر عدم القدرة على تلبیة الالتزامات قصیرة الأجل، ما قد یؤدي 

ولكن في حالة القطاع البنكي . انمو أصولهنخفاض وبالتالي ا ،إلى الحد من توسع الإقراض أو الاستثمار

رغم هذا الانخفاض، ما یعكس أن  استمر حجم القطاع البنكي في النمو،د حدث العكس، حیث الجزائري ق

مستویات السیولة المتوفرة كانت كافیة لتغطیة الالتزامات قصیرة الأجل، وظلت فوق الحدود الدنیا 

هیكل السیولة البنكیة في الجزائر مقارنة بالمعاییر الدولیة، وإلى  هذا الوضع إلى ارتفاعیعود و . التنظیمیة

على الودائع الحكومیة، والتمویل الموجه نحو القطاع العمومي  ساأساالذي یعتمد  ،طبیعة النشاط البنكي

فإن انخفاض نسب السیولة لم یعكس ضعفًا في قدرة البنوك على التوسع، بل  لذلك،و . بضمانات سیادیة

 في هیكل الأصول نحو الأصول الائتمانیة على حساب الأصول السائلة، في سیاق توسعي مدعوم انتقالاً 

  .بسیاسات نقدیة مرنة

بین نسبتي السیولة البنكیة  ،قویةواضحة و  كسیةعلاقة عه هناك یمكن القول أن ،في الأخیر

وما بعدها، أین كانت  2021، خلال أغلب سنوات الدراسة، باستثناء سنة وحجم القطاع البنكي الجزائري

 للقطاع التمویلیة البنیة خصوصیةالعلاقة العكسیة التي تم التوصل لها،  عكست حیث. العلاقة طردیة

 قادرًا جعله مما العمومي، التمویل على مرتفع وباعتماد هیكلي سیولة بفائض یتمیز الذي الجزائري، البنكي

 عبر الجزائر بنك تدخلبینما تعود العلاقة الطردیة إلى  .السیولة نسب تراجع رغم التوسع مواصلة على

 الأصول نمو ودعمت السیولة مستویات عززت التي ،التمویل إعادة وبرامج توسعیة نقدیة سیاسات

   .البنكیة

  رافعة المالیةبالنسبة لل: الفرع الثالث

، حیث سجلت البنكي الجزائري تطورًا متذبذبًا خلال فترة الدراسة عرفت الرافعة المالیة في القطاع

، بینما حجم 2020و، 2017، 2016، 2015، 2013، 2011 ،2010تراجعا في قیمها سنوات 
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مع العلم أن انخفاض الرافعة المالیة للبنك، یشیر إلى اعتماده بشكل القطاع البنكي كان في تزاید مستمر، 

من أجل تعظیم  في تمویل أنشطته واستثماراته بدلا من الاقتراض ،ودائع المجمعةوال أكبر على رأس المال

وبالتالي انخفاض المخاطر المالیة وتحسین الاستقرار المالي، وبذلك تعزیز الثقة  ،عائداته وتوسیع نشاطاته

ومنه ارتفاع و الودائع، مرأس المال ون والذي یؤدي إلى ارتفاعلدى المودعین والمستثمرین والمساهمین، 

یشیر إلى اعتماد القطاع خلال هذه السنوات،  انخفاض الرافعة المالیةوبالتالي ف .حجم إجمالي الأصول

، في تمویل أنشطته واستثماراته بدلا من الاقتراض ،والودائع بشكل أكبر على رأس المال الجزائري البنكي

 والذي یؤدي إلى، )البنكیة لرأس المال ونمو الودائعرفع الحد الأدنى (نتیجة الزیادة المعتبرة في رأس المال 

كانت بوتیرة أكبر من الزیادة في  ،، مع ملاحظة أن الزیادة في رأس المالارتفاع حجم إجمالي أصوله

على  %16.64و  %13.99ب 2011و 2010، فمثلا قدر معدل نمو رأس المال سنتي حجم الأصول

  .2011سنة  %13.3و  2010سنة  %9.2صول بـالتوالي، بینما قدر معدل نمو إجمالي الأ

بینما حجم القطاع البنكي الرافعة المالیة ارتفاعا خلال باقي سنوات الدراسة،  في حین شهدت

أن الزیادة في ب ،الجزائري بقي في ارتفاع كذلك، ویمكن تفسیر ارتفاع الرافعة المالیة خلال هذه السنوات

  .أكبر من الزیادة في رأس المال بوتیرة كانت ،الأصول خلال هذه السنوات إجمالي حجم

بین الرافعة المالیة وحجم القطاع البنكي  علاقة عكسیةیمكن القول أن هناك  ،في الأخیر  

ثماراته، في تمویل أنشطته واست المجمعة بشكل أكبر على رأس المال والودائع ئري، في حالة اعتمادهالجزا

في حالة  علاقة طردیةبینما هناك  ،من الزیادة في حجم الأصول بحیث تكون الزیادة في رأس المال أكبر

  .أكبر من ارتفاع رأس المال ارتفاع حجم إجمالي الأصول بوتیرة

  رأسمال القطاع البنكي الجزائريتحلیل العلاقة بین القواعد الاحترازیة و : المطلب الثاني

رأسمال القطاع البنكي الجزائري من خلال مقارنة و  یمكن ملاحظة العلاقة بین القواعد الاحترازیة  

الملاءة المالیة الإجمالیة : نسبة تغیر كل من مع )FP∆( الجزائرينسبة التغیر في رأسمال القطاع البنكي 

)∆Solvg( إجمالي الأصول  إلى؛ نسبة الأصول السائلة)∆Liquid1( إلى؛ نسبة الأصول السائلة 

 ،)2023-2009(؛ خلال فترة الدراسة )Lvs∆(والرافعة المالیة  ؛)Liquid2∆(الخصوم قصیرة الأجل 

  :التالي من أجل توضیح ذلك یتم إدراج الجدولو 
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خلال الفترة  نسب التغیر السنویة في رأسمال القطاع البنكي الجزائري ومؤشرات القواعد الاحترازیة: )8-2(الجدول رقم 

)2009-2023(  

  (%)الوحدة                                                                                            

  FP  ∆Solvg  ∆Liquid1  ∆Liquid2  ∆Lvs∆  السنوات

2009  -  -  -  -  -  

2010  13.99  9.60 -  13.82  0.2-  16.82-  

2011  16.64  0.55  14.95-  9.24 -  5.83 -  

2012  12.03  0.63 -  8.55 -  3.64  0.86  

2013  7.57  8.98 -  11.80-  13.01-  3.15 -  

2014  2.40 -  25.67-  6.18 -  12.25-  4.57  

2015  13.91  15.08  28.42-  24.88-  6.56 -  

2016  11  2.56  13.39-  5.27 -  12.24-  

2017  21.76  3.13  0.08 -  8.03 -  5.74 -  

2018  8.89  2.06 -  15.61-  11.64-  0.76  

2019  4.59  5.56 -  19.51-  6.79 -  0.65  

2020  3.78  6.56  17.91-  16.03-  11.48-  

2021  5.13  13.82  172.62  173.72  1.09  

2022  5.49  1.33 -  12.53  6.76  17.03  

2023  7.14  5.71  0.37  8.32  7.17  

  ).32-2(إعداد الطالبة اعتمادا على الملحق رقم  من: المصدر

، ذات رأسمال القطاع البنكي الجزائريي أن نسبة التغیر ف ،)8- 2(رقم  یتبین من خلال الجدول

ونمو الودائع  رتفاع المستمر في الحد الأدنى لرأس المالنتیجة الا ،قیم موجبة خلال كل سنوات الدراسة

 1040.623إلى  اض رأس المالنتیجة انخفأین كانت نسبة التغیر سالبة،  2014باستثناء سنة  ،البنكیة

، ویعود سبب انخفاضه إلى الالتزام 2013ار دینار سنة ملی 1066.152كان  بعدما ،ملیار دینار

من  ا، والتي جعلت3وبازل 2اتفاقیتي بازل مع بدایة تطبیق تماشیا ،بالمتطلبات الجدیدة لكفایة رأس المال

   .الحفاظ على مستویات كافیة من رأس المالالصعب على القطاع البنكي الجزائري 

  :التغیر لكل مننسبة  عند مقارنة هذه التغیرات مع
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  الإجمالیة المالیة بالنسبة للملاءة: الفرع الأول

أن تغیرات الملاءة المالیة الإجمالیة اتسمت بالتذبذب بین الارتفاع الجدول تظهر بیانات 

 .شبه مستمر دیاتصاع تجاهااوالانخفاض خلال معظم سنوات الدراسة، في حین عرف رأس المال 

مع العلم أن في السنوات التي انخفضت فیها الملاءة المالیة استمر رأس المال في الارتفاع، ف   

انخفاض الثقة في البنك تؤدي إلى  ،النظریة الاقتصادیة تنص على أن انخفاض الملاءة المالیة الإجمالیة

یة وانخفاض الإقبال ما یؤدي إلى انخفاض حجم الودائع البنك ،من قبل المودعین والمستثمرین والمساهمین

وانخفاض استعداد المساهمین للاستمرار في دعمه سواء  ،على الاستثمار في المنتجات المقدمة من قبله

ولكن في . من خلال شراء أسهمه أو من خلال الرفع من رأس ماله، وكل هذا یؤدي إلى انخفاض رأسماله

ض الملاءة المالیة الإجمالیة خلال هذه حالة القطاع البنكي الجزائري فقد حدث العكس، حیث أن انخفا

راجع إلى معدلات الملاءة  لمال وإنما أدى إلى ارتفاعه، وهذالم یؤدي إلى انخفاض رأس ا ،السنوات

والتي تتمیز بمستویاتها المرتفعة عن المتطلبات الدنیا لها المحلیة والدولیة،  ،المالیة الإجمالیة المحققة

برفع الحد  ،قیام بنك الجزائر بإلزام البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ،ویضاف إلى ذلك

، والنظام 03- 18، النظام رقم 04- 08النظام رقم (مرات خلال فترة الدراسة  )03( الأدنى لرأسمالها ثلاث

. لمالكانت الزیادة في حجم الأصول المرجحة بالمخاطر أكبر منها في رأس ا ، بحیث)08-2020رقم 

لتعویض نقص القدرة على  ،على أن السلطات النقدیة قامت بتدعیم القاعدة الرأسمالیة للبنوك وهذا یدل

  .امتصاص المخاطر، أي أن انخفاض الملاءة أدى إلى سیاسة رفع رأسمال البنوك كإجراء احترازي

، 2020 ،2017، 2016، 2015، 2011(أما في السنوات التي ارتفعت فیها الملاءة المالیة 

لتعزیز الصلابة  جها هیكلیاس المال، مما یعكس تو ، فقد تزامن ذلك أیضًا مع ارتفاع رأ)2023، و2021

 .المالیة بغض النظر عن مستوى المخاطر

على المدى الطویل، لكنها  علاقة طردیة هي العلاقة بین الملاءة المالیة ورأس المالف ،وبالتالي   

إلى اتخاذ تدابیر  المالیة انخفاض الملاءة ، عندما یؤديعلى المدى القصیر عكسیةعلاقة تبدو 

القوي یتكاملان  الأن الملاءة المالیة القویة ورأس الم مع العلم، برفع رأس المال مؤسساتیة تصحیحیة

  .ونموه استقرار القطاع البنكيلدعم 
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  بالنسبة لنسب السیولة: الفرع الثاني

في معظم سنوات الدراسة، بینما ظل رأس المال في ارتفاع مستمر،  اضاانخفسجلت نسب السیولة 

وانخفاض السیولة یعني زیادة البنوك في توظیف أموالها في القروض وتقلیل الأصول السائلة، وهذا یؤدي 

إلى ارتفاع الأصول المرجحة بالمخاطر، وبالتالي الحاجة لتعزیز رأس المال التنظیمي لضمان احترام 

 .ارتفاع رأس المالسر التزامن بین انخفاض السیولة و بات بازل، وهذا ما یفمتطل

وما بعدها، فكانت نتیجة البرنامج الخاص لإعادة  2021أما قفزة السیولة التي حدثت سنة 

 .19-التمویل من بنك الجزائر، لكنها لم تمنع استمرار رفع رأس المال لتعزیز الاستقرار بعد أزمة كوفید

، حیث كلما انخفضت علاقة عكسیة قویةالعلاقة بین نسب السیولة ورأس المال هي  ،وبالتالي   

 .ارتفع رأس المال لتعویض ارتفاع المخاطر الائتمانیة ،السیولة

  رافعة المالیةبالنسبة لل: الفرع الثالث

 كان هناك اعتماد أكبر على رأس المال بدلاً  ،السنوات التي انخفضت فیها الرافعة المالیةخلال 

من القروض، حیث نلاحظ ارتفاعًا واضحًا في رأس المال، مما یعكس توجه القطاع نحو تعزیز 

  .الاستقلالیة المالیة وتخفیض المخاطر

، 2022، 2021، 2019، 2018، 2014، 2012(أما ارتفاع الرافعة المالیة خلال سنوات 

، فقد تزامن هو كذلك مع ارتفاع نسبي في رأس المال، لأن البنوك اعتمدت أكثر على التوسع )2023و

تفوقت الزیادة في الأصول على الزیادة في رأس حیث  ،من تدعیم القاعدة الرأسمالیة لابدفي الأصول 

 2إلى بازل 1من بازلانتقالیة والتي تعتبر سنة استثنائیة  ،مثلا 2014استثناءات طفیفة كسنة ، مع المال

 لیس له خلال هذه السنوات ارتفاع رأس المالوبذلك ف، وما یلزمها من تغیرات سریعة للانتقال 3وبازل

علاقة بالرافعة المالیة، وإنما ارتفاعه ناتج عن قیام السلطات النقدیة في الجزائر بالاستمرار في الرفع من 

  .كما رأینا سابقا الحد الأدنى لرأس المال

للقطاع البنكي  افعة المالیة ورأس المالبین الر  عكسیة علاقةیمكن القول أن هناك  ،الأخیرفي  

 .، كلما ارتفع رأس المال)أي زاد الاعتماد على رأس المال(كلما انخفضت الرافعة المالیة ، حیث الجزائري
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  البنكي الجزائريمخصصات القطاع تحلیل العلاقة بین القواعد الاحترازیة و : المطلب الثالث

من خلال  مخصصات القطاع البنكي الجزائريیمكن ملاحظة العلاقة بین القواعد الاحترازیة و 

الملاءة : مع نسبة تغیر كل من )PROV∆( مخصصات القطاع البنكي الجزائريمقارنة نسبة التغیر في 

؛ نسبة الأصول )Liquid1∆(؛ نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول )Solvg∆(المالیة الإجمالیة 

؛ ومعدل صافي المستحقات )Lvs∆(؛ الرافعة المالیة )Liquid2∆(السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل 

، ومن أجل توضیح ذلك یتم إدراج الجدول )2023- 2009(خلال فترة الدراسة ، )Riskcn∆(المصنفة 

  :التالي

القطاع البنكي الجزائري ومؤشرات القواعد الاحترازیة خلال  نسب التغیر السنویة في مخصصات: )9-2(الجدول رقم 

  )2023-2009(الفترة 

  (%)الوحدة                                                                                                     

  PROV  ∆Solvg  ∆Liquid1  ∆Liquid2  ∆Lvs  ∆Riskcn∆  السنوات

2009  -  -  -  -  -  -  

2010  12.34  9.60 -  13.82  0.2-  16.82-  33.52-  

2011  1.81 -  0.55  14.95-  9.24 -  5.83 -  17.28-  

2012  3.27 -  0.63 -  8.55 -  3.64  0.86  11.94-  

2013  2.29 -  8.98 -  11.80-  13.01-  3.15 -  5.08 -  

2014  4.36 -  25.67-  6.18 -  12.25-  4.57  4.76 -  

2015  9.18 -  15.08  28.42-  24.88-  6.56 -  24.38  

2016  7.99 -  2.56  13.39-  5.27 -  12.24-  35.68  

2017  4.07 -  3.13  0.08 -  8.03 -  5.74 -  14.44  

2018  4.13 -  2.06 -  15.61-  11.64-  0.76  2.43  

2019  6.84 -  5.56 -  19.51-  6.79 -  0.65  24.29  

2020  1.18 -  6.56  17.91-  16.03-  11.48-  11.92  

2021  5.61  13.82  172.62  173.72  1.09  15.10  

2022  2.48  1.33 -  12.53  6.76  17.03  1.97 -  

2023  0.62 -  5.71  0.37  8.32  7.17  3.12  

  ).32-2(إعداد الطالبة اعتمادا على الملحق رقم  من: المصدر

 ،القطاع البنكي الجزائري أن نسبة التغیر في مخصصات ،)9-2(رقم  یتبین من خلال الجدول

ت المصنفة، ذات قیم التغیر في معدل المخصصات للمستحقا سبةوالتي یقصد بها في هذه الدراسة بن
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أین كانت نسبة التغیر  ،2022، و2021، 2010 باستثناء سنوات ،سنوات الدراسة سالبة خلال معظم

  :نسبة التغیر لكل من عند مقارنة هذه التغیرات معو  .موجبة

  الإجمالیة المالیة بالنسبة للملاءة: الفرع الأول

في  القطاع البنكي مخصصات جعا في قیمها، كانتترا الملاءة المالیة سجلتخلال السنوات التي 

النظریة  مع العلم أن .، أین حدث العكس2022و 2010باستثناء سنتي  ،هي الأخرى مستمر انخفاض

 بنكال انخفاض الملاءة المالیة الإجمالیة، یعمل على زیادة احتمال إعسار الاقتصادیة تنص على أن

، ولأجل ذلك لابد من زیادة تخصیص البنكیة بسبب ارتفاع المخاطروانخفاض قدرته على تحمل الخسائر 

ولكن في حالة القطاع البنكي الجزائري فقد حدث العكس، حیث . المخصصات لتغطیة الخسائر المحتملة

لم  ،)2019 ، و2018، 2014، 2013، 2012(مالیة الإجمالیة خلال سنوات أن انخفاض الملاءة ال

راجع إلى معدلات الملاءة المالیة ات وإنما أدى إلى انخفاضها، وهذا یؤدي إلى ارتفاع المخصص

والتي تتمیز بمستویاتها المرتفعة عن المتطلبات الدنیا لها المحلیة والدولیة، حیث ورغم  ،الإجمالیة المحققة

دون زیادة في  المزید من القروض البنكیةفقد واصل القطاع البنكي الجزائري في منح  ،انخفاضها المستمر

 الدنیا تحقق معدلات أعلى من المعاییرأیضا  الأخیرةتخصیص المخصصات لها، نظرا لكون هذه 

   .ةالدولی

، 2017، 2016، 2015، 2011سنوات  الإجمالیة خلال المالیة الملاءة في حین ارتفاع

، باستثناء سنة القطاع البنكي الجزائري مخصصاتتزامن مع انخفاض  ،2023، و2021، 2020

جمالیة عمل على رفع قدرة القطاع البنكي ملاءة المالیة الإوبالتالي فارتفاع ال، أین حدث العكس 2021

على تحمل المخاطر والخسائر، وبالتالي لیس هناك الحاجة إلى تخصیص المزید من المخصصات الكبیرة 

  .لتغطیة الخسائر المحتملة

مخصصات و  ،بین الملاءة المالیة عكسیة علاقةأن هناك  ،في الأخیر یمكن القول ،وعلیه 

، 2022، 2020، 2017، 2016، 2015، 2011، 2010(خلال سنوات  ،لقطاع البنكي الجزائريا

والمساهمة في تحسین  ،ارتفاع الملاءة المالیة یعمل على تعزیز قوة القطاع البنكيحیث أن ، 2023و

خلال باقي  بینهما علاقة طردیة، بینما كانت هناك لمخاطر وتحقیق الاستقرار المالياقدرته على تحمل 

   .راسةسنوات الد
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  بالنسبة لنسب السیولة: الفرع الثاني

وما  2021باستثناء سنة  ،ات الدراسةمعدلات تطور سالبة خلال معظم فتر عرفت نسب السیولة 

والتي مثلت حالة استثنائیة، حیث ارتفعت السیولة بشكل حاد نتیجة البرنامج الخاص لإعادة  ،بعدها

كما سبق  كانت هي الأخرى في انخفاض مستمر ،بنكي الجزائريلقطاع البینما مخصصات ا .التمویل

كان من المفترض أن ترتفع المخصصات، لأن  ،السیولة نسب مع العلم أنه في حالة انخفاض ،ورأینا

. الجزائري حدث العكس في القطاع البنكيولكن  ،انخفاض السیولة یزید من هشاشة البنك أمام المخاطر

والتي تتمیز  ،على أن نسب السیولة المحققة من قبل القطاع البنكي الجزائري ،یمكن تفسیر ذلكو 

السیولة المحقق خلال فترة بإضافة فائض المتطلبات الدنیا لها المحلیة والدولیة، و  عنبمستویاتها المرتفعة 

 تطور وقدرة كبیرة على الوفاء بالالتزامات، حیث ورغم انخفاض نسبرسملة جیدة  قد منحتاه الدراسة،

دون رفع فقد واصل القطاع البنكي الجزائري في منح المزید من القروض البنكیة  ،المستمر السیولة

   .لیةالأخرى أعلى من المعاییر الدو هي  اباعتباره ،المخصصات

 قید الدراسة بین نسبتي السیولة البنكیة علاقة طردیة قویة جدابذلك یمكن القول أن هناك 

بالنسبة لنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي  2023سنة  ، باستثناءومخصصات القطاع البنكي الجزائري

أین كانت ، الأجلالأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة ، بالنسبة لنسبة 2012و، 2010وسنتي  الأصول؛

ورغم أن هذه العلاقة الطردیة غیر مطابقة للتوجهات النظریة الكلاسیكیة، إلا أنها  .بینهما العلاقة عكسیة

  .منسجمة مع خصوصیة نموذج السیولة البنكیة في الجزائر المدعوم بسیاسات تمویل حكومي مستمرة

  بالنسبة للرافعة المالیة: الفرع الثالث

، 2013، 2011 ،2010 تراجعا في قیمها سنوات الرافعة المالیة سجلتخلال السنوات التي 

باستثناء سنة  كذلك في انخفاض مستمر كانت المخصصات، 2020، و2017، 2016، 2015

، وبالتالي فانخفاض الرافعة المالیة خلال هذه السنوات، یشیر إلى التقلیل من ، أین حدث العكس2010

أي التقلیل من مستوى المخاطر المالیة وتحسین ، والاستثمارات ون في تمویل الأنشطةاستخدام الدی

فإن البنوك اختارت رفع رأس المال قانونیا بدلا  ،بمعنى أخر ،عن طریق زیادة رأس المال الاستقرار المالي

ذلك فلیس وب الظهور بمستوى مرتفع من المخاطر، بالمؤونات، وهذا لتجنب القروض المتعثرةمن تغطیة 

تعزیز استقرار  حاجة لزیادة تخصیص المخصصات، حیث أن انخفاض الرافعة المالیة یعمل علىالهناك 

  .ومرونة المخصصات
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فیما سجلت مخصصات خلال باقي سنوات الدراسة، في حین شهدت الرافعة المالیة ارتفاعا 

وهذا عكس  ،ارتفعت المخصصاتأین  2022و 2021، ما عدا سنتي القطاع البنكي الجزائري انخفاضا

 الأنشطةارتفاع استخدام الدیون في تمویل  أن ارتفاع الرافعة المالیة یعني النظریة الاقتصادیة، حیث

المخصصات لتغطیة التغیرات  ، ولأجل ذلك لا بد من رفعالائتمانیة ارتفاع المخاطربذلك و  ،والاستثمارات

فقد  ،خلال هذه السنوات لجزائري رغم ارتفاع الرافعة المالیةطاع البنكي اولكن في القفي تكالیف الدیون، 

باعتبارها لا تزال رغم انخفاضها مرتفعة عن المعاییر الدولیة،  ،واصلت مخصصاته في الانخفاض

  .اوبالتالي فالقطاع البنكي الجزائري لیس بحاجة إلى زیادة رفعه

بین الرافعة المالیة ومخصصات القطاع  عكسیة علاقةناك أنه ه في الأخیر، ولذلك یمكن القول 

علاقة  بینما توجد. 2023، و2019، 2018، 2014، 2012، 2010سنوات خلال  ،البنكي الجزائري

  . خلال سنوات الدراسة المتبقیة بینهما طردیة

  بالنسبة لمعدل صافي المستحقات المصنفة: الفرع الرابع

 تطور متذبذبة خلال فترة الدراسة، حیثلقد سجل معدل صافي المستحقات المصنفة معدلات 

مخصصات  بالتزامن مع ،2022، إضافة إلى سنة )2014- 2010(خلال الفترة  في قیمه سجل تراجعا

أین حدث  2022و 2010، باستثناء سنة في انخفاض مستمرهي الأخرى  كانتالتي  ،القطاع البنكي

انخفاض صافي المستحقات المصنفة خلال هذه السنوات، یشیر إلى ارتفاع جودة العكس، حیث أن 

محفظة القروض، أي التقلیل من مستوى المخاطر الائتمانیة وتحسین الاستقرار المالي، وبذلك فلیس هناك 

  ). انخفاض المخصصات( حاجة لزیادة تخصیص المخصصات لتغطیة المخاطرال

خلال باقي سنوات  ،من جهة أخرى ارتفاعا ت المصنفةشهد معدل صافي المستحقا في حین

العلم أن  ، مع2021في تلك السنوات باستثناء سنة  في الانخفاض المخصصات فیما استمرت الدراسة،

وارتفاع التوقعات بشأن عدم  ،ارتفاع معدل صافي المستحقات المصنفة یعني ارتفاع المخاطر الائتمانیة

مخاطر بد من أن تكون هناك زیادة في مخصصات الائتمان لتعویض ال لا ،السداد، ولأجل مواجهة ذلك

فاع رغم ارت ،كان هناك انخفاض مستمر في المخصصات ،ولكن في القطاع البنكي الجزائري ،المحتملة

، هذه السنواتریة الاقتصادیة خلال وبذلك فقد حدث عكس النظ، معدل صافي المستحقات المصنفة

رغم ارتفاع معدل صافي  ،انخفاض مخصصات القطاع البنكي الجزائريویمكن تفسیر استمرار 

بارتفاع ثقة القطاع البنكي والذي یشیر إلى تدهور جودة محفظة القروض البنكیة،  ،المستحقات المصنفة

وهذا راجع للضمانات التي تقدمها  ،رغم ارتفاع نسبة القروض المتعثرة ،الجزائري في قروضه الممنوحة
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كتدخلاتها مثلا لإعادة  ،علیه لدعمه وللتخفیف من الأعباء المالیة ،الجزائریة لقطاعها البنكيالحكومة 

مقابل  ،من قبل الخزینة العمومیة 2021شراء القروض المشتركة طویلة الأجل للشركات العمومیة سنة 

 تأجیلإمكانیة  ، وأیضا منحها للبنوك والمؤسسات المالیة1ملیار دینار جزائري 2079.7سندات تصل إلى 

، كما انه عادة ما یتم 2دفع أقساط القروض التي وصلت أجال استحقاقها، وإعادة جدولة دیون العملاء

والممنوحة للشباب في إطار تمویل الوكالة الوطنیة  ،العمومیة تحویل المستحقات المتعثرة لدى البنوك

، "نادا) " ANADE( الوطنیة لدعم وتنمیة المقاولاتیةالوكالة وتمویل  ،)ANGEM(لتسییر القرض المصغر

)ANSEJ" (البنوك المعنیة، ویضاف  إلى الخزینة العمومیة مقابل سندات تصدر لصالح، "انساج سابقا

عن طریق  2017عن طریق ضخ إضافي للسیولة سنة  ،إلى هذا قیام بنك الجزائر بتعزیز سیولة قطاعه

  . البرنامج الخاص لإعادة التمویلعن طریق  2021نة لتمویل غیر التقلیدي، وسبرنامج ا

بین معدل صافي المستحقات المصنفة  عكسیةعلاقة أن هناك  ،وبالتالي فإنه یمكن القول

علاقة ، بینما هناك 3وبازل 2حلة تطبیق اتفاقیتي بازلخلال مر  ،القطاع البنكي الجزائريومخصصات 

   .1خلال مرحلة تطبیق اتفاقیة بازل بینهما طردیة

علیه إعادة النظر والعمل على تقییم إلى أن القطاع البنكي الجزائري  ،یمكن الإشارة في الأخیر

انخفاض الملاءة، وانخفاض السیولة وانخفاض الرافعة ( الأوضاع بعنایة، والتأكد من أن تسییر التولیفة 

یتم بشكل فعال لتحقیق الاستقرار، ) وارتفاع مستوى القروض المتعثرة ،المالیة، مع انخفاض المخصصات

سلبیة قد تؤدي قد یحدث تشویش غیر مرغوب فیه وأثار  ،حیث أن التهاون في ضبط هذه التولیفة

   .عن طریق بنك الجزائر والخزینة العمومیة للإفلاس في حالة عدم تدخل الدولة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .62، صمرجع سبق ذكره، 2021بنك الجزائر ، التقریر السنوي   1
  .مرجع سبق ذكره، 2020-05تعلیمة رقم من ال 4المادة   2
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  :خلاصة

 الأولى اللبنات وضع إذ الجزائري، البنكي للنظام لمؤسسا الإطار 10- 90 رقم القانون تبریع

، یمثله بنك الجزائر والهیئات جهة من ورقابي إشرافيمستوى : مستویین أساس على البنكي النشاط لتنظیم

 تطور ومع. أخرى جهة من المالیة والمؤسسات البنوك تمثله تشغیليمستوى و  ،والمصالح التابعة له

 إدماج عبر بازل، لجنة معاییر مع تشریعاتها تكییف في یاتدریج الجزائر شرعت الدولیة، بنكیةال الصناعة

 تواصلت وقد. التنظیمیة منظومتها ضمن الودائع وضمان والملاءة المال برأس الخاصة الاحترازیة القواعد

 خلال من ،نوعیا حولات مثل الذي، 09-23 والبنكي النقدي القانون صدورمع  في الجزائر الإصلاحات

 والرقمنة ،الإسلامیة الصیرفة مجال وتوسیع ،الحدیثة الاحترازیة والرقابة الرشیدة الحوكمة آلیات تحدیث

  .المستقبلیة التحدیات مواجهة في وكفاءته البنكي النظام استقرار یعزز بما المالیة،

، تبین أن )2023–2009(العمق المالي والصلابة المالیة خلال الفترة  عند تحلیل مؤشرات

محدودیة انتشار الخدمات البنكیة؛ مستوى متواضع  :عدة خصائص، من أهمهاله القطاع البنكي الجزائري 

وزیع القروض، لكنها لا تزال معدلات متزایدة لتجمیع الودائع وت التدریجي؛ اللوساطة البنكیة رغم تحسنه

  .مقبولةمتع القطاع بملاءة مالیة قویة ورسملة جیدة ومردودیة یتو  دون المستوى المطلوب؛

الحجم، ( المؤشرات البنكیة القواعد الاحترازیة وبعض أما من خلال الدراسة التحلیلیة للعلاقة بین

علاقات ذات دلالة واضحة،  وجود، فقد تبین )2023–2009(خلال الفترة ، )رأس المال، المخصصات

 :بین كل من عكسیة علاقةوجود  :من أبرزها

 الملاءة المالیة الإجمالیة وحجم القطاع البنكي، - 

 الرافعة المالیة والحجم، - 

 الرافعة المالیة ورأس المال، - 

 .معدل صافي المستحقات المصنفة والمخصصات -   

  :طردیة بین كل من وعلاقة

 إجمالي الأصول والمخصصات، نسبة الأصول السائلة إلى - 

 .الرافعة المالیة والمخصصات - 

وبذلك یمكن القول، أن القطاع البنكي الجزائري، رغم تطوره الملحوظ في مجال تطبیق المعاییر 

، وتحسین الإشراف والرقابة، لا یزال بحاجة إلى تعزیز جودة أصوله ورفع كفاءة إدارة المخاطر الاحترازیة

  .2017لسنة  3، ومقررات بازل09-23ینسجم مع مقتضیات القانون الائتمانیة، بما 
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  تمهید

السلطات الرقابیة في دول العالم سواء المحلیة منها أو الدولیة على ضرورة  لقد ركز منظموا

تطبیق القواعد الاحترازیة الدولیة التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة البنكیة، تعزیزا لاستقرار قطاعهم البنكي 

  .من جهة، وتعزیزا لاستقرار النظام المالي العالمي ككل، من جهة أخرى

، على غرار إجراء تقییم تجریبي لتأثیر هذه القواعد الاحترازیة على القطاع البنكي والمالي تم قدو  

واللذان  ،1992سنة  (Ronald E. Shrieves, Drew Dahl) كل من رونالد شریافس وداهلأعمال 

 كیفن جاككذلك دراسة  ،توصلا إلى أنه هناك ارتباط إیجابي بین التغیرات في المخاطر ورأس المال

إلى أن التزام البنوك  حیث توصلا، 1997سنة  (Kevin Jacques, Peter Nigro) وبیتر نیقرو 

بالقواعد الاحترازیة التي وضعتها لجنة بازل أدت إلى زیادات كبیرة في رأس المال وانخفاضات في 

والذي توصل إلى أن  ،2001سنة (Bertrand rime) برتراند ریمي  بالإضافة إلى دراسة المخاطر،

البنوك السویسریة القریبة من الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظیمي تمیل إلى زیادة رأسمالها، وأن 

الضغط التنظیمي له تأثیر إیجابي وهام على نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول، ولیس له تأثیر كبیر 

البنكي  قطاعلغرض توضیح مدى تفاعل ال وفي هذا الإطار تم إنجاز هذا الفصل. على المخاطر

  .ة البنكیةولجنة بازل للرقاب الجزائري مع القواعد والقیود التي تفرضها السلطات الرقابیة المحلیة

عمومیات حول  مباحث؛ تم تناول) 4( أربعة فقد تم تقسیم هذا الفصل إلى للقیام بهذا العمل

للدراسة التطبیقیة لأثر القواعد  فقد خصص ،المبحث الثانيفي المبحث الأول، أما نموذج الدراسة المقترح 

أثر القواعد  فقد خصص لدراسةالمبحث الثالث  بینما ،الاحترازیة على حجم القطاع البنكي الجزائري

تطرق لدراسة أثر القواعد الاحترازیة على فقد  والأخیر المبحث الرابع فیما، رأسمالهالاحترازیة على 

  .القطاع البنكي الجزائري مخصصات
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  نموذج الدراسةالإطار النظري ل: المبحث الأول

یعرف الاقتصاد القیاسي بأنه فرع من الاقتصاد یختص بتطبیق الأسالیب الإحصائیة والریاضیة   

 ویمر الاقتصاد. لتحلیل البیانات الاقتصادیة بهدف فهم العلاقات الاقتصادیة وتقییم النظریات والسیاسات

جمع البیانات؛ صیاغة النموذج الاقتصادي؛ تقدیر المعاملات باستخدام : القیاسي بأربع مراحل رئیسیة

  .التقنیات الإحصائیة؛ وأخیرا اختبار النموذج للتأكد من دقته وصلاحیته

نجد النماذج الانحداریة، التي تساعد في المستخدمة في الاقتصاد القیاسي  الأدواتمن بین أهم   

علاقة بین المتغیرات، سواء باستخدام النموذج الانحداري الخطي البسیط أو النموذج الانحداري دراسة ال

  .الخطي المتعدد والذي تم الاعتماد علیه في هذه الدراسة القیاسیة

  ومنهج البحث الاقتصاد القیاسي: المطلب الأول

الكمي للظواهر الاقتصادیة، أو علم الاقتصاد، وهو یهتم بالتحلیل هو أحد فروع الاقتصاد القیاسي 

بعبارة أخرى یهتم بقیاس العلاقات الاقتصادیة، وهو نوع خاص من التحلیل الاقتصادي الذي تمتزج فیه 

النظریة الاقتصادیة بعد صیاغتها صیاغة ریاضیة مع القیاس العملي للظواهر الاقتصادیة عن طریق 

 بیانات من خلال الاقتصادیة العلاقات بقیاس یهتم الذي المعرفة فرع هووبذلك ف 1الأسالیب الإحصائیة،

 أو السیاسات، بعض رسم أو الظواهر، بعض تفسیر أو ،اتفاقها مع الواقع مدى اختبار بغرض واقعیة،

، أو بعبارة أخرى، هو العلم الذي یستعین بالطرق الإحصائیة الاقتصادیة المتغیرات بعض بسلوك التنبؤ

یمر أي بحث قیاسي و ، 2الاقتصادیة الموضوعة تحدیدا كمیا في الحیاة الاقتصادیةلتحدید فعل القوانین 

 :تتمثل في أساسیة بأربعة مراحل

تعد مرحلة توصیف أو تعیین  :(la spécification du modèle)مرحلة توصیف النموذج : الفرع الأول

تحدید للظاهرة المراد  من النموذج من أهم مراحل بناء النموذج وأصعبها، وذلك من خلال ما تتطلبه

تفسیرها والعوامل التي یمكن أن تساعد على تفسیر سلوكها، كذلك دراسة العلاقة بین المتغیرات المختلفة 

والتعبیر عن هذه العلاقة في صورة ریاضیة، وتعتمد هذه المرحلة على النظریة الاقتصادیة وعلى كل ما 

تحدید المتغیرات التي یجب أن یشمل علیها  وهذا لأجلیتوافر من معلومات عن الظاهرة محل الدراسة، 

اختیار المتغیرات على أساس الفرضیات التي تقدمها النظریة  یتمبحیث  النموذج أو التي یجب استبعادها،

وعلاقته بباقي ) la variable expliquée(ألاقتصادیة، إضافة إلى الدراسات السابقة حول المتغیر التابع 

                                                           
  .6، ص)2009الدار الجامعیة، مصر، (، التحلیل القیاسي والإحصائي للعلاقات الاقتصادیةمحمد عبد السمیع عناني،   1
  .8، ص)2002دار وائل للنشر، الأردن، (، طرق القیاس الاقتصاديأموري هادي كاظم الحسناوي،   2
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فعملیة توصیف النموذج تتضمن تحدید وبذلك  .les variables explicatives(1(ة المتغیرات المفسر 

للمتغیرات التابعة والمتغیرات المستقلة التي ینبغي إدخالها في النموذج، مع معرفة التوقعات النظریة لما 

یمكن أن تكون علیه إشارات وقیم معالمه، بالإضافة إلى تحدید الشكل الریاضي للنموذج من حیث عدد 

خطیة أو غیر خطیة، ثم كأخر خطوة في عملیة التوصیف، یتم المعادلات التي یحتوي علیها وكونها 

لأجل تقدیر  ، وذلك بإدخال العنصر العشوائياحتماليتحویل النموذج الریاضي إلى نموذج إحصائي أو 

 2.الأخطاء المعیاریة للمعادلة أي صیاغة النموذج القیاسي

یتم في هذه المرحلة تقدیر : )l’estimation du modèle(النموذج معالم مرحلة تقدیر : الفرع الثاني

باستخدام الطریقة المناسبة للتقدیر مع ضرورة الإلمام الكامل بالفروض الخاصة بكل طریقة، المعلمات 

مع المتغیرات التي یتضمنها النموذج،  تي تخص كلنات الواقعیة الالبیا جمعكما یتم خلال هذه المرحلة 

باط وثیق بین المتغیرات التفسیریة، أو أن یكون أحدهما مشتق ضرورة التحقق من أن لا یكون هناك ارت

  3.الخطي الازدواجمن الأخر، وهذا تجنبا لمشكلة 

 یتم في هذه المرحلة تقییم: )la vérification du modèle( أو تقییم التقدیرات مرحلة الاختبار: الفرع الثالث

حیث تعتمد ، تقدیرات معلمات النموذج المتحصل علیها بعد استخدام إحدى طرق القیاس المناسبة للتقدیر

عملیة التقییم على معاییر معینة یتم عن طریقها الإقرار عن ما إذا كانت تلك التقدیرات مرضیة ومقبولة 

النظریة  عاییریة الاقتصادیة، مالنظر  ویمكن الاعتماد علیها أو العكس، وتتمثل تلك المعاییر في معاییر

   4.نظریة القیاس الاقتصادي عاییرالإحصائیة وم

الناحیة الاقتصادیة تجري مقارنة بین قیم وإشارات معالم النموذج التي تم تقدیرها مع القیم  فمن

ومن الناحیة الإحصائیة یتم حساب . والإشارات المتوقعة لهذه المعالم في ضوء النظریة الاقتصادیة

معالم من خلال اختبار الانحرافات الكلیة والجزئیة في المتغیرات التي یتضمنها النموذج، واختبار معنویة ال

وهذا لأجل التعرف على ، (��) )coefficient de détermination(ومعامل التحدید  )student )tستودنت 

فتهدف معاییره إلى إرشاد الباحث إلى  أما من الناحیة القیاسیة،. درجة الثقة في التقدیرات المتحصل علیها

مدى انسجام وتحقق الفروض ما ینبغي أن تكون علیه التقدیرات المتحصل علیها، كعدم التحیز والاتساق و 

                                                           
  .34-32ص-، ص)2004شر والتوزیع، الأردن، الوراق للن(، مقدمة في الاقتصاد القیاسيمحمد صالح تركي القریشي،   1
  .33، ص)2006الأهلیة للنشر والتوزیع، الأردن، (، أساسیات الاقتصاد القیاسي التحلیليولید اسماعیل السیفو وأخرون،   2
  .19، صمرجع سبق ذكرهمحمد عبد السمیع عناني،   3
  .23، ص)2006الأهلیة للنشر والتوزیع، الأردن، (، القیاسي التحلیليمشاكل الاقتصاد ولید اسماعیل السیفو، فیصل مفتاح شلوف،   4
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الخاصة بالمتغیر العشوائي على النموذج القیاسي المقترح، حیث أن وجود الاختلاف یعني وجود مشاكل 

 .طأ، تعدد الارتباط الخطي وعدم تجانس تباین عنصر الخطأمنها مشكلة الارتباط الذاتي لعنصر الخ

عقب تقییم النموذج المقدر والتأكد من جودة أدائه العام من  :)La prévision(مرحلة التنبؤ : الفرع الرابع

یتم في هذه المرحلة تقییم القوة أو القدرة التنبؤیة للنموذج، خلال استیفائه للفرضیات والمعاییر الإحصائیة، 

استخدامه لأغراض التنبؤ، وذلك بإیجاد قیم المتغیر التابع  كقیاس مدى استقرار التقدیرات، وهذا لأجل

، وبذلك فالتنبؤ العلمي یرتبط بالدراسة والتحلیل العلمیین للظاهرة في بتغییر قیم المتغیرات المستقلة

 1.الحاضر والماضي وتوقع سلوك هذه الظاهرة مستقبلا

  النماذج الانحداریة: نيالمطلب الثا

ومجموعة من العوامل ) Yi(یقصد بنماذج الانحدار والارتباط صیاغة علاقة بین ظاهرة معینة 

وتصویر هذه العلاقة في شكل نموذج إحصائي، وهناك نوعین  ،)X3, …., Xn X1, X2 ,(المفسرة لها 

 :من نماذج الانحدار

  نموذج الانحدار الخطي البسیط: الفرع الأول

من أكثر النماذج شیوعا وأسهلها استخداما ویقتصر على العلاقة بین متغیرین فقط، متغیر یعتبر 

 3:، وتتم صیاغته بالشكل التاليxi(2(ومتغیر مفسر أو مستقل) yi(تابع

�� = �� + ���� +  ��  

  : أن حیث

�i  :قیمة المشاهدة أو  المتغیر التابع)i( بالمتغیر التابع الخاصة.  

�i  :المشاهدة أو قیمة  المتغیر المستقل)i( بالمتغیر المستقل الخاصة. 

 ).i=1,2,3,…,n( عدد المشاهدات:   �

   .للنموذج الحد الثابت:  ��

  .المیل الحدي للنموذج:  ��

  .الخاصة بالمتغیر العشوائي) i(أو قیمة الخطأ  أو الخطأ العشوائي الحد العشوائي �� :

                                                           
  .29، ص)2007دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، (، الاقتصاد القیاسيحسین علي یخیت، سحر فتح االله،   1

2 Regis Bourbonnais, Econométrie, (3émeéd, Dunod, Paris, 2000), p19. 
  .89، مرجع سبق ذكره، صأساسیات الاقتصاد القیاسي التحلیليالسیفو وأخرون، ولید اسماعیل   3
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نموذج الانحدار الخطي البسیط یجب أن یكون في ضوء الفروض الخاصة به،  اختبار

د حلولا لها في حالة عدم من أجل التحقق من هذه الفروض أو إیجاالأسالیب التي حددت لهذا الغرض، وب

 1:وتتمثل هذه الفروض فیما یلي ؛تحقیقها

 خطیة العلاقة بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل؛ .1

العشوائي هو متغیر تعتمد قیمته في أي فترة زمنیة على عامل الصدفة، فقد تكون أكبر أو أصغر المتغیر  .2

 ؛E)��= ( 0: أو مساویة للصفر، إلا أنه في المتوسط تساوي صفر

حول القیمة المتوقعة أو حول  )Normally Distribution(یتوزع توزیعا طبیعیا ) ��(المتغیر العشوائيٍ  .3

 ؛)��( الوسط الحسابي المساوي للصفر عند كل قیمة من قیم المتغیر المستقل

فترة مقدار ثابت عند كل هو ، حول الوسط الحسابي )حد الخطأ(المتغیر العشوائي  )Variance(تباین  .4

إذا كان تباین الخطأ غیر ثابت فعندئذ تظهر مشكلة  أما، )��( المتغیر المستقلقیم زمنیة بالنسبة لجمیع 

 ؛عدم تجانس التباین

غیر مرتبطة بأي من  )��(قیم  أي أن، )��(و )��(بین  )Covariance(انعدام التباین المشترك  .5

 ؛المتغیرات المستقلة

تكون مستقلة عن ) ��( ، أي أن القیم المختلفة للمتغیر العشوائيمعدوم )��(و ،)��(التباین المشترك لـ .6

 .، أما إذا حدث ارتباط بینهما فتظهر بذلك مشكلة الارتباط الذاتيبعضها البعض

من الطرق الشائعة الاستخدام في تقدیر معلمات نموذج الانحدار الخطي البسیط، طریقة المربعات 

التي تقوم على حساب قیم تقدیریة لمعالم النموذج على أساس تصغیر مجموع  )OLS( الصغرى العادیة

 .انحرافات قیم المشاهدات عن أوساطها

بعد الحصول على تقدیرات المعلمات طبقا لطریقة المربعات الصغرى، یتم إقرار معاییر للحكم على 

 :ى مستویینمدى صلاحیتها من الناحیة الإحصائیة، ویجرى في هذا الصدد اختبارات عل

المعنویة الإحصائیة لمقدرات (یقوم على حساب الأخطاء المعیاریة للمعلمات المقدرة : المستوى الأول

، اختبار فرضیات فترات الثقة، )t(وتتم بواسطة اختبار الانحراف المعیاري، اختبار ستودنت ) الانحدار

  ؛)f(واختبار فیشر

                                                           
  .14 -12ص ص مرجع سبق ذكرهأموري هادي كاظم الحسناوي،   1
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ویتعلق الأمر بمعامل التحدید  )x(على  )y(سیریة لانحدار یستخدم لاختبار القدرة التف: المستوى الثاني

، والذي یستخدم للتعبیر )R2اختبار جودة الارتباط أو ما یطلق علیه بمعامل التحدید (ومعامل الارتباط 

عن قوة العلاقة بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل، وفحص قوة ودقة الرابطة بینهما، وهو معامل ذو 

إحصائیة وقیاسیة مهمة جدا، حیث توضح النسبة التي یفسرها المتغیر المستقل من التغیر في دلالة 

 .المتغیر التابع

بعد التأكد من تحقق كل الاختبارات السابقة، یصبح النموذج الخطي البسیط قابل للاستعمال في 

 .عملیة التنبؤ

  نموذج الانحدار الخطي المتعدد: يالفرع الثان

حیث یستند على یعتمد هذا النموذج على أكثر من متغیر مفسر في تفسیر الظاهرة المدروسة، 

، وحد )x1, x2, …, xk(وعدد من المتغیرات المستقلة ) yi(افتراض وجود علاقة خطیة بین متغیر تابع 

شكل المستقلة بالتغیرات من الم Kوعدد من المشاهدات  nهذه العلاقة بالنسبة لـ ویعبر عن ، )εi(عشوائي 

 1:الأتي

 

�� = �� + ����� + ����� + ⋯ + ����� + ��               (� = �,�,… ,�)   

  

  :أن حیث   

 ).y(الخاصة بالمتغیر التابع) i(قیمة المشاهدة:  ��

  .)��(الخاصة بالمتغیر المفسر) i(قیمة المشاهدة :  ���

   ).��(المتغیر المفسرالخاصة ب) i(قیمة المشاهدة :   ���

β�  : المعلمة رقمk.  

ε�   : عشوائيالالحد متغیر.  

 .مع الإشارة إلى أن هذه المعادلة تكتب على شكل مصفوفات

هي نفس الفرضیات السابقة المذكورة في ففرضیات نموذج الانحدار الخطي المتعدد، بالنسبة ل

في نموذج  ��نموذج الانحدار الخطي البسیط، إضافة إلى أنه یجب أن تكون قیم المتغیرات المستقلة 

الانحدار الخطي المتعدد لا تحتوي على أیة علاقة خطیة صحیحة فیما بینهما، وهذا لتفادي التعدد 

                                                           
  .135، صمرجع سبق ذكرهحسین علي یخیت، سحر فتح االله،   1
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أن عدد المشاهدات یجب أن یفوق عدد المعالم المطلوب تقدیرها الخطي فیما بین المتغیرات المستقلة، كما 

 .في النموذج

ا یتم استخدام طریقة المربعات الصغرى مثلما رأین ،نموذج الانحدار الخطي المتعددلتقدیر معالم 

باستخدام نوعین من المعاییر  نموذجالتقییم  بعد ذلك ثم یتم ،في نموذج الانحدار الخطي البسط

  1:ماالإحصائیة ه

حیث یتم في البدایة التحقق من خطیة العلاقة بین المتغیر التابع  :اختبار معنویة المعالم المقدرة -

وكل متغیرة مستقلة، والمقصود بخطیة العلاقة هنا هي خطیة معاملات المتغیرات، ویتم إثباتها 

یتم بعدها فحص ثم  .بفحص النموذج نظریا وباستعمال الرسوم البیانیة للعلاقة بین المتغیرات

عدم وجود ارتباط : والمتمثلة في كل من للنموذج الخطي المتعدد كلاسیكیةالفرضیات التحقق 

خطي تام بین المتغیرات المستقلة؛ تجانس التباین؛ عدم وجود ارتباط ذاتي؛ والتوزیع الطبیعي 

یتم حساب بعد تحقق الفرضیات یتم اختبار معنویة المعالم الفردیة، حیث  .لبواقي النموذج

 .ومقارنتها بالمجدولةلكل معامل على حدة  tإحصائیة 

 .R2 ومعامل التحدید المتعدد f وذلك عن طریق اختبار فیشر :للنموذج اختبار المعنویة الإجمالیة -

أو  استخدامه في التوقع مكن، یوبعد عملیة فحص البواقي بعد تقدیر النموذج والتأكد من جودته

  .التنبؤ

 عینة الدراسة ووصف متغیرات النموذج: ثالثالمطلب ال

تم ، وانطلاقا من فرضیة العلاقة الخطیة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلةفي هذه الدراسة، 

 ؛)FP(لقطاع البنكي الجزائري مال ارأس :نحدار كل مناستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد لإجراء ا

لقواعد متمثلة في امن المتغیرات المستقلة ال مجموعةعلى ، )TAILL(؛ وحجمه )PROV(مخصصاته 

 لإجمالیةا المالیة الملاءة: تتمثل في كل من البنكي الجزائري، والتي قطاعالمطبقة من قبل الالاحترازیة 

)Solvg( ؛ الملاءة المالیة القاعدیة)Solvb(هماة وسیتم الاعتماد على النسبتین المصرح بالسیولة البنكی ؛ 

 ول ویرمز لها بـنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأص من قبل بنك الجزائر، والمتمثلتان في

)Liquid1(،  إلى الخصوم قصیرة الأجل ویرمز لها بـ نسبة الأصول السائلةو )Liquid2(الرافعة المالیة  ؛

)Lvs(صافي المستحقات المصنفةمعدل و  ؛ )Riskcn( المتغیرات في صیغ كمیة، وهذا بهدف بلورة هذه، 

                                                           
1 Gilbert Saporta, Probabilité, analyse des données et statistique, édit Technip, Paris, 1990, p375. 
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تأثیر القواعد تحدید درجة بغیة  طریقة المربعات الصغرى العادیةثم تقدیر هذا النموذج باستخدام 

  .القطاع البنكي الجزائري مؤشراتبعض  الاحترازیة المذكورة سابقا على

 - 2009(ن لفترة متمثلت في بیانات زمنیة تغطي ا ى أن بیانات متغیرات الدراسةتجدر الإشارة إل

بالإضافة  بنك الجزائر،ل خلال التقاریر السنویة والنشرات الإحصائیة الثلاثیة من ، وقد تم جمعها)2021

لدیوان الوطني للإحصاء، وقد تم اختیار هذه المتغیرات على أساس النظریة للتقاریر التي یصدرها ا

  .موضوع الدراسة تالتي تناولوالدراسات السابقة  ،الاقتصادیة

  :تحتوي الدراسة القیاسیة على نوعین من المتغیرات یتم التطرق لتعریفهما فیما یلي

   :)Variables expliquées(المتغیرات الموضحة أو المفسرة : الفرع الأول

 :تتمثل هذه المتغیرات في كل من

  )FPi( أو الأموال الخاصة رأس المال: أولا

المالیة المتاحة لأجل تلبیة التزاماته المالیة رأس مال البنك هو عبارة عن مجموع المبالغ  

 Fonds(أو الأموال الخاصة القانونیة ،برأس المال التنظیميویدعى  ،وممارسة نشاطاته الیومیة

Propres Réglementaire(،1 ة القاعدیة الأموال الخاصرأس المال الأساسي أو  :وهو عبارة عن

)Fonds Propres de Base ( الجزائري في الوقت للقطاع البنكي)i(،  والذي یتم تكوینه من خلال

 Fonds(أو الأموال الخاصة الإضافیة  ورأس المال التكمیلي وال المساهمین والأرباح المحتجزة؛أم

Propres Complémentaires(  للقطاع البنكي الجزائري في الوقت)i(،  والتي تكون عبارة عن طبقة

  .إضافیة من الأموال لأجل تعزیز استقرار البنك وتحسین قدرته على تحمل المخاطر المالیة

، حیث أن البنوك ذات Log(FP)لمال لرأس ا في هذه الدراسة سوف یتم الاعتماد على اللوغاریتم

 ،الالتزامات ةبرأس مال كافي لمواجه، نظرا لاحتفاظها عالیة رأس المال المرتفع تتمیز بجدارة ائتمانیة

وزیادة الاستثمار في فرص نمو  ،المخاطر إلى زیادة استقرار البنك، وزیادة قدرته على تحملوالذي یؤدي 

وتوسیع  في تعظیم الأرباحمنها رغبة  مع زیادة قدرته أیضا على تقدیم المزید من القروض جدیدة

ومن جهة أخرى كلما  ،رافعة مالیة منخفضةللاختیار البنوك ذات رأس المال المرتفع  بالإضافة، النشاطات

وزاد طر مخاالكان رأس مال البنك منخفض أو ضعیف مقارنة بمستحقات الغیر، كلما ارتفعت لدیه 

                                                           
1
مجلة علوم الاقتصاد والتسییر (، -حالة الاقتصاد الجزائري - رأس مال البنوك ودوره في امتصاص المخاطر الائتمانیةمحمد الأمین كیاس،   

  .99، ص)2016، 01، العدد20والتجارة، المجلد 
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 FPR) (Fonds(التنظیمیة  باعتبار أن الأموال الخاصة ،احتمال أن یكون هذا البنك في خطر

Propres Réglementaire( 1لا تستطیع تحمل أي مدفوعات مستحقة؛  

PROV(مستوى المخصصات : ثانیا i(  

المخصصات هي عبارة عن المبالغ المالیة التي یحتفظ بها البنك احتیاطیا لتغطیة المخاطر 

وبالتالي فهي  2المحتملة الناتجة عن القروض غیر المدفوعة أو القروض التي قد تتعرض للتدهور،

تحمل  الأصول لأجل تعزیز قدرة البنك علىالتعویض عن أیة خسائر محتملة في قیمة  لأجلتستخدم 

معدل ب ،في هذه الدراسة سیتم التعبیر عن مستوى مخصصات القطاع البنكي الجزائريو  الصدمات المالیة،

من قبل بنك الجزائر، حیث أن المخصصات  المصرح بهو  )i(في الوقت  ات للمستحقات المصنفةالمؤون

 .زیادة قدرة البنك على تحمل الخسائر المحتملة، وبالتالي زیادة استقراره والثقة فیهالمرتفعة تشیر إلى 

  )TAILLi( حجم القطاع البنكي: ثالثا

حجم القطاع البنكي هو عبارة عن مقدار إجمالي أصوله والتي تتمثل في جمیع الأصول المالیة 

تمتاز البنوك الكبیرة الحجم بفعالیتها  3عقارات والقروض والاستثمارات وأي موارد أخرى قد یمتلكها،وال

وتعاملها مع عدد كبیر من الزبائن، الأمر الذي  البنكیةوقدرتها على تحقیق الأرباح بفضل تنویع خدماتها 

رة مقارنة بالبنوك حصولها على موارد مالیة كبی بحیتها وعلى سمعتها، وبالتاليینعكس بالإیجاب على ر 

وزیادة قدرته على تحمل  كما یعكس ارتفاع الحجم غالبا توسعا في نطاق أعماله الصغیرة الحجم،

ویحسب المخاطر، ومع ذلك یجب أن تتم إدارة الأصول بعنایة لضمان استمراریة الأداء وتحقیق الكفاءة، 

  ).Log(actif)(لإجمالي أصوله  لوغاریتمعن طریق اله الدراسة في هذحجم القطاع البنكي الجزائري 

  ): Variables explicatives(المتغیرات التوضیحیة أو التفسیریة : الفرع الثاني

نسبة  الملاءة المالیة القاعدیة، ،جمالیةالإ المالیة الملاءة: مثل هذه المتغیرات في كل منتت

مالیة، الرافعة ال ،نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل، الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول

 .صافي المستحقات المصنفةمعدل و 

                                                           
1 Gastonfils lonzo lubu, Christain mpiana tshinzela, prudential regulation and effectiveness of commercial 

banks in DR CONGO, 20-05-2017, p41. 
2 Banque centrale Européenne, En quoi consistent les provisions et la couverture des prêts non 

performants?, 21-12-2020, consulte sur  https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/banking-

supervision-explained/html/provisions_and_nplcoverage.fr , le 26-03-2022, a 01h15. 
3 Deutshe Bank, Large or small ? How to measure bank size?, 25-04-2017, consulte sur 

https://www.dbresearch.com , le 14-06-2021, a 17h24. 
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  )Solvgi( جمالیةالإ المالیة الملاءةنسبة  :أولا

التي قد تتعرض لها البنوك من  المخاطرمختلف  ذر منبأنها الإحاطة والح الملاءة المالیة تعرف       

والذي یمكن التعبیر عنه من خلال المعادلة  ل المتغیر المستقل الأولالمتغیر یمثعملیاتها التشغیلیة، وهذا 

  : التالیة

                             

  

أي قدرته على تسدید التزاماته  ،أداة لقیاس ملاءة البنك جمالیةالإ المالیة تعتبر نسبة الملاءة

بمعنى أخر تعتبر زیادة نسبة الملاءة المالیة في البنوك  ،هة أي خسائر قد تحدث في المستقبلومواج

مؤشر حمایة لأموال المودعین، بحیث تساعد في تخفیض مخاطر الأزمات التي من الممكن أن یتعرض 

 solidité(فالبنوك في حاجة إلى أن تكون ذات صلابة مالیة  ،فلاسلها البنك وخاصة تكالیف الإ

financière ( كبیرة لمواجهة آثار احتمال الإفلاس لأي بنك على استقرار النظام المالي بأكمله وبعد ذلك

 فارتفاع الملاءة المالیة الإجمالیة یعني أن رأس المال یفوق الالتزامات، وهذا، وبالتالي 1الاقتصاد برمته

  :یؤدي إلى

 زیادة القدرة على تحمل الخسائر وتقلیل المخاطر المالیة؛ - 

، مما یعمل على ارتفاع حجم ثقة المستثمرین والمودعین والمساهمین سمعة البنك وزیادة ارتفاع - 

 الاستثمارات في منتجاته وارتفاع حجم ودائعه، بالإضافة إلى زیادة دعم المساهمین له؛

أصوله وتوسیع نشاطاته وارتفاع قدرته على الحصول على التمویل زیادة القدرة على دعم نمو  - 

 الإضافي وإصدار السندات؛

 .وارتفاع الربحیة وارتفاع العائد على الأموال الخاصةارتفاع رأس المال  - 

ه د عاملا إیجابیا یعزز استقرار وقوة البنك في تحقیق أهدافعوبذلك فارتفاع الملاءة المالیة الإجمالیة ی

   .وتحمل التحدیاتالمالیة 

سیتم إدراج أیضا الملاءة المالیة القاعدیة في بعض النماذج  ،وإلى جانب الملاءة المالیة الإجمالیة

  .القیاسیة

  

                                                           
1 Gastonfils LONZO LUBU, Christain MPIANA TSHINZELA, op cit, p41. 

الأصول المرجحة بالمخاطر / رأس المال التنظیمي = نسبة الملاءة المالیة الإجمالیة 

 بالمخاطر
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  ):������i(لسیولة البنكیة ا نسب: ثانیا

 والتي ورأسماله البنك بربحیة المرتبطة والمستقبلیة الحالیة المخاطر تلك في مخاطر السیولة تتمثل

 قدرة عدمعن  السیولة مخاطر تنتجكما  بالتزاماته عند استحقاقها، الوفاء عن قدرة البنك عدم عن تنتج

 إخفاق نتیجة أیضا تنتج كما التمویل، مصادر في المتوقعة غیر التغیرات أو الانخفاضات على إدارة البنك

 تسییل إمكانیة على تؤثر قد والتي ،السوق أحوال على تطرأ قد التي مواجهة التغیرات أو التعرف في البنك

القیمة، ویتعاظم خطر السیولة عندما لا یستطیع البنك توقع  خسارة في وبأقل سریعة بصورة الموجودات

جدیدة للنقود لتغطیة الطلب الجدید على القروض أو مسحوبات الودائع ولا یستطیع الوصول إلى مصادر 

  :تین التالیتینمن خلال المعادل في القطاع البنكي الجزائري ة البنكیةویمكن قیاس السیول 1،هذه الطلبات

  

 

 و

  

  

وم بها مدى قدرة الأصول السائلة على تلبیة عملیات السحب التي یق هاتین النسبتین تعكس

 ؛المخاطر ؛یرات التفسیریة لمستوى رأس المالمن بین المتغ رتعتبكما  ،)أصحاب الودائع(العملاء 

 les(الأرصدة ، فالبنوك التي لدیها ما یكفي من السیولة والتي تستطیع وبكل سهولة تعبئة البنكیةوالكفاءة 

fonds nécessaires  ( وال اللازمة من أجل مواجهة السحبالأمتوفیر أو ) أو طلبات ) سحب الودائع

  :تتمیز بما یلي الحصول على قروض جدیدة،

 ارتفاع سمعتها وارتفاع الثقة فیها؛ - 

 ارتفاع رأسمالها وارتفاع أصولها كذلك؛ - 

 ع العائد على الأموال الخاصة؛ارتفاع هامش الربح وارتفاع الربحیة وكذلك ارتفا - 

 انخفاض الحاجة إلى تخصیص المخصصات لأجل تغطیة الخسائر؛ - 

 ارتفاع قدرة البنك على الاستثمار في فرص جدیدة وتوسیع أنشطته؛ - 

 .انخفاض الحاجة إلى التمویل الخارجي لمواجهة الالتزامات - 

                                                           
1
دراسة عینة من البنوك الجزائریة خلال الفترة  -دراسة قیاسیة لأثر مخاطر السیولة على ربحیة البنوك التجاریةزینب بوشاكر، نبیلة نوي،   

  .487-485ص-، ص)2022، 02، العدد05مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة الأعمال، المجلد (، 2000-2019

 إجمالي الأصول/ الأصول السائلة ) = Liquid1i(نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 

 الخصوم قصیرة الأجل/ الأصول السائلة ) = Liquid2i(نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل 
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  )Lvsi( نسبة الرافعة المالیة: ثالثا

لتعظیم الأرباح في عملیات ) الاقتراض(استخدام أموال الآخرین  عبارة عن يه ةالمالی ةفعاالر 

غیة الاقتراض والزج بتلك الأموال في مشاریع أكثر ربحیة، بتتضمن الرافعة المالیة استثماریة، أي أن 

  .تحقیق منافع مادیة للمساهمین

 أحدثتهاهناك العدید من النسب التي تستخدم للدلالة على الرفع المالي، على غرار النسبة التي   

 لأموال الخاصة الشریحة الأولى إلى إجمالينسبة اوالتي تجبر البنوك على أن لا تقل  3قیة بازلاتفا

النسبة التقلیدیة هي و  1نسبة إجمالي الدین إلى إجمالي حقوق الملكیة، هناك كذلك، %3عن  الأصول

  :بالمعادلة التالیة هاعنحیث یمكن التعبیر  والتي تم الاستعانة بها في هذه الدراسة، الأكثر استخداما

  

  

 

في تمویل  رتفع بزیادة استخدامات مصادر التمویل الخارجيی الرافعة المالیةمعدل ف وبذلك  

والذي یدل على أن الزیادة في الأصول قد  ،أي زیادة الاقتراض واستخدام الدیون ،الأنشطة والاستثمارات

 تمت بوتیرة أكبر من الزیادة في رأس المال، وهذا ما یؤدي إلى ارتفاع مستوى المخاطر الائتمانیة بالبنك

، الحاجة إلى رفع تخصیص المخصصات ، ولأجل ذلك تزیدفي تسدید الفوائد وقت الاستحقاق كالتعثر

  .للبنك بيفارتفاعها یعتبر مؤشر سل وبالتالي

یظهر أثر الرافعة المالیة على ربحیة البنوك والمقاسة بمعدل العائد على حقوق الملكیة كما كما   

  :یلي

  

  

  

  

  

                                                           

 1
: ، متوفر على الرابط5، ص)2023، 192تقریر صندوق النقد العربي رقم (، 3معیار الرفع المالي وفقا لمتطلبات بازلصندوق النقد العربي،  

https://www.amf.org.ae  

  

 إجمالي رأس المال/ إجمالي الأصول = نسبة الرافعة المالیة 
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أكبر من معدل الفائدة المدفوع على  إذا حقق البنك أرباحا، وكان معدل العائد على حقوق الملكیة- 

  معدل العائد على حقوق الملكیة یرتفع كلما ارتفع معدل الرافعة المالیة؛القروض، فإن 

إذا حقق البنك أرباحا وكان معدل العائد على حقوق الملكیة أصغر من معدل الفائدة المدفوع على - 

  رتفع معدل الرافعة المالیة؛القروض، فإن معدل العائد على حقوق الملكیة ینخفض كلما ا

إذا حقق البنك خسارة، فإن معدل العائد على حقوق الملكیة ینخفض ویتلاشى كلما ارتفع معدل الرافعة - 

  .المالیة

  )Riskcni( صافي المستحقات المصنفة عدلم: رابعا

أو الائتمان للأفراد والقطاعات  ،تنشأ المخاطر الائتمانیة بسبب لجوء البنك إلى تقدیم القروض

الذي یكون لغ القرض وفوائده، و مع عدم مقدرته على استرجاع حقوقه المتمثلة في مب ،الاقتصادیة المختلفة

عدم قدرة المقترض على الوفاء برد مبلغ القرض وفوائده في تاریخ الاستحقاق المحدد، أو أن له بسبب 

وبالتالي فالمخاطر الائتمانیة تتمثل  1غب في ذلك لسبب أو لآخر،القدرة المالیة على السداد ولكنه لا یر 

أو عدم وجود  ،بسبب عدم قدرة الزبون على الوفاء بالالتزام ،في الخسائر التي یمكن أن یتحملها البنك

یر عن طریق معدل صافي المستحقات س هذا المتغویمكن قیاالنیة لدیه لسداد أصل القرض وفوائده، 

  .المصنفة

ارتفاع معدل صافي المستحقات المصنفة یدل على انخفاض جودة محفظة القروض البنكیة  

وبذلك زیادة احتمال عدم السداد، ولمواجهة ذلك فلابد  ،وزیادة تدهورها وارتفاع مستوى المخاطر الائتمانیة

  .من زیادة الحاجة إلى تخصیص المخصصات

  :بیانات متغیرات الدراسة القیاسیةوفیما یلي یتم إدراج الجدول الذي یحتوي على كل 

  

  

  

  

                                                           

-2002(دراسة قیاسیة للفترة -أثر إدارة مخاطر الائتمان على العائد على حقوق الملكیة في البنوك الجزائریةمة بن سدات، لیلى یماني، یسل 1 

  .527، ص)2023، 02، العدد06مجلة الدراسات التجاریة والاقتصادیة المعاصرة، المجلد(، )2021
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  بیانات متغیرات الدراسة القیاسیة): 1-3(الجدول رقم 
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2009  7346,4160  666.561  65.41  26,15  19.09  14,86  7.31  114.52  51,82  

2010  8022,3804  759.781  73.48  23,64  17.67  12,36  4.86  114.29  58,98  

2011  9089,3907  884.661  72.15  23,77  17  11,64  4.02  103.73  50,16  

2012  9769,9762  991.099  69.79  23,62  17.48  11,74  3.54  107.51  45,87  

2013  10374,4624  1066.152  68.19  21,5  15.51  11,37  3.36  93.52  40,46  

2014  12009,1598  1040.623  65.22  15,98  13.27  11,89  3.2  82.06  37,96  

2015  12668,2266  1185.414  59.23  18,39  17.75  11,11  3.98  61.64  27,17  

2016  13030,8624  1315.822  54.50  18,86  16.33  9,75  5.4  58.39  23,53  

2017  14138,2738  1602.102  52.28  19,45  15.03  9,19  6.18  53.7  23,51  

2018  15514,5801  1744.497  50.12  19,05  14.98  9,26  6.33  47.45  19,84  

2019  16586,9612  1824.542  46.69  17,99  14.26  9,32  7.87  44.23  15,97  

2020  16979,8260  1893.517  46.14  19,17  15.38  8,25  8.81  37.14  13,11  

2021  20460,9092  1990.640  47.49  21,82  17.93  8,34  10.14  101.66  35,74  

  .على التقاریر السنویة لبنك الجزائر والنشرات الإحصائیة الثلاثیة لبنك الجزائر من إعداد الطالبة اعتمادا: المصدر

، )ملیار دینار(أن هناك متغیر إجمالي الأصول وحدته  ،)1-3(رقم  نلاحظ من خلال الجدول

ملیار دینار، بینما هناك متغیرات كلها  20461ملیار دینار إلى  7346وهي قیم ضخمة تتراوح بین 

لعائد على الأصول، نسبة ، العائد على الأموال الخاصة، االمالیة الملاءة( نسب مئویة تقریبا عبارة عن

 .15و 8تقریبا بین  قیمتهافعة المالیة التي تتراوح ، باستثناء الرا)السیولة

، لذلك یتم توحید الوحدات قبل التقدیر، أین وحدات القیاسمشكلة اختلاف  بصددفنحن  ،وبالتالي

  :لدینا صبحإجمالي رأس المال لیو  على متغیرة إجمالي الأصول اللوغاریتمیتم إدخال 

Y = Log(TAILL) 

 )Log(7346.4160) ≈ 3.87( → 2009سنة : مثال
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  :وكذلك إجمالي رأس المال

Y = Log(FP) 

 )Log(7346.4160) ≈ 2.82( → 2009سنة : مثال

  .بدلاً من عشرات الآلاف  نتعامل مع قیم صغیرةصرنا  بذلكو 

استخدامها  ج القیاسیةالنماذ جاهزة، حیث یفضل عادة فيشبه أما بالنسبة لباقي المتغیرات فهي 

، أو %)26.15(هي  2009نسبة الملاءة المالیة الإجمالیة لسنة : ، مثالمتوفرة مئویة كما هي كنسب

 8من (أرقامها صغیرة ف )Lv(لرافعة المالیة وكذلك بالنسبة ل، 0.2615تحویلها إلى أرقام عددیة لتصبح 

یرة كسور صغ لیست ضخمة ولا(، بما أن أرقامها طبیعیة )تمثل مرات(یمكن تركها كما هي ف، )15إلى 

  .للتقدیر والتحلیل القیاسي ةجاهز  ة بعد توحید وحدات القیاسالانحدار الخطي المتعدد نماذجصبح لت .)جدا

  تأثیر القواعد الاحترازیة على حجم القطاع البنكي الجزائريالدراسة التطبیقیة ل: بحث الثانيالم

 الاقتصاد في الجوهریة المواضیع بین من البنكي القطاع حجم على المؤثرة العوامل تحلیلیعد 

 الاحترازیة القواعد تطبیق إطار وفي. المالي والاستقرار النمو دینامیكیة فهم في أهمیة من له لما البنكي،

 لضبط رئیسیة كأدواتونسب السیولة  الإجمالیة المالیة والملاءة ةالمالی الرافعة من كلّ  تبرز الكلیة،

  .بنكيال قطاعال صلابة وضمان المخاطر

 یمكن إذ ذاته، الاتجاه في دائمًا تكون لا البنكي القطاع وحجم المتغیرات هذه بین العلاقة أنّ  غیر

 تقدیر إلى المبحث هذا یسعى لذلك،. تطوره ومستوى المالي النظام خصوصیة باختلاف تختلف أن

–2009( الفترة خلال الاحترازیةالقواعد و  الجزائري البنكي القطاع حجم بین للعلاقة القیاسي النموذج

 مدى وتقییم ،ه القواعدلهذ والاقتصادي الإحصائي التأثیر وقوة اتجاه تحدید بهدف وذلك ،)2021

  .والقیاسیة الإحصائیة، الاقتصادیة، الجوانب من النموذج صلاحیة
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  عام المقترح ونتائج تقدیرهصیاغة النموذج ال: المطلب الأول

ة، نسبة الأصول السائلة إلى الملاءة المالیة الإجمالی(قواعد الاحترازیة لتقدیر حجم واتجاه تأثیر ال 

، الرافعة المالیة، وصافي المستحقات نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل ،إجمالي الأصول

تم صیاغة نموذج  فقد، )2021- 2009(على حجم القطاع البنكي الجزائري خلال الفترة ) المصنفة

  :كما یلي) إدخال اللوغاریتم على المتغیر التابع(الانحدار الخطي المتعدد النصف لوغاریتمي 

 

���(������)= �� + �������� + ���������� + ���������� + ������ + ��������� + ��  

  

بتأثیر  نتائج التحلیل الإحصائي للبیانات المتعلقة) 5- 3(و ،)4- 3(، )3- 3( ول رقماوضح الجدت

نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول؛ نسبة الأصول السائلة إلى  ة؛نسبة الملاءة الإجمالی: كل من

؛ الرافعة المالیة؛ ومعدل صافي المستحقات المصنفة على حجم القطاع البنكي الخصوم قصیرة الأجل

وتم تقدیر معلمات النموذج بإتباع طریقة المربعات الصغرى وبالاستعانة بالبرنامج الإحصائي  ،الجزائري

SPSS، 2021 - 2009(نتائج التقدیر للفترة  وفیما یلي یتم عرض وتحلیل(.  

التحقق من خطیة العلاقة بین المتغیر التابع  قبل التطرق لتحلیل نتائج التقدیر، یتم في البدایة  

، أي تغیرة مستقلة على حدة، حیث نقوم بفحص العلاقة بصریا عبر مخططات التبعثروكل م ،)الحجم(

 المبیّنة الخمسة الأشكال تُظهر، حیث )Scatter Plots(باستعمال الرسوم البیانیة للعلاقة بین المتغیرات 

 یتضح حیث حدة، على مستقل متغیر وكل) الحجم( التابع المتغیر بین العلاقة )1-3(في الملحق رقم 

 استیفاء یؤكد ما وهو ،المتغیرات بین واضحة خطیة علاقة وجود البیانیة للنقاط العام الاتجاه خلال من

 في الخطي الانحدار نتائج على الاعتماد یتیح مما المقدر، الخطي النموذج في العلاقة خطیة فرضیة

   .الجزائري البنكي القطاع حجم على الاحترازیة القواعد أثر تفسیر

جل التحقق من وجود عرض مصفوفة الارتباط بین مختلف متغیرات النموذج، وهذا لأ ذلك یتم بعد

  .والتي تكشف عن مشكل التعدد الخطي في النموذج ،علاقات خطیة بین المتغیرات المستقلة
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  )TAILL(م مصفوفة الارتباط بین متغیرات النموذج العام للمتغیر التابع الحج): 2-3(الجدول رقم 

Corrélations 

  TAILL Solvg Liquid1 Liquid2 Lvs Riskcn 

TAILL Corrélation de 
Pearson 

1      

Sig. (bilatérale)        

N 13      

Solvg Corrélation de 
Pearson 

-0,656
*
 1     

Sig. (bilatérale) 0,015       

N 13 13     

Liquid1 Corrélation de 
Pearson 

-0,825
**
 0,759

**
 1    

Sig. (bilatérale) 0,001 0,003      

N 13 13 13    

Liquid2 Corrélation de 
Pearson 

-0,698
**
 0,788

**
 0,965

**
 1   

Sig. (bilatérale) 0,008 0,001 0,000     

N 13 13 13 13   

Lvs Corrélation de 
Pearson 

-0,915
**
 0,438 0,695

**
 0,574

*
 1  

Sig. (bilatérale) 0,000 0,135 0,008 0,040    

N 13 13 13 13 13  

Riskcn Corrélation de 
Pearson 

0,607
*
 0,025 -0,416 -0,281 -0,658

*
 1 

Sig. (bilatérale) 0,028 0,935 0,157 0,353 0,015   

N 13 13 13 13 13 13 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

  .SPSSمخرجات برنامج الـ: مصدرال

بین القواعد الاحترازیة قید ) r(تمثل القیم الواردة في الجدول أعلاه قیم معاملات الارتباط بیرسون 

ها البعض، حیث یتضح من القواعد الاحترازیة مع بعضالدراسة وحجم القطاع البنكي الجزائري، وبین 

  :الأول خلال العمود

بین المتغیر التابع الحجم ) sig=0(ذو دلالة إحصائیة )  = r-0.915(وجود ارتباط عكسي قوي  - 

 والرافعة المالیة؛ 

بین المتغیر التابع ) sig=0.001(ذو دلالة إحصائیة )  = r-0.825(وجود ارتباط عكسي قوي  - 

 ؛ ونسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول مالحج

بین المتغیر التابع ) sig=0.008(ذو دلالة إحصائیة )  = r-0.698(وجود ارتباط عكسي قوي  - 

 ؛ ونسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل الحجم
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بین ) sig=0.15(، ولكن لیس ذو دلالة إحصائیة )= r - 0.656(وجود ارتباط عكسي قوي  - 

 غیر التابع الحجم والملاءة المالیة الإجمالیة؛ المت

بین المتغیر ) sig=0.28(، ولكن لیس ذو دلالة إحصائیة ) = 0.607r(وجود ارتباط طردي  - 

 التابع الحجم وصافي المستحقات المصنفة؛

وجود ارتباط خطي بین المتغیرات المستقلة فیما بینها،  من خلال باقي الأعمدة یمكن ملاحظة كذلك

ین نسبة الأصول ب) sig=0.003(ذو دلالة إحصائیة )  = 0.759r( هناك ارتباط طردي قوي فمثلا

والملاءة المالیة الإجمالیة، وهذا یعد خرقا لواحدة من فرضیات بناء نموذج  السائلة على إجمالي الأصول

ت المستقلة بین المتغیرا تام الانحدار الخطي المتعدد، والتي تنص على ضرورة عدم وجود ارتباط خطي

  .فیما بینها

  :أما بالنسبة لنتائج تقدیر النموذج العام المقترح، فقد كانت كما یلي

  )الحجم(للنموذج العام للمتغیر التابع ) R2(تحلیل معامل التحدید : الفرع الأول

لمعرفة مدى قدرة النموذج على تفسیر التغیرات الحاصلة في حجم القطاع البنكي الجزائري، یتم 

  :الجدول التالي ملاحظة

  )TAILL(م معامل التحدید للنموذج العام للمتغیر التابع الحج): 3-3(الجدول رقم 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux 
ajusté 

Erreur standard 
de l'estimation 

Durbin-
Watson 

1 0,987
a
 0,973 0,954 0,02870608 2,308 

a. Valeurs prédites : (constantes), Riskcn, Solvg, Lvs, Liquid2, Liquid1 

b. Variable dépendante : TAILL 

  .SPSSمخرجات برنامج الـ: المصدر

 جدا، أن النموذج ذو قدرة تفسیریة عالیة، على 0.973المساویة لـ ) R2(تدل قیمة معامل التحدید 

القواعد الاحترازیة  مصدرها حجم القطاع البنكي الجزائريمن التغیّرات الحاصلة في  %97.3حیث أنّ 

في  تغیراتالمن % 2.7فقط تبقى حیث ، علاقة خطیة قویةممّا یدلّ على أنّ هناك  المدرجة في النموذج،

  .المتغیّر العشوائي تفسرها عوامل أخرى غیر مدرجة في النموذج ویتضمنها الحجم
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 )الحجم(تحلیل التباین للنموذج العام للمتغیر التابع : انيالفرع الث

 ،)الحجم(لأجل اختبار المعنویة الإحصائیة الكلیة لنموذج الانحدار العام المقترح للمتغیر التابع 

تمثل أي واحد من ) i(، مع العلم أن الفرضیتین التاّلیتین الذي یعتمد علىو  ،یتم استخدام اختبار فیشر

 : المعاملات

H0 : �� = �� = �� = �� = �� =   النموذج غیر معنوي   0

H1 : �� ≠   النموذج معنوي                           0

  

هذه  ،المحسوبة والمجدولة )F(تي فیشرالمقارنة بین قیم تمیولأجل الإجابة على الفرضیتین، 

  :  و درجة حریّة البسط والمقام كما یلي %5یتم استخراجها من جدول فیشر عند مستوى معنویة  الأخیرة

                                     

F�����
� = F������

� = F�
� = 3.97   

  :مع العلم أن

k : متغیرات) 5(هو عدد المتغیرات المفسرة وفي هذه الحالة توجد خمسة. 

n : مشاهدة) 13(وعددها ثلاثة عشرة هو عدد المشاهدات.  

  :أما بالنسبة لقیمة فیشر المحسوبة، فیتم استخراجها من الجدول التالي  

  )TAILL(م تحلیل التباین للنموذج العام للمتغیر التابع الحج): 4-3(الجدول رقم 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne 
des carrés 

D Sig. 

1 Régression 0,211 5 0,042 51,159 0,000
b
 

Résidu 0,006 7 0,001     

Total 0,217 12       

a. Variable dépendante : TAILL 

b. Valeurs prédites : (constantes), Riskcn, Solvg, Lvs, Liquid2, Liquid1 

  .SPSSمخرجات برنامج الـ: مصدرال

هي أكبر من القیمة المجدولة ) 51.159(من الجدول أعلاه أن قیمة فیشر المقدرة  یتضح

، وبالتالي یتم 0.05، وهي أصغر من )0(تساوي الصفر ) sig(، كما أن القیمة الاحتمالیة )3.97(

، ویتم قبول الفرضیة البدیلة التي تقول أنه النموذج غیر معنوي كلیارفض فرضیة العدم التي تقول أن 

 یوجد على الأقل متغیر واحد یختلف عن الصفر
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، وبالتالي فالنموذج جد على الأقل واحدة من معلمات المتغیرات المفسرة تختلف معنویا عن الصفریو 

  .معنوي إجمالا، والمتغیرات المستقلة تساعد فعلا في تفسیر تباین إجمالي الأصول

    )الحجم(تحلیل نتائج تقدیر معلمات النموذج العام للمتغیر التابع : الفرع الثالث

 )TAILL(م تقدیر معلمات النموذج العام للمتغیر التابع الحج: )5-3(الجدول رقم 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. Statistiques de 
colinéarité 

A Erreur 
standard 

Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 4,653 0,085   54,515 0,000     

Solvg -1,851 0,545 -0,404 -3,395 0,012 0,269 3,719 

Liquid1 -0,834 0,301 -0,919 -2,772 0,028 0,035 28,914 

Liquid2 0,381 0,135 0,818 2,819 0,026 0,045 22,140 

Lvs -0,024 0,006 -0,463 -4,114 0,004 0,300 3,330 

Riskcn 0,960 0,614 0,160 1,563 0,162 0,362 2,759 

  .SPSSمخرجات برنامج الـ: المصدر

المقابلة لصافي المستحقات ) Sig(الاحتمالیة  ةقیمال یتم ملاحظة أن أعلاه، الجدولمن خلال 

حجم القطاع البنكي الجزائري، لأن  علىلیس لها تأثیر  فهذه المتغیرةوبالتالي  ،)0.05(المصنفة أكبر من 

  .%5معلمتها غیر معنویة عند مستوى 

، ولكن )%97.3(فهذا النموذج المقدر مرفوض لأن قیمة معامل التحدید مرتفعة جدا  وبالتالي

، وهذا یدل على )10(أكبر من عشرة ) VIF(هناك معلمة غیر معنویة، كما أن هناك بعض معاملات 

سبق الإشارة له من قبل من خلال مصفوفة الارتباط بین  كان قد جوجود تعدد خطي في النموذ

  .المتغیرات

لذلك یتم رفض هذا النموذج والبحث عن النموذج الأفضل الذي یحقق كل شروط وفرضیات 

الانحدار الخطي المتعدد، ولأجل القیام بذلك یتم إجراء التحسینات اللازمة على هذا النموذج، عن طریق 

ا بعد البحث عن أفضل مجموعة من المتغیرات التي تشكل أفضل نموذج انحدار للحالة قید الدراسة، وهذ

استبعاد متغیرة في كل مرة من المتغیرات المرتبطة فیما بینها ارتباطا قویا، وقد تم التوصل إلى النموذج 

  .المقدر الأمثل التالي الذي لا یعاني مشاكل قیاسیة
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  النموذج المقدر الأمثل ونتائج تقدیره: المطلب الثاني

تقدیر النموذج العام المقترح، وهذا بعد النموذج المقدر الأمثل هو النموذج الناتج عن إعادة 

  :استبعاد المتغیرات المرتبطة فیما بینها ارتباطا قویا، وقد تم التوصل إلى النموذج الأمثل التالي

���(������)= �� + ������  + �������� + ��   

  :أما بالنسبة لنتائج التقدیر الخاصة به فقد كانت كما یلي

  )الحجم(للنموذج الأمثل للمتغیر التابع ) R2(تحلیل معامل التحدید : الأولالفرع 

لمعرفة مدى قدرة النموذج الأمثل المتوصل له على تفسیر التغیرات الحاصلة في حجم القطاع 

  :الجدول التالي نستعین بقیمة معامل التحدید المبین في البنكي الجزائري،

  )TAILL(جم للنموذج الأمثل للمتغیر التابع الحمعامل التحدید ): 6-3(الجدول رقم 

  .SPSSمخرجات برنامج الـ: مصدرال

 جدا، أن النموذج ذو قدرة تفسیریة عالیةعلى  0.918 المقدرة بـ) R2(تدل قیمة معامل التحدید 

الرافعة المالیة مصدرها  القطاع البنكي الجزائري حجم من التغیّرات الحاصلة في %91.8حیث أنّ 

من % 8.2فقط تبقى حیث ، قویةعلاقة خطیة ممّا یدلّ على أنّ هناك والملاءة المالیة الإجمالیة، 

  .المتغیّر العشوائي تفسرها عوامل أخرى غیر مدرجة في النموذج ویتضمنها في الحجم تغیراتال

 )الحجم(تحلیل التباین للنموذج الأمثل للمتغیر التابع : الفرع الثاني

 یتم استخدام اختبار فیشر، الانحدار الأمثل، لأجل اختبار المعنویة الإحصائیة الكلیة لنموذج

 : الفرضیتین التاّلیتین الذي یعتمد على

H0 : �� = �� =   النموذج غیر معنوي                        0

H1 : �� ≠   النموذج معنوي                           0

  

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

Durbin-
Watson 

1 0,958
a
 0,918 0,901 0,04220041 2,436 

a. Valeurs prédites : (constantes), Lvs, Solvg 

b. Variable dépendante : TAILL 

 یوجد على الأقل متغیر واحد یختلف عن الصفر
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 )F( فیشر المحسوبة وقیمة )F(فیشر المقارنة بین قیمة تمیالفرضیتین،  ومن أجل التحقق من

و درجة حریّة البسط والمقام كما  %5التّي یتم استخراجها من جدول فیشر عند مستوى معنویة  ،المجدولة

  :                                     یلي

F�����
� = F������

� = F��
� = 4.10   

  :مع العلم أن

k : 2(المتغیرات المفسرة وفي هذه الحالة هناك متغیرتین هو عدد.( 

n : مشاهدة) 13(هو عدد المشاهدات وعددها ثلاثة عشرة.    

  :أما بالنسبة لقیمة فیشر المحسوبة، فیتم استنتاجها من الجدول التالي

  )TAILL(الحجم تحلیل التباین للنموذج الأمثل للمتغیر التابع ): 7-3(الجدول رقم 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 Régression 0,199 2 0,099 55,800 0,000
b
 

Résidu 0,018 10 0,002     

Total 0,217 12       

a. Variable dépendante : TAILL 

b. Valeurs prédites : (constantes), Lvs, Solvg 

  .SPSSمخرجات برنامج الـ :المصدر

هي أكبر من القیمة المجدولة ) 55.800(یتضح من الجدول أعلاه أن قیمة فیشر المقدرة بـ

وبالتالي یتم رفض ، )%5(أقل من  ، وهي)0(تساوي الصفر ) Sig(أن القیمة الاحتمالیة ، كما )4.10(

أنّ التي تنص على ، ویتم قبول الفرضیة البدیلة، النموذج غیر معنوي كلیافرضیة العدم التي تقول أن 

یدل  وهذا ،المفسّرة لها تفسیر جیّد للمتغیّر التاّبع یراتهذا ما یدل على أنّ المتغو النّموذج ذو معنویة كلیّة، 

حجم القطاع البنكي الجزائري؛ الرافعة المالیة؛ والملاءة المالیة على وجود علاقة خطیة معنویة بین 

  .%5عند مستوى معنویة الإجمالیة، 
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  )الحجم(تحلیل نتائج تقدیر معلمات النموذج الأمثل للمتغیر التابع : الفرع الثالث

  )TAILL(الحجم تقدیر معلمات النموذج الأمثل للمتغیر التابع ): 8-3(رقم الجدول 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. Statistiques de 
colinéarité 

A Erreur 
standard 

Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 4,809 0,088   54,746 0,000     

Solvg -1,449 0,462 -0,316 -3,136 0,011 0,808 1,237 

Lvs -0,041 0,005 -0,776 -7,698 0,000 0,808 1,237 

  .SPSSمخرجات برنامج الـ: مصدرال

أقل من ) Sig(أهم ما یمكن ملاحظته من خلال هذا الجدول، هو أن كل القیم الاحتمالیة  إن

، وبالتالي فالرافعة المالیة والملاءة المالیة الإجمالیة یؤثران على حجم القطاع البنكي الجزائري )0.05(

نحدار الخطي ، ویتم صیاغة معادلة الا2021إلى غایة سنة  2009خلال فترة الدراسة الممتدة من سنة 

  :المتعدد كما یلي

  

  

 

 

 

  

  

  :حیث

 .معامل التحدید: ��

  .معامل التحدید المصحح: ���

F :إحصائیة فیشر.  

n :عدد المشاهدات.  

 

 

 

���(������)= �.��� − �.��� ���� –�.��� ������ + ��  

�� =    (54.746)              -(7.698)       -(3.136)        

�� = 0.91.8       ��� = 0.901        F = 55.800       n=13  
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  )الحجم( الأمثل للمتغیر التابع النموذج بارتقییم واخت: المطلب الثالث

الناحیة  منوجودته لمعرفة مدى صلاحیته  بعد تقدیر النموذج القیاسي الأمثل یتم تقییمه

  .الإحصائیة، ثم بعدها اختباره من الناحیة القیاسیة ناحیةالو  الاقتصادیة

  الاقتصادیةمن الناحیة : الفرع الأول

 بینها وبین طردیة مما یدل على وجود علاقة ة موجبة،إشار فهي ذات  بالنسبة لمعلمة الحد الثابت، -

الإجمالیة لیة والملاءة للرافعة الما فعندما لا یكون هناك أي تأثیرحجم القطاع البنكي الجزائري، 

 ؛وحدة 4.809ته بما قیم یرتفعالأخیر  افإن هذ ،على إجمالي أصول القطاع البنكي

ها بین عكسیةمما یدل على وجود علاقة  سالبة، ةإشار  فهي ذات، الرافعة المالیةبالنسبة لمعلمة  -

بین الرافعة المالیة والحجم قد أثبت هذه العلاقة، ) r(كما أن معامل الارتباط بیرسون ، وبین الحجم

، وبالتالي )0(، وهو ارتباط عكسي قوي بمستوى معنویة تساوي الصفر )- 0.915(عندما قدر بـ

الرافعة المالیة  إحصائیة بین ةذات دلال لاقة عكسیة قویةوجود عفهو دال إحصائیا، مما یثبت 

ارتفع حجم القطاع البنكي الجزائري والعكس  المالیة،انخفضت الرافعة بمعنى انه كلما والحجم، 

وهذه النتیجة تتوافق مع النظریة الاقتصادیة التي تنص على أن انخفاض الرافعة المالیة،  صحیح،

یشیر إلى اعتماد البنك بشكل أكبر على رأس المال في تمویل أنشطته واستثماراته بدلا من 

جمالي أصوله، كما أن هذه النتیجة تتوافق أیضا مع ما الاقتراض، والذي یؤدي إلى ارتفاع حجم إ

تم التوصل له في هذا الخصوص في المبحث الرابع للفصل الثاني، حیث أن انخفاض الرافعة 

المالیة في القطاع البنكي الجزائري، تدل على اعتماده بشكل أكبر على رأس المال في تمویل 

رفع الحد الأدنى لرأس (یادة المعتبرة في رأس المال أنشطته واستثماراته بدل الاقتراض، نتیجة الز 

، والذي أدى إلى ارتفاع حجم إجمالي الأصول، وبالتالي فإن كل )المال ونمو الودائع البنكیة

ارتفاع في حجم القطاع البنكي الجزائري ؤدي إلى یبوحدة واحدة  انخفاض في الرافعة المالیة

 .وحدة 0.041بـ) إجمالي أصوله(

مما یدل على وجود علاقة  سالبة، ةإشار  فهي ذات، الملاءة المالیة الإجمالیةبالنسبة لمعلمة  -

بین الملاءة المالیة الإجمالیة ) r(كما أن معامل الارتباط بیرسون ، ها وبین الحجمبین عكسیة

 ، وهو ارتباط عكسي قوي بمستوى معنویة)-0.656(والحجم قد أثبت هذه العلاقة، عندما قدر بـ

 ةذات دلال لاقة عكسیة قویةوجود ع، وبالتالي فهو دال إحصائیا، مما یثبت )0.007(تساوي 

نخفضت الملاءة المالیة بمعنى انه كلما االملاءة المالیة الإجمالیة والحجم،  إحصائیة بین
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وهذه النتیجة هي عكس النظریة  ارتفع حجم القطاع البنكي الجزائري والعكس صحیح، الإجمالیة،

تصادیة التي تنص على أن انخفاض الملاءة المالیة الإجمالیة تعني أن البنك یمتلك كمیة أقل الاق

من رأس المال المملوك مقارنة بالتزاماته، وهذا یعمل على زیادة احتمال الإعسار أي ارتفاع حجم 

خفاض الخسائر غیر المتوقعة بحیث لا یكفي رأس المال لتحملها، أي ارتفاع المخاطر البنكیة وان

القدرة على تحملها، وبالتالي انخفاض الثقة في البنك من قبل المودعین والمستثمرین والمساهمین 

ما یؤدي إلى انخفاض حجم الودائع البنكیة وانخفاض الإقبال على الاستثمار في المنتجات 

مه المقدمة من قبله وانخفاض استعداد المساهمین للاستمرار في دعمه سواء من خلال شراء أسه

أو من خلال الرفع من رأس ماله، وكل هذا یؤدي إلى انخفاض القدرة على دعم نمو الأصول 

-2009(ولكن في حالة القطاع البنكي الجزائري فقد حدث العكس خلال الفترة . وتوسیع النشاط

، حیث أن انخفاض الملاءة المالیة الإجمالیة خلال هذه السنوات لم یؤدي إلى انخفاض )2021

صول وإنما أدى إلى ارتفاعها، وهذا راجع إلى معدلات الملاءة المالیة الإجمالیة المحققة حجم الأ

والتي تتمیز بمستویاتها المرتفعة عن المتطلبات الدنیا لها المحلیة والدولیة، حیث ورغم انخفاضها 

لا یزال المستمر فقد واصل القطاع البنكي الجزائري في منح المزید من القروض البنكیة باعتباره 

ذو ملاءة مالیة عالیة تمنحه الاستقرار والقدرة على مواجهة الأخطار، وهذا ما أدى إلى ارتفاع 

حجم القروض الطویلة والمتوسطة الأجل الممنوحة للقطاعین العام والخاص، أي ارتفاع حجم 

ة أن الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانیة، وبالتالي ارتفاع حجم إجمالي الأصول، مع ملاحظ

ارتفاع الأصول المرجحة بالمخاطر خلال هذه السنوات قد تم بوتیرة أكبر من ارتفاع رأس المال 

ارتفاع ؤدي إلى یبوحدة واحدة  التنظیمي، وبالتالي فإن كل انخفاض في الملاءة المالیة الإجمالیة

  .وحدة 1.449بـ) إجمالي أصوله(في حجم القطاع البنكي الجزائري 

  الإحصائیة من الناحیة: الثاني الفرع

یتم  أین، یتم تقییم النموذج من الناحیة الإحصائیة من خلال اختبار معنویة المعاملات المقدرة

 وتصاغ ،على المتغیّر التاّبع كل متغیر مستقل مدى تأثیر ، وذلك لمعرفة)student )tإحصائیة  استخدام

  :یمثل أي واحد من المعاملات) i(، مع العلم أن التاّليعلى النّحو ) ��(بكل معلمة  فرضیات الخاصةال
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H0 : �� =    )لا یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل( فرضیة العدم   0

H1 : �� ≠   )یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل( الفرضیة البدیلة   0

  

 SPSSالمستخرجة من برنامج  Tc | |یتم توضیح نتائج الاختبار بالمقارنة بین القیمة المحسوبة   

����)(والقیمة المجدولة 
عدد  nحیث ، )n-k(مع درجة حریة Student  tالمقروءة من جدول  ،�

  .2عدد المتغیّرات المفسّرة والمساویة لـــ kو ة،مشاهد 13ـالمشاهدات المقدرة ب

  :والجدول التالي یوضح اختبار المعنویة

  )TAILL(معالم النموذج الأمثل للمتغیر التابع الحجم اختبار معنویة ): 9-3(الجدول رقم

  القرار  الملاحظة  Tc|  Tt|   المعالم

54.746  1.796  > Tt |Tc|   معنويیوجد تأثیر  

7.698  1.796  > Tt |Tc|   معنويیوجد تأثیر  

3.136  1.796  > Tt |Tc|   معنويیوجد تأثیر  

  .SPSSالـ برنامج مخرجاتعلى  من إعداد الطالبة اعتمادا :المصدر

  :من خلال الجدول یمكن التوصل إلى ما یلي

رفض فرضیة العدم یتم المجدولة، ولهذا  tالمحسوبة أكبر من  t، فإن قیمة لمعلمة الحد الثابتبالنسبة  -

ودرجة حریة % 5عند مستوى معنویة  معنویة إحصائیة أن الحد الثابت ذوقول ب، والالفرضیة البدیلة قبولو 

11. 

رفض فرضیة العدم یتم المجدولة، ولهذا  tالمحسوبة أكبر من  t، فإن قیمة الرافعة المالیةبالنسبة لمعلمة  -

% 5ذات معنویة إحصائیة عند مستوى معنویة  الرافعة المالیة قول بأن معلمةالو  ،الفرضیة البدیلة قبولو 

معنوي عند مستوى معنویة  الجزائريحجم القطاع البنكي على الرافعة المالیة  تأثیر، وأن 11ودرجة حریة 

 .11ة ودرجة حری% 5

رفض یتم المجدولة، ولهذا  tالمحسوبة أكبر من  t، فإن قیمة الملاءة المالیة الإجمالیة بالنسبة لمعلمة -

ذات معنویة إحصائیة  الملاءة المالیة الإجمالیة قول بأن معلمةالو  ،الفرضیة البدیلة قبولفرضیة العدم و 

معنوي عند  حجم القطاع البنكي الجزائريأثیرها على ، وأن ت11ودرجة حریة % 5عند مستوى معنویة 

 .11ة ودرجة حری% 5مستوى معنویة 
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أكبر من القیمة  المتغیرتین المفسرتین

كل من الرافعة ، وعلیه فإنّ H1 الفرضیة البدیلة

  .ى حجم القطاع البنكي الجزائري

تتوافق مع ما تطرحه دیة للنموذج الخطي المقدر 

حیث جاءت إشارات المعاملات المقدرة منسجمة مع تفسیرات النظریة الاقتصادیة، 

ویات عند مست معنویة إحصائیا ت المستقلة

الاقتصادي والجانب وعلیه فإن الجانب 

 القیاسیة الناحیة من اختباره إلى الانتقال

 هذه أهم بین ومن .المتعدد الخطي

 كانت إذا ما من التحقق إلى یهدف

 الفحص على ذلك في ویُعتمد .ي

Normal P (للبواقي النقاط سحابة ومخطط 

  )TAILL(مخطط انحدار البواقي المعیاریة للمتغیر التابع الحجم 
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المتغیرتین المفسرتینلكلّ من الحدّ الثاّبت و  | Tc| القیمة المحسوبة 

الفرضیة البدیلة قبولو  H0رفض فرضیة العدم یتم 

ى حجم القطاع البنكي الجزائريعل وبشكل معنوي المالیة والملاءة المالیة الإجمالیة یؤثران

دیة للنموذج الخطي المقدر الاقتصا قراءةن الفإ ،من خلال كل ما سبق

حیث جاءت إشارات المعاملات المقدرة منسجمة مع تفسیرات النظریة الاقتصادیة، 

ت المستقلةالمتغیراأن ) tاختبار (أظهرت الاختبارات الإحصائیة 

وعلیه فإن الجانب  .النموذج من الناحیة الإحصائیة دلالة مقبولة مما یعكس صحة

  .الإحصائي متكاملان، مما یؤكد صلاحیة النموذج للتفسیر والتحلیل

  اختبار النموذج من الناحیة القیاسیة

الانتقال یتم والإحصائي، الاقتصادي الجانبین من 

الخطي الانحدار لنموذج الكلاسیكیة الفرضیات تحقق

یهدف الذي ،)Normality Test( الاعتدالیة اختبار

Standardized Residuals( يطبیعال عتوزیال تتبع

Normal P–P Plot( الطبیعي الاحتمالي المخطط

  :ولأجل ذلك یتم إدراج الشكلین التالیین

مخطط انحدار البواقي المعیاریة للمتغیر التابع الحجم ): 1-3(الشكل رقم 

  .SPSSالـبرنامج مخرجات : المصدر

...................الفصل الثالث

 

 

القیمة المحسوبة وبذلك ف

یتم وبالتاّلي  ولة،المجد

المالیة والملاءة المالیة الإجمالیة یؤثران

من خلال كل ما سبق

حیث جاءت إشارات المعاملات المقدرة منسجمة مع تفسیرات النظریة الاقتصادیة، النظریة الاقتصادیة، 

أظهرت الاختبارات الإحصائیة  كما

دلالة مقبولة مما یعكس صحة

الإحصائي متكاملان، مما یؤكد صلاحیة النموذج للتفسیر والتحلیل

اختبار النموذج من الناحیة القیاسیة: الفرع الثالث

 النموذج تقییم بعد

تحقق مدى من للتأكد

اختبارلدینا  الاختبارات،

Standardized Residuals( المعیاریة البواقي

المخطط خلال من البصري

)Scatter plot.( 

ولأجل ذلك یتم إدراج الشكلین التالیین 

الشكل رقم 
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 )TAILL(النقاط للمتغیر التابع الحجم 

  

 إلى وتمیل المستقیم الخط من قریبة

 .الاعتدالیة فرضیة یدعم مما الطبیعي،

 بشكل موزعة الأفقي الخط على 

 هذین على وبناءً  .للبواقي المنتظم

 على ویؤكد القیاسیة صلاحیته یعزز

حجم القطاع البنكي الجزائري  من خلال ما تم عرضه في هذا المبحث، فإنه یمكن القول، أن

لحجم بواسطة وضع نموذج قیاسي ملائم ل

التغیرات في حجم القطاع من % 

 المالیة والملاءة المالیة الرافعة من

 البنكي القطاع حجم في ارتفاع إلى

 على أكبر اعتمادًا یعكس الرافعة انخفاض

 مع هي الأخرى عكسیة علاقة أظهرت

 الحدود عن نسبیًا مرتفعة الملاءة

نسبة  في النسبي الانخفاض رغم
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النقاط للمتغیر التابع الحجم  سحابة): 2-3(الشكل رقم 

  .SPSSالـبرنامج مخرجات : المصدر

قریبة النقاط أن ،)1- 3( رقم الشكلما یمكن ملاحظته من خلال 

الطبیعي، من قریبًا توزیعًا تتوزع البواقي أن إلى یشیر ما

 للنقاط الفعلیة الانحرافات أن فیُظهر ،)2- 3( رقم

المنتظم والتوزیع التحیز غیاب على یدل ما وهو منتظم،

یعزز مما الاعتدالیة، فرضیة یستوفي النموذج إن 

من خلال ما تم عرضه في هذا المبحث، فإنه یمكن القول، أن

وضع نموذج قیاسي ملائم لقد تم ، و یتأثر بكل من الرافعة المالیة والملاءة المالیة الإجمالیة

% 91.8حوالي ف عالیة،حیث تمتع  بقدرة تفسیریة 

من كلٍّ  بتغیرات فسرت )2021- 2009(خلال الفترة 

إلى یؤدي المالیة الرافعة في انخفاض كل أن النتائج

انخفاض بأن تفید التي الاقتصادیة النظریة مع یتوافق

أظهرت فقد الإجمالیة، المالیة للملاءة بالنسبة أما

 مستویات كون بخصوصیة الجزائري السیاق في

رغم منح الائتمان في التوسع بمواصلة البنكي للقطاع

...................الفصل الثالث

 

 

ما یمكن ملاحظته من خلال 

ما وهو حوله، التمركز

رقم الشكل أما

منتظم، نمط ودون عشوائي

 القول یمكن الشكلین،

  . التقدیر جودة

من خلال ما تم عرضه في هذا المبحث، فإنه یمكن القول، أن

یتأثر بكل من الرافعة المالیة والملاءة المالیة الإجمالیة

حیث تمتع  بقدرة تفسیریة  هاتین المتغیرتین،

خلال الفترة  البنكي الجزائري

  .الإجمالیة

النتائج أظهرتكما 

یتوافق ما وهو الجزائري،

أما، الذاتي المال رأس

في فسرت لكنها الحجم،

للقطاع سمح مما الدنیا،

  .الملاءة
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 معنوي تأثیر وجود على تنص التي ثانیة للبحثال الفرضیة فقد تم إثبات صحة ذلك، على بناءً و 

 مع المدروسة، الفترة خلال الجزائري البنكي القطاع حجم على الإجمالیة المالیة والملاءة المالیة للرافعة

 البنكي النظام في والمخاطر التمویلیة البنیة خصوصیة یعكس عكسي اتجاه ذو التأثیر هذا أن إثبات

 .الجزائري

  لقطاع البنكي الجزائريا مالعد الاحترازیة على رأس تأثیر القواالدراسة التطبیقیة ل: لثالثا مبحثال

 یمثل باعتباره البنكي، القطاع واستقرار متانة مدى تُظهر التي المكونات أهم من المال رأس عدی

 رأس لمؤشرات كبیرة أهمیة النقدیة السلطات تولي لذلك. ههتواج قد التي المخاطر ضد الأول الدفاع خط

 صلابته وتعزیز البنكي النظام استقرار ضمان إلى تهدف التي الاحترازیة القواعد إطار ضمن المال

  .المالیة

قواعد الاحترازیة المطبقة في الجزائر والمتمثلة في ال أثر وتقدیر دراسة سیتم المبحث هذامن خلال 

 على الاحترازیة السیاسة أدوات أهم نسبتي الملاءة المالیة ونسبتي السیولة والرافعة المالیة، باعتبارهم

 ).2021–2009( الفترة خلال الجزائري البنكي القطاع مالرأس

  عام المقترح ونتائج تقدیرهصیاغة النموذج ال: المطلب الأول

خلال الفترة  لقطاع البنكي الجزائريا مالقواعد الاحترازیة على رأسلتقدیر حجم واتجاه تأثیر ال 

ل اللوغاریتم إدخا( النصف لوغاریتمي تم صیاغة نموذج الانحدار الخطي المتعددفقد ، )2021 - 2009(

 :كما یلي )على المتغیر التابع

 

���(���)= �� + �������� + �������� + ���������� + ���������� + ������  + ��   

  

 نتائج التحلیل الإحصائي للبیانات المتعلقة) 13-3(و ،)12- 3(، )11-3( ول رقماوضح الجدت

 المالیة نسبة الملاءة ؛الإجمالیة المالیة الملاءةنسبة  :بتأثیر القواعد الاحترازیة المتمثلة في كل من

الأصول السائلة إلى  نسبة ن في الجزائر والمتمثلة في كل منالمطبقتی السیولة البنكیةنسبتي  القاعدیة؛

مال ، على رأسفعة المالیةالراو  قصیرة الأجل؛السائلة إلى الخصوم نسبة الأصول ل، و إجمالي الأصو 

تم تقدیر معلمات النموذج بإتباع طریقة المربعات الصغرى وبالاستعانة و  ،الجزائريلقطاع البنكي ا

  .)2021 - 2009(نتائج التقدیر للفترة  وفیما یلي یتم عرض وتحلیل ،SPSSبالبرنامج الإحصائي 
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التحقق من خطیة العلاقة بین المتغیر التابع  قبل التطرق لتحلیل نتائج التقدیر، یتم في البدایة  

وكل متغیرة مستقلة على حدة، حیث نقوم بفحص العلاقة بصریا عبر مخططات التبعثر، أي ) رأس المال(

 المبیّنة الخمسة الأشكال تُظهر، حیث )Scatter Plots(باستعمال الرسوم البیانیة للعلاقة بین المتغیرات 

 حیث حدة، على مستقل متغیر وكل) رأس المال( التابع المتغیر بین العلاقة )2-3(في الملحق رقم 

 یؤكد ما وهو ،المتغیرات بین واضحة خطیة علاقة وجود البیانیة للنقاط العام الاتجاه خلال من یتضح

 الخطي الانحدار نتائج على الاعتماد یتیح مما المقدر، الخطي النموذج في العلاقة خطیة فرضیة استیفاء

   .الجزائري البنكي القطاع رأس مال على الاحترازیة القواعد أثر تفسیر في

وجود عرض مصفوفة الارتباط بین مختلف متغیرات النموذج، وهذا لأجل التحقق من  بعد ذلك یتم

    .في النموذج التعدد الخطي علاقات خطیة بین المتغیرات المستقلة والتي تكشف عن مشكل

  )FP(مال للمتغیر التابع رأس ال متغیرات النموذج العام مصفوفة الارتباط بین ):10-3(الجدول رقم 

Corrélations 

  FP Solvg Solvb Liquid1 Liquid2 Lvs 

FP Corrélation de Pearson 1      

Sig. (bilatérale)        

N 13      

Solvg Corrélation de Pearson -0,615
*
 1     

Sig. (bilatérale) 0,025       

N 13 13     

Solvb Corrélation de Pearson -0,474 0,799
**
 1    

Sig. (bilatérale) 0,102 0,001      

N 13 13 13    

Liquid1 Corrélation de Pearson -0,866
**
 0,759

**
 0,574

*
 1   

Sig. (bilatérale) 0,000 0,003 0,040     

N 13 13 13 13   

Liquid2 Corrélation de Pearson -0,756
**
 0,788

**
 0,634

*
 0,965

**
 1  

Sig. (bilatérale) 0,003 0,001 0,020 0,000    

N 13 13 13 13 13  

Lvs Corrélation de Pearson -0,919
**
 0,438 0,292 0,695

**
 0,574

*
 1 

Sig. (bilatérale) 0,000 0,135 0,332 0,008 0,040   

N 13 13 13 13 13 13 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات :مصدرال

القواعد الاحترازیة قید  بین) r(تمثل القیم الواردة في الجدول أعلاه قیم معاملات الارتباط بیرسون 

  :الأول ها البعض، حیث یتضح من خلال العمودالدراسة ورأس المال، وبین القواعد الاحترازیة مع بعض
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التابع رأس  بین المتغیر )sig=0( دلالة إحصائیة ذو ) = r-0.919( وجود ارتباط عكسي قوي - 

  المال والرافعة المالیة؛

بین المتغیر التابع رأس ) sig=0(و دلالة إحصائیة ذ)  = r-86.6(وجود ارتباط عكسي قوي  - 

 ؛ ل ونسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول الما

بین المتغیر التابع ) sig=0.003(ذو دلالة إحصائیة )  = r-0.756(وجود ارتباط عكسي قوي  - 

 ؛ ونسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجلرأس المال 

بین المتغیر التابع ) sig=0.25(ذو دلالة إحصائیة )  = r-0.615(وجود ارتباط عكسي قوي  - 

 ؛ والملاءة الإجمالیةرأس المال 

بین رأس ) sig=0.102( لیس ذو دلالة إحصائیةو  ) = r-0.474( عیفض ارتباط عكسي وجود - 

  .القاعدیة المال والملاءة

وجود ارتباط خطي بین المتغیرات المستقلة فیما  من خلال باقي الأعمدة یمكن ملاحظة كذلك

نسبة الأصول بین ) sig=0(ذو دلالة إحصائیة )  = 0.965r(، فمثلا هناك ارتباط طردي قوي بینها

رقا لواحدة ، وهذا یعد خالسائلة على إجمالي الأصول ونسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل

خطي المتعدد، والتي تنص على ضرورة عدم وجود ارتباط خطي بین فرضیات بناء نموذج الانحدار ال من

  .المتغیرات المستقلة فیما بینها

  :أما بالنسبة لنتائج تقدیر النموذج العام المقترح، فقد كانت كما یلي

  )رأس المال(للنموذج العام للمتغیر التابع  )R2( تحلیل معامل التحدید: الفرع الأول

  :النموذج على تفسیر التغیرات الحاصلة في رأس المال، یتم ملاحظة الجدول التاليلمعرفة مدى قدرة     

  )FP(معامل التحدید للنموذج العام للمتغیر التابع رأس المال  ):11-3(الجدول رقم 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

Durbin-
Watson 

1 0,994
a
 0,988 0,979 0,03594395 1,514 

a. Valeurs prédites : (constantes), Lvs, Solvb, Liquid2, Solvg, Liquid1 

b. Variable dépendante : FP 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات :مصدرال

 جدا، قدرة تفسیریة عالیة ، على أن النموذج ذو0.988المساویة لـ  )R2(تدل قیمة معامل التحدید 

قواعد مصدرها ال رأس المال للقطاع البنكي الجزائريمن التغیّرات الحاصلة في  %98.8حیث أنّ 
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% 1.2فقط تبقى حیث ، علاقة خطیة قویة جداممّا یدلّ على أنّ هناك  الاحترازیة المدرجة في النموذج،

  .المتغیّر العشوائي تفسرها عوامل أخرى غیر مدرجة في النموذج ویتضمنها رأس المالفي  تغیراتالمن 

 )رأس المال(للنموذج العام للمتغیر التابع  تحلیل التباین: الفرع الثاني

الذي و یتم استخدام اختبار فیشر  لأجل اختبار المعنویة الإحصائیة الكلیة لنموذج الانحدار العام،

 : تمثل أي واحد من المعاملات) i(، مع العلم أن الفرضیتین التاّلیتین یعتمد على

H0 : �� = �� = �� = �� = �� =   النموذج غیر معنوي   0

H1 : �� ≠   النموذج معنوي                           0

  

هذه  ،المجدولةو  المحسوبة )F( تي فیشرالمقارنة بین قیم تمیالإجابة على الفرضیتین،  ولأجل

:                                     و درجة حریّة البسط والمقام كما یلي %5یتم استخراجها من جدول فیشر عند مستوى معنویة  الأخیرة

F�����
� = F������

� = F�
� = 3.97   

  :مع العلم أن

k : متغیرات) 5(هذه الحالة توجد خمسة هو عدد المتغیرات المفسرة وفي. 

n : مشاهدة) 13(هو عدد المشاهدات وعددها ثلاثة عشرة.  

  :الجدول التالي لقیمة فیشر المحسوبة، فیتم استخراجها منأما بالنسبة   

  )FP(تحلیل التباین للنموذج العام للمتغیر التابع رأس المال ): 12-3(الجدول رقم 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 Régression 0,727 5 0,145 112,533 0,000
b
 

Résidu 0,009 7 0,001     

Total 0,736 12       

a. Variable dépendante : FP 

b. Valeurs prédites : (constantes), Lvs, Solvb, Liquid2, Solvg, Liquid1 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات :مصدرال

هي أكبر من القیمة المجدولة ) 112.533(أن قیمة فیشر المقدرة  یتضح من الجدول أعلاه

وبالتالي یتم رفض ، 0.05وهي أصغر من  )0(تساوي الصفر) sig(كما أن القیمة الاحتمالیة ، )3.97(

، ویتم قبول الفرضیة البدیلة التي تقول أنه یوجد على النموذج غیر معنويفرضیة العدم التي تقول أن 

 یوجد على الأقل متغیر واحد یختلف عن الصفر
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، وبالتالي فالنموذج معنوي إجمالا، الأقل واحدة من معلمات المتغیرات المفسرة تختلف معنویا عن الصفر

  .والمتغیرات المستقلة تساعد فعلا في تفسیر تباین رأس المال

  )رأس المال(للمتغیر التابع  ج العامتحلیل نتائج تقدیر معلمات النموذ: الفرع الثالث

  )FP(للمتغیر التابع رأس المال  العام تقدیر معلمات النموذج): 13-3(الجدول رقم 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. Statistiques de 
colinéarité 

A Erreur 
standard 

Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 4,076 0,124   32,937 0,000     

Solvg -1,277 0,747 -0,151 -1,709 0,131 0,224 4,460 

Solvb 0,402 1,049 0,028 0,383 0,713 0,341 2,933 

Liquid1 -1,064 0,363 -0,637 -2,928 0,022 0,037 26,921 

Liquid2 0,472 0,170 0,549 2,772 0,028 0,045 22,368 

Lvs -0,077 0,007 -0,794 -11,647 0,000 0,378 2,644 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات :مصدرال

لكل من المعلمة المقدرة المقابلة ) Sig(حتمالیة الا ةقیمال أن من خلال الجدول أعلاه یتم ملاحظة

والملاءة  الإجمالیة الملاءةوبالتالي ف ،)0.05(أكبر من  القاعدیة المالیة الإجمالیة والملاءة المالیة لملاءةل

  .%5معلماتهما غیر معنویة عند مستوى رأس المال، لأن  علىا تأثیر ملیس له القاعدیة

، ولكن )%98.8( قیمة معامل التحدید مرتفعة جدا فهذا النموذج المقدر مرفوض لأنوبالتالي 

، وهذا )10(أكبر من عشرة ) VIF(علمات المقدرة لیست كلها معنویة، كما أن هناك بعض معاملات الم

من خلال مصفوفة الارتباط بین  من قبل، سبق الإشارة له كان قد جیدل على وجود تعدد خطي في النموذ

  .المتغیرات

لذلك یتم رفض هذا النموذج والبحث عن النموذج الأفضل الذي یحقق كل شروط وفرضیات 

عن طریق  ،التحسینات اللازمة على هذا النموذجالانحدار الخطي المتعدد، ولأجل القیام بذلك یتم إجراء 

وهذا بعد  البحث عن أفضل مجموعة من المتغیرات التي تشكل أفضل نموذج انحدار للحالة قید الدراسة،

استبعاد متغیرة في كل مرة من المتغیرات المرتبطة فیما بینها ارتباطا قویا، وقد تم التوصل إلى النموذج 

  .اني مشاكل قیاسیةالأمثل التالي الذي لا یع
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  النموذج المقدر الأمثل ونتائج تقدیره: المطلب الثاني

النموذج المقدر الأمثل هو النموذج الناتج عن إعادة تقدیر النموذج العام المقترح، وهذا بعد 

  :استبعاد المتغیرات المرتبطة فیما بینها ارتباطا قویا، وقد تم التوصل إلى النموذج الأمثل التالي

  

���(���)= �� + ������  + ��   

  

  :أما بالنسبة لنتائج التقدیر الخاصة به فقد كانت كما یلي

   )أس المالر (للنموذج الأمثل للمتغیر التابع  )R2(تحلیل معامل التحدید : الفرع الأول

لمعرفة مدى قدرة النموذج الأمثل المتوصل له على تفسیر التغیرات الحاصلة في رأس المال، یتم 

  :الجدول التالي الاستعانة بقیمة معامل التحدید المبینة في

 )FP(معامل التحدید للنموذج الأمثل للمتغیر التابع رأس المال ): 14-3(الجدول رقم 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 
l'estimation 

Durbin-Watson 

1 0,979
a
 0,959 0,955 0,05258325 1,713 

a. Valeurs prédites : (constantes), Lvs 

b. Variable dépendante : FP 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات :مصدرال

 جدا، ن النموذج ذو قدرة تفسیریة عالیةعلى أ 0.959 المقدرة بـ) R2(تدل قیمة معامل التحدید 

 ،رافعة المالیةمصدرها ال رأس المال للقطاع البنكي الجزائريمن التغیّرات الحاصلة في  %95.9حیث أنّ 

تفسرها  رأس المال من تغیرات% 4.1فقط تبقى حیث ، علاقة خطیة قویة جداممّا یدلّ على أنّ هناك 

  .المتغیّر العشوائي عوامل أخرى غیر مدرجة في النموذج ویتضمنها

 )رأس المال(للنموذج الأمثل للمتغیر التابع  تحلیل التباین: الفرع الثاني

یتم استخدام اختبار فیشر،  ،الأمثللأجل اختبار المعنویة الإحصائیة الكلیة لنموذج الانحدار 

 :تمثل أي واحد من المعاملات) i(، مع العلم أن الفرضیتین التاّلیتین الذي یعتمد علىو 

                                                H0 : �� =   النموذج غیر معنوي 0

H1 : �� ≠   النموذج معنوي                           0

  

 یوجد على الأقل متغیر واحد یختلف عن الصفر
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 )F( فیشر المحسوبة وقیمة )F(فیشر بین قیمة المقارنة تمیالفرضیتین، التحقق من  ومن أجل

درجة حریّة البسط والمقام كما و  %5التّي یتم استخراجها من جدول فیشر عند مستوى معنویة  ،المجدولة

  :                                 یلي

F�����
� = F������

� = F��
� = 4.84   

  :مع العلم أن

k :1( عدد المتغیرات المفسرة وفي هذه الحالة هي متغیرة واحدة هو(. 

n :مشاهدة )13( هو عدد المشاهدات وعددها ثلاثة عشرة.    

  :الجدول التالي لقیمة فیشر المحسوبة، فیتم استنتاجها منأما بالنسبة 

  )FP(تحلیل التباین للنموذج الأمثل للمتغیر التابع رأس المال ): 15-3(الجدول رقم 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne 
des carrés 

D Sig. 

1 Régression 0,706 1 0,706 255,180 0,000
b
 

Résidu 0,030 11 0,003     

Total 0,736 12       

a. Variable dépendante : FP 

b. Valeurs prédites : (constantes), Lvs 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات :المصدر

هي أكبر من القیمة المجدولة ) 255.180(بـیتضح من الجدول أعلاه أن قیمة فیشر المقدرة 

وبالتالي یتم رفض ، )%5(أقل من  وهي )0(تساوي الصفر) Sig(أن القیمة الاحتمالیة كما  ،)4.84(

أنّ النّموذج التي تنص على ، ویتم قبول الفرضیة البدیلة، النموذج غیر معنويفرضیة العدم التي تقول أن 

یدل على وجود  وهذا ،تفسیر جیّد للمتغیّر التاّبع له یر المستقلهذا ما یدل على أنّ المتغو ذو معنویة كلیّة، 

  .%5عند مستوى معنویة ائري والرافعة المالیة القطاع البنكي الجز  رأس مالعلاقة خطیة معنویة بین 

  )رأس المال(للمتغیر التابع  مثلالأ تحلیل نتائج تقدیر معلمات النموذج: الفرع الثالث

  )FP(تقدیر معلمات النموذج الأمثل للمتغیر التابع رأس المال ): 16-3(الجدول رقم 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

T Sig. Statistiques de 
colinéarité 

A Erreur 
standard 

Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 4,069 0,063   64,442 0,000     

Lvs -0,095 0,006 -0,979 -15,974 0,000 1,000 1,000 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات: مصدرال



 لقطاع البنكي الجزائريعلى االقواعد الاحترازیة  ثردراسة قیاسیة لأ.........................الفصل الثالث

 

 
199 

 قریبة من )Sig( الاحتمالیة قیمالأن  إن أهم ما یمكن ملاحظته من خلال هذا الجدول، هو

  ئري، تؤثر على رأس مال القطاع البنكي الجزا فالرافعة المالیة ، وبالتالي)%5(أقل من ، وهي )0(الصفر 

  :كما یلي الخطي یتم صیاغة معادلة الانحدارو 

  

  

 

 

 

  

  

  :حیث

 .معامل التحدید: ��

  .معامل التحدید المصحح: ���

F :إحصائیة فیشر.  

n :عدد المشاهدات.  

  )رأس المال(للمتغیر التابع  الأمثل تقییم واختبار النموذج: المطلب الثالث

الناحیة  منوجودته لمعرفة مدى صلاحیته  بعد تقدیر النموذج القیاسي الأمثل یتم تقییمه

  .الإحصائیة، ثم بعدها اختباره من الناحیة القیاسیة ناحیةالو  الاقتصادیة

  الاقتصادیة من الناحیة: الفرع الأول

 بینها وبین طردیة مما یدل على وجود علاقة ة موجبة،إشار فهي ذات  بالنسبة لمعلمة الحد الثابت، -

ممثلة في هذا النموذج في الرافعة قواعد الاحترازیة ، فعندما لا یكون هناك أي تأثیر للرأس المال

 ؛وحدة 4.069بما قیمته  رتفعفإن هذا الأخیر ی رأس المال للقطاع البنكي الجزائري، على المالیة

 بین عكسیةمما یدل على وجود علاقة  سالبة، ةإشار  فهي ذات، رافعة المالیةبالنسبة لمعلمة ال -

بین الرافعة المالیة ورأس المال قد ) r(كما أن معامل الارتباط بیرسون ، ورأس المال الرافعة المالیة

، وهو ارتباط عكسي قوي جدا بمستوى معنویة تساوي )- 0.979(أثبت هذه العلاقة، عندما قدر بـ 

 ةذات دلال عكسیة قویة جداوجود علاقة ، وبالتالي فهو دال إحصائیا، مما یثبت )0(الصفر 

���(���)= �.���− �.��� ���� + ��  

�� =     (64.442)          -(15.974)      

�� = 0.959       ��� = 0.955        F = 255.180       n=13  
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الرافعة  نخفضتبمعنى انه كلما االقطاع البنكي الجزائري،  مالورأس الرافعة المالیة إحصائیة بین

وهذه النتیجة تتوافق مع النظریة الاقتصادیة التي تنص  ،والعكس صحیح المال رأس ارتفع المالیة

في التمویل  همالإلى اعتماده بشكل أكبر على رأسانخفاض الرافعة المالیة للبنك، یشیر على أن 

لاستثمار بدل الاقتراض، وبالتالي التقلیل من مستوى المخاطر المالیة الناتجة عن التقلیل من وا

التكلفة الاقتراضیة، وكل هذا یؤدي إلى ارتفاع هامش الربح وبذلك ارتفاع رأس المال على المدى 

 ، كما أن هذه النتیجة تتوافق أیضا مع ما تم التوصل له في هذا الخصوص في المبحثالطویل

الرابع للفصل الثاني، حیث أن انخفاض الرافعة المالیة للقطاع البنكي الجزائري عملت على ارتفاع 

 مالرأس رتفاعبوحدة واحدة یؤدي إلى ا الرافعة المالیةفي  وبالتالي فإن كل انخفاض رأسماله،

  .وحدة 0.095بـ القطاع البنكي الجزائري

جاك  دراسة، كالبنكیةبعض الأدبیات المالیة و تختلف نتیجة هذه الدراسة عما توصلت إلیه 

وجود  على أكدت بعض الدراسات بینما هناك ،)Kevin Jacques, Peter Nigro, 1997(ونیقرو 

 .Ronald E(دراسة شیریافس وداهلك الرافعة المالیة،المال و  رأسبین  عكسیةعلاقة معنویة 

Shrieves, Drew Dahl, 1992.(  

  الإحصائیة من الناحیة: الثاني الفرع

یتم  أین، یتم تقییم النموذج من الناحیة الإحصائیة من خلال اختبار معنویة المعاملات المقدرة

 وتصاغ ،على المتغیّر التاّبع كل متغیر مستقل مدى تأثیر ، وذلك لمعرفة)student )tإحصائیة  استخدام

  :، مع العلم أنه لدینا معلمة واحدالتاّليعلى النّحو ) ��(بكل معلمة  فرضیات الخاصةال

   

H0 : �� =    )لا یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل( فرضیة العدم   0

H1 : �� ≠   )یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل( الفرضیة البدیلة   0

  

 SPSSالمستخرجة من برنامج  Tc | |نتائج الاختبار بالمقارنة بین القیمة المحسوبة یتم توضیح   

����)(والقیمة المجدولة 
عدد  nحیث  ،)n-k(مع درجة حریة Student  tالمقروءة من جدول  ،�

  .1عدد المتغیّرات المفسّرة والمساویة لـــ kو ،ةمشاهد 13ـالمشاهدات المقدرة ب
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  :والجدول التالي یوضح اختبار المعنویة

  )FP(للمتغیر التابع رأس المال  معنویة معالم النموذج الأمثلاختبار ): 17-3(الجدول رقم 

 القرار الملاحظة Tc| Tt|  المعالم

64.442 1.782  > Tt |Tc|  معنويیوجد تأثیر 

1 � 15.974 1.782 > Tt  |Tc|  معنويیوجد تأثیر 

  .SPSSالـ برنامج مخرجاتمن إعداد الطالبة اعتمادا على : صدرالم

  :الجدول یمكن التوصل إلى ما یليمن خلال 

رفض فرضیة العدم یتم المجدولة، ولهذا  tالمحسوبة أكبر من  t، فإن قیمة حد الثابتبالنسبة لمعلمة ال -

ودرجة حریة % 5قول بأن الحد الثابت ذو معنویة إحصائیة عند مستوى معنویة ، والالفرضیة البدیلة قبولو 

12. 

رفض فرضیة العدم یتم المجدولة، ولهذا  tالمحسوبة أكبر من  t، فإن قیمة الرافعة المالیةبالنسبة لمعلمة  -

% 5ذات معنویة إحصائیة عند مستوى معنویة  لرافعة المالیةقول بأن معلمة االو  ،الفرضیة البدیلة قبولو 

ة ودرجة حری% 5ي عند مستوى معنویة معنو  لرأس المال الرافعة المالیة، وأن تفسیر 12ودرجة حریة 

12. 

 ولة،أكبر من القیمة المجد رافعة المالیةلكلّ من الحدّ الثاّبت وال | Tc| القیمة المحسوبة وبذلك ف

ى رأس عل الرافعة المالیة تؤثرفإنّ  ، وعلیهH1 الفرضیة البدیلة قبولو  H0رفض فرضیة العدم یتم وبالتاّلي 

  .خلال الفترة المدروسة لقطاع البنكي الجزائريا مال

تتوافق مع ما تطرحه دیة للنموذج الخطي المقدر الاقتصا قراءةن الفإ ،سبقمن خلال كل ما 

حیث جاءت إشارات المعاملات المقدرة منسجمة مع تفسیرات النظریة الاقتصادیة، النظریة الاقتصادیة، 

عند مستوى دلالة  معنوي إحصائیا أن المتغیر المستقل ،)tاختبار (أظهرت الاختبارات الإحصائیة  كما

وعلیه فإن الجانب الاقتصادي والجانب  .النموذج من الناحیة الإحصائیة ، مما یعكس صحةلةمقبو 

  .الإحصائي متكاملان، مما یؤكد صلاحیة النموذج للتفسیر والتحلیل

  اختبار النموذج من الناحیة القیاسیة: الفرع الثالث

 القیاسیة الناحیة من اختباره إلى الانتقال یتم والإحصائي، الاقتصادي الجانبین من النموذج تقییم بعد

لدینا  الاختبارات، هذه أهم بین ومن .الخطي الانحدار لنموذج الكلاسیكیة الفرضیات تحقق مدى من للتأكد

 المعیاریة البواقي كانت إذا ما من التحقق إلى یهدف الذي ،)Normality Test( الاعتدالیة اختبار



 لقطاع البنكي الجزائريعلى االقواعد الاحترازیة 

 خلال من البصري الفحص على ذلك

  ).Scatter plot( للبواقي النقاط

 )FP(مخطط انحدار البواقي المعیاریة للمتغیر التابع رأس المال 

  

  

  )FP(سحابة النقاط للمتغیر التابع رأس المال 

  

القواعد الاحترازیة  ثردراسة قیاسیة لأ...................

202 

Standardized Residuals( ذلك في ویُعتمد ،يطبیعال عتوزیال تتبع

النقاط سحابة ومخطط) Normal P–P Plot( الطبیعي

  :ولأجل ذلك یتم إدراج الشكلین التالیین

مخطط انحدار البواقي المعیاریة للمتغیر التابع رأس المال ): 3-3(الشكل رقم 

  .SPSSالـبرنامج مخرجات  :المصدر

سحابة النقاط للمتغیر التابع رأس المال ): 4-3(الشكل رقم 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات: المصدر

...................الفصل الثالث

 

 

)Standardized Residuals

الطبیعي الاحتمالي المخطط

ولأجل ذلك یتم إدراج الشكلین التالیین

  

الشكل رقم 
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 إلى وتمیل المستقیم الخط من قریبة النقاط أن ،)3- 3( رقم الشكلما یمكن ملاحظته من خلال 

 .الاعتدالیة فرضیة یدعم مما الطبیعي، من قریبًا توزیعًا تتوزع البواقي أن إلى یشیر ما وهو حوله، التمركز

 بشكل موزعة الأفقي الخط على للنقاط الفعلیة الانحرافات أن فیُظهر ،)4- 3( رقم الشكل أما

 هذین على وبناءً  .للبواقي المنتظم والتوزیع التحیز غیاب على یدل ما وهو منتظم، نمط ودون عشوائي

 على ویؤكد القیاسیة صلاحیته یعزز مما الاعتدالیة، فرضیة یستوفي النموذج إن القول یمكن الشكلین،

  . التقدیر جودة

القطاع البنكي الجزائري  رأسمال من خلال ما تم عرضه في هذا المبحث، فإنه یمكن القول، أن

حیث تمتع    ،رأس المال بواسطة الرافعة المالیةوضع نموذج قیاسي ملائم لقد تم ، و بالرافعة المالیة یتأثر

 التغیرات في رأس مال القطاع البنكي الجزائريمن  %95.9حوالي ف هذا النموذج بقدرة تفسیریة عالیة،

  .قد فسرت بالتغیر في الرافعة المالیة )2021- 2009(خلال الفترة 

 القطاع رأسمال في ارتفاع إلى یؤدي المالیة الرافعة في انخفاض كل أن النتائج أظهرتكما 

المالیة والتي تعني  الرافعة رتفاعا بأن تفید التي الاقتصادیة النظریة مع یتوافق ما وهو الجزائري، البنكي

حیث أن ارتفاع المدیونیة یضغط على  ،الذاتي المال رأس تقلل من قاعدة زیادة الاعتماد على الاقتراض

  .ملاءة البنك ویضعف قدرة رأس المال على الامتصاص

 معنوي تأثیر وجود على تنص التي للبحث ثالثةال الفرضیة تم إثبات صحةفقد  ذلك، على بناءً و 

 ذو التأثیر هذا أن إثبات مع المدروسة، الفترة خلال الجزائري البنكي القطاع رأسمال على المالیة للرافعة

 .الجزائري البنكي النظام في والمخاطر التمویلیة البنیة خصوصیة یعكس عكسي اتجاه

  تأثیر القواعد الاحترازیة على مخصصات القطاع البنكي الجزائريالدراسة التطبیقیة ل: رابعالبحث الم

من المؤشرات الأساسیة لقیاس جودة الأصول ومدى استعداد البنوك تعد مخصصات الائتمان   

ومن خلال تطبیق القواعد الاحترازیة فقد أصبحت المخصصات تتأثر بعوامل . لتحمل الخسائر المحتملة

  . مستویات السیولة وجودة القروض والملاءة المالیة عدة منها

من خلال هذا المبحث سیتم دراسة أثر القواعد الاحترازیة على مخصصات القطاع البنكي   

الجزائري، وذلك عبر تقدیر نموذج انحدار خطي متعدد یحقق فرضیات الانحدار المتعدد ویعطي نتائج 

  .تفسیریة واقتصادیة مستقرة
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  عام المقترح ونتائج تقدیرهصیاغة النموذج ال :المطلب الأول

ة، نسبة الأصول السائلة إلى الملاءة المالیة الإجمالی(قواعد الاحترازیة لتقدیر حجم واتجاه تأثیر ال

وصافي المستحقات ، الرافعة المالیة، نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل ،إجمالي الأصول

تم صیاغة نموذج فقد ، )2021- 2009(القطاع البنكي الجزائري خلال الفترة  على مخصصات) المصنفة

  :كما یلي الانحدار الخطي المتعدد

 

����� = �� + �������� + ���������� + ���������� + ������ + ��������� + ��   

  

بتأثیر كل  نتائج التحلیل الإحصائي للبیانات المتعلقة) 21- 3(و ،)20- 3(، )19- 3( ول رقماوضح الجدت

نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول؛ نسبة الأصول السائلة إلى  ة؛نسبة الملاءة الإجمالی: من

القطاع  ل صافي المستحقات المصنفة على مخصصات؛ الرافعة المالیة؛ ومعدالخصوم قصیرة الأجل

تم تقدیر معلمات النموذج بإتباع طریقة المربعات الصغرى وبالاستعانة بالبرنامج قد و  ،البنكي الجزائري

  .)2021 - 2009(نتائج التقدیر للفترة  وفیما یلي یتم عرض وتحلیل ،SPSSالإحصائي 

التحقق من خطیة العلاقة بین المتغیر التابع  قبل التطرق لتحلیل نتائج التقدیر، یتم في البدایة

تغیرة مستقلة على حدة، حیث نقوم بفحص العلاقة بصریا عبر مخططات التبعثر، وكل م) المخصصات(

 الخمسة الأشكال تُظهر، حیث )Scatter Plots(أي باستعمال الرسوم البیانیة للعلاقة بین المتغیرات 

 حدة، على مستقل متغیر وكل) مخصصاتال( التابع المتغیر بین العلاقة )3-3(في الملحق رقم  المبیّنة

 ما وهو ،المتغیرات بین واضحة خطیة علاقة وجود البیانیة للنقاط العام الاتجاه خلال من یتضح حیث

 الانحدار نتائج على الاعتماد یتیح مما المقدر، الخطي النموذج في العلاقة خطیة فرضیة استیفاء یؤكد

   .الجزائري البنكي القطاع مخصصات على الاحترازیة القواعد أثر تفسیر في الخطي

ن وجود عرض مصفوفة الارتباط بین مختلف متغیرات النموذج، وهذا لأجل التحقق م بعد ذلك یتم

    .علاقات خطیة بین المتغیرات المستقلة، والتي تكشف عن مشكل التعدد الخطي في النموذج
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  )PROV(للمتغیر التابع المخصصات مصفوفة الارتباط بین متغیرات النموذج العام): 18-3(الجدول رقم 

Corrélations 

  PROV Solvg Liquid1 Liquid2 Lvs Riskcn 

PROV Corrélation de 
Pearson 

1      

Sig. (bilatérale)        

N 13      

Solvg Corrélation de 
Pearson 

0,551 1     

Sig. (bilatérale) 0,051       

N 13 13     

Liquid1 Corrélation de 
Pearson 

0,887
**
 0,759

**
 1    

Sig. (bilatérale) 0,000 0,003      

N 13 13 13    

Liquid2 Corrélation de 
Pearson 

0,782
**
 0,788

**
 0,965

**
 1   

Sig. (bilatérale) 0,002 0,001 0,000     

N 13 13 13 13   

Lvs Corrélation de 
Pearson 

0,811
**
 0,438 0,695

**
 0,574

*
 1  

Sig. (bilatérale) 0,001 0,135 0,008 0,040    

N 13 13 13 13 13  

Riskcn Corrélation de 
Pearson 

-0,764
**
 0,025 -0,416 -0,281 -0,658

*
 1 

Sig. (bilatérale) 0,002 0,935 0,157 0,353 0,015   

N 13 13 13 13 13 13 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات: مصدرال

بین القواعد الاحترازیة قید ) r(تمثل القیم الواردة في الجدول أعلاه قیم معاملات الارتباط بیرسون 

ها البعض، حیث یتضح القطاع البنكي الجزائري، وبین القواعد الاحترازیة مع بعضالدراسة ومخصصات 

  :الأول من خلال العمود

بین المتغیر التابع ) sig=0(ذو دلالة إحصائیة )  = 0.887r(وجود ارتباط طردي قوي  - 

 ؛ ت ونسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولالمخصصا

بین المتغیر التابع ) sig=0.001(و دلالة إحصائیة ذ)  = 0.811r(وجود ارتباط طردي قوي  - 

 المخصصات والرافعة المالیة؛ 

بین المتغیر التابع ) sig=0.002(ذو دلالة إحصائیة )  = 0.782r(وجود ارتباط طردي قوي  - 

  ؛ونسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل  المخصصات
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بین المتغیر ) sig=0.002(دلالة إحصائیة  ، ذو)= r - 0.764(وجود ارتباط عكسي قوي  - 

 المخصصات و صافي المستحقات المصنفة؛  التابع

بین المتغیر التابع ) sig=0.051(لیس ذو دلالة إحصائیة )  = 0.551r(وجود ارتباط طردي  - 

 المخصصات والملاءة الإجمالیة؛

غیرات المستقلة فیما وجود ارتباط خطي بین المت من خلال الأعمدة الأخرى یمكن ملاحظة كذلك

نسبة الأصول بین ) sig=0(ذو دلالة إحصائیة )  = 0.965r(بینها، فمثلا هناك ارتباط طردي قوي 

، وهذا یعد خرقا لواحدة السائلة إلى إجمالي الأصول ونسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل

ى ضرورة عدم وجود ارتباط خطي بین من فرضیات بناء نموذج الانحدار الخطي المتعدد، والتي تنص عل

  .المتغیرات المستقلة فیما بینها

  :أما بالنسبة لنتائج تقدیر النموذج العام المقترح، فقد كانت كما یلي

  )المخصصات(للنموذج العام للمتغیر التابع  )R2(تحلیل معامل التحدید : الفرع الأول

الحاصلة في مخصصات القطاع البنكي لمعرفة مدى قدرة النموذج على تفسیر التغیرات 

  :الجزائري، یتم ملاحظة الجدول التالي

  )PROV(للنموذج العام للمتغیر التابع المخصصات  معامل التحدید): 19-3(الجدول رقم 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard 

de 
l'estimation 

Durbin-
Watson 

1 0,993
a
 0,987 0,977 ,0155007 1,606 

a. Valeurs prédites : (constantes), Riskcn, Solvg, Lvs, Liquid2, Liquid1 

b. Variable dépendante : PROV 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات :صدرالم

 جدا، أن النموذج ذو قدرة تفسیریة عالیة، على 0.987المساویة لـ ) R2(تدل قیمة معامل التحدید 

القواعد  مصدرها مخصصات القطاع البنكي الجزائريمن التغیّرات الحاصلة في  %98.7حیث أنّ 

من % 1.3فقط تبقى حیث ، علاقة خطیةممّا یدلّ على أنّ هناك  الاحترازیة المدرجة في النموذج،

  .المتغیّر العشوائي تفسرها عوامل أخرى غیر مدرجة في النموذج ویتضمنها في المخصصات تغیراتال
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 )المخصصات(للنموذج العام للمتغیر التابع  تحلیل التباین: الفرع الثاني

الذي و یتم استخدام اختبار فیشر  لأجل اختبار المعنویة الإحصائیة الكلیة لنموذج الانحدار العام،

 : تمثل أي واحد من المعاملات) i(، مع العلم أن الفرضیتین التاّلیتین یعتمد على

H0 : �� = �� = �� = �� = �� =   النموذج غیر معنوي   0

H1 : �� ≠   النموذج معنوي                           0

  

هذه  ،المحسوبة والمجدولة )F(تي فیشرالمقارنة بین قیم تمی، ولأجل الإجابة على الفرضیتین

:                                     و درجة حریّة البسط والمقام كما یلي %5یتم استخراجها من جدول فیشر عند مستوى معنویة  الأخیرة

F�����
� = F������

� = F�
� = 3.97   

  :مع العلم أن

k : متغیرات) 5(هو عدد المتغیرات المفسرة وفي هذه الحالة توجد خمسة. 

n :مشاهدة) 13(ثلاثة عشرة  هو عدد المشاهدات وعددها.  

  :أما بالنسبة لقیمة فیشر المحسوبة، فیتم استخراجها من الجدول التالي  

  )PROV(للنموذج العام للمتغیر التابع المخصصات  تحلیل التباین): 20-3(الجدول رقم 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne 
des 

carrés 

D Sig. 

1 Régression 0,124 5 0,025 103,142 0,000
b
 

Résidu 0,002 7 0,000     

Total 0,126 12       

a. Variable dépendante : PROV 

b. Valeurs prédites : (constantes), Riskcn, Solvg, Lvs, Liquid2, Liquid1 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات: مصدرال

هي أكبر من القیمة المجدولة ) 103.142(یتضح من الجدول أعلاه أن قیمة فیشر المقدرة بـ

وبالتالي یتم ، 0.05، وهي أصغر من )0(تساوي الصفر ) sig(، كما أن القیمة الاحتمالیة )3.97(

، ویتم قبول الفرضیة البدیلة التي تقول أنه یوجد النموذج غیر معنويرفض فرضیة العدم التي تقول أن 

، وبالتالي فالنموذج معنوي فسرة تختلف معنویا عن الصفرعلى الأقل واحدة من معلمات المتغیرات الم

  .إجمالا، والمتغیرات المستقلة تساعد فعلا في تفسیر تباین المخصصات

  

 یوجد على الأقل متغیر واحد یختلف عن الصفر
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  )المخصصات(ج العام للمتغیر التابع تحلیل نتائج تقدیر معلمات النموذ: الفرع الثالث

  )PROV(للمتغیر التابع المخصصات  تقدیر معلمات النموذج العام): 21-3(الجدول رقم 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

T Sig. Statistiques de 
colinéarité 

A Erreur 
standard 

Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 0,502 0,046   10,889 0,000     

Solvg 0,533 0,294 0,153 1,811 0,113 0,269 3,719 

Liquid1 0,619 0,162 0,896 3,810 0,007 0,035 28,914 

Liquid2 -0,118 0,073 -0,334 -1,623 0,149 0,045 22,140 

Lvs -0,001 0,003 -0,015 -0,194 0,852 0,300 3,330 

Riskcn -2,281 0,332 -0,499 -6,874 0,000 0,362 2,759 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات: مصدرال

المالیة لكل من الملاءة  المقابلة) Sig(الاحتمالیة  ةقیمال یتم ملاحظة أن أعلاه، الجدولمن خلال 

وبالتالي  ،)0.05(، والرافعة المالیة أكبر من ، نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجلالإجمالیة

  .%5المخصصات، لأن معلماتهم غیر معنویة عند مستوى  علىلیس لها تأثیر  فهذه المتغیرات

، ولكن )%98.7(وبالتالي فهذا النموذج المقدر مرفوض لأن قیمة معامل التحدید مرتفعة جدا 

، وهذا )10(أكبر من عشرة ) VIF(المعلمات المقدرة لیست كلها معنویة، كما أن هناك بعض معاملات 

سبق الإشارة له من قبل، من خلال مصفوفة الارتباط بین  ن قدكا جیدل على وجود تعدد خطي في النموذ

  .المتغیرات

لذلك یتم رفض هذا النموذج والبحث عن النموذج الأفضل الذي یحقق كل شروط وفرضیات 

الانحدار الخطي المتعدد، ولأجل القیام بذلك یتم إجراء التحسینات اللازمة على هذا النموذج، عن طریق 

عة من المتغیرات التي تشكل أفضل نموذج انحدار للحالة قید الدراسة، وهذا بعد البحث عن أفضل مجمو 

استبعاد متغیرة في كل مرة من المتغیرات المرتبطة فیما بینها ارتباطا قویا، وقد تم التوصل إلى النموذج 

  .الأمثل التالي الذي لا یعاني مشاكل قیاسیة
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  نتائج تقدیرهالنموذج المقدر الأمثل و : المطلب الثاني

النموذج المقدر الأمثل هو النموذج الناتج عن إعادة تقدیر النموذج العام المقترح، وهذا بعد 

  :استبعاد المتغیرات المرتبطة فیما بینها ارتباطا قویا، وقد تم التوصل إلى النموذج الأمثل التالي

  

����� = �� + ����������  + ��������� + ��   

  

  :أما بالنسبة لنتائج التقدیر الخاصة به فقد كانت كما یلي

  )المخصصات(للنموذج الأمثل للمتغیر التابع  )R2(تحلیل معامل التحدید : الفرع الأول

لمعرفة مدى قدرة النموذج الأمثل المتوصل له على تفسیر التغیرات الحاصلة في مخصصات 

  :الجدول التالي معامل التحدید المبین فيقطاع البنكي الجزائري، نستعین بقیمة ال

  )PROV(للنموذج الأمثل للمتغیر التابع المخصصات  معامل التحدید): 22-3(الجدول رقم 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux 
ajusté 

Erreur standard 
de l'estimation 

Durbin-
Watson 

1 0,988
a
 0,975 0,971 0,0175500 2,038 

a. Valeurs prédites : (constantes), Riskcn, Liquid1 

b. Variable dépendante : PROV 

  .SPSSالـمخرجات برنامج : المصدر

 جدا، أن النموذج ذو قدرة تفسیریة عالیةعلى  0.975المقدرة بـ) R2(تدل قیمة معامل التحدید 

نسبة الأصول مصدرها  القطاع البنكي الجزائري مخصصات من التغیّرات الحاصلة في %97.5حیث أنّ 

علاقة خطیة قویة ممّا یدلّ على أنّ هناك وصافي المستحقات المصنفة، السائلة إلى إجمالي الأصول 

تفسرها عوامل أخرى غیر مدرجة في النموذج  في المخصصات تغیراتالمن % 2.5فقط تبقى حیث ، جدا

  .المتغیّر العشوائي ویتضمنها

  )المخصصات(تحلیل التباین للنموذج الأمثل للمتغیر التابع : الثانيالفرع 

 یتم استخدام اختبار فیشر، لأجل اختبار المعنویة الإحصائیة الكلیة لنموذج الانحدار الأمثل،

 :تمثل أي واحد من المعاملات) i(، مع العلم أن الفرضیتین التاّلیتین الذي یعتمد على

                                         H0 : �� = �� =   النموذج غیر معنوي 0

H1 : �� ≠  یوجد على الأقل متغیر واحد یختلف عن الصفر  النموذج معنوي                           0



 لقطاع البنكي الجزائريعلى االقواعد الاحترازیة  ثردراسة قیاسیة لأ.........................الفصل الثالث

 

 
210 

 )F( فیشر المحسوبة وقیمة )F(فیشر المقارنة بین قیمة تمیالفرضیتین،  ومن أجل التحقق من

و درجة حریّة البسط والمقام كما  %5التّي یتم استخراجها من جدول فیشر عند مستوى معنویة  ،المجدولة

  :                                     یلي

F�����
� = F������

� = F��
� = 4.10   

  :مع العلم أن

k : 2(هو عدد المتغیرات المفسرة وفي هذه الحالة هناك متغیرتین.( 

n : مشاهدة) 13(المشاهدات وعددها ثلاثة عشرة هو عدد.    

  :أما بالنسبة لقیمة فیشر المحسوبة، فیتم استنتاجها من الجدول التالي

  )PROV( للنموذج الأمثل للمتغیر التابع المخصصات تحلیل التباین): 23-3(الجدول رقم 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne 
des carrés 

D Sig. 

1 Régression 0,123 2 0,061 198,879 0,000
b
 

Résidu 0,003 10 0,000     

Total 0,126 12       

a. Variable dépendante : PROV 

b. Valeurs prédites : (constantes), Riskcn, Liquid1 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات :مصدرال

هي أكبر من القیمة المجدولة ) 198.879(یتضح من الجدول أعلاه أن قیمة فیشر المقدرة بـ

وبالتالي یتم رفض ، )%5(أقل من  ، وهي)0(تساوي الصفر ) Sig(أن القیمة الاحتمالیة ، كما )4.10(

أنّ النّموذج التي تنص على ، ویتم قبول الفرضیة البدیلة، النموذج غیر معنويفرضیة العدم التي تقول أن 

یدل على  مما ،المفسّرة لها تفسیر جیّد للمتغیّر التاّبع یراتأنّ المتغ هذا ما یدل علىو ذو معنویة كلیّة، 

؛ وصافي ت؛ نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولالمخصصاوجود علاقة خطیة معنویة بین 

  .%5عند مستوى معنویة المستحقات المصنفة، 
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  )المخصصات(للمتغیر التابع  لتحلیل نتائج تقدیر معلمات النموذج الأمث: الفرع الثالث

  )PROV(للمتغیر التابع المخصصات  تقدیر معلمات النموذج الأمثل): 24-3(الجدول رقم 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

T Sig. Statistiques de 
colinéarité 

A Erreur 
standard 

Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) 0,557 0,023   23,774 0,000     

Liquid1 0,475 0,038 0,688 12,628 0,000 0,827 1,209 

Riskcn -2,184 0,249 -0,478 -8,782 0,000 0,827 1,209 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات: مصدرال

تساوي الصفر ) Sig(إن أهم ما یمكن ملاحظته من خلال هذا الجدول، هو أن القیم الاحتمالیة 

ومعدل صافي  ي فنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، وبالتال)%5(، وهي أقل من )0(

  .مخصصات القطاع البنكي الجزائري المستحقات المصنفة یؤثران على

  :ویتم صیاغة معادلة الانحدار الخطي المتعدد كما یلي

  

  

 

 

 

  

 

  :حیث

 .معامل التحدید: ��

  .معامل التحدید المصحح: ���

F :إحصائیة فیشر.  

n :عدد المشاهدات. 

  

  

  

����� = �.���+ �.��� ��������  −  �.��� ������� + ��  

�� =    (23.774)              (12.628)               -(8.782)     

�� = 0.975       ��� = 0.971        F = 198.879       n=13  
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  )المخصصات(للمتغیر التابع  الأمثل تقییم واختبار النموذج: المطلب الثالث

الناحیة  منوجودته لمعرفة مدى صلاحیته  بعد تقدیر النموذج القیاسي الأمثل یتم تقییمه

  .الإحصائیة، ثم بعدها اختباره من الناحیة القیاسیة ناحیةالو  الاقتصادیة

  الاقتصادیةمن الناحیة : الفرع الأول

 بینها وبین طردیة مما یدل على وجود علاقة ة موجبة،إشار فهي ذات  بالنسبة لمعلمة الحد الثابت، -

للقواعد الاحترازیة والمتمثلة  فعندما لا یكون هناك أي تأثیرمخصصات القطاع البنكي الجزائري، 

 على المخصصات،وصافي المستحقات المصنفة  نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولفي 

 ؛وحدة 0.557ته بما قیم ترتفع ةالأخیر  هفإن هذ

مما یدل  موجبة، ةإشار  فهي ذات، نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولبالنسبة لمعلمة  -

نسبة بین ) r(كما أن معامل الارتباط بیرسون ، ها وبین المخصصاتبین طردیةعلى وجود علاقة 

والمخصصات قد أثبت هذه العلاقة، عندما قدر  الأصولالأصول السائلة إلى إجمالي 

، وبالتالي فهو دال )0(، وهو ارتباط طردي قوي بمستوى معنویة تساوي الصفر )0.887(بـ

نسبة الأصول السائلة إلى  إحصائیة بین ةذات دلاللاقة طردیة قویة وجود عإحصائیا، مما یثبت 

نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي  فضتنخبمعنى انه كلما اوالمخصصات،  إجمالي الأصول

معها  انخفضت )2021- 2009(خلال الفترة  الأصول في القطاع البنكي الجزائري

ن انخفاض نسبة تنص على ألا تتوافق مع النظریة الاقتصادیة التي وهذه النتیجة المخصصات، 

إجمالي الأصول تدل على انخفاض السیولة البنكیة، وارتفاع الاستثمارات  الأصول السائلة إلى

غیر السائلة، وبالتالي ارتفاع مستوى المخاطر البنكیة وخاصة مخاطر السیولة، ولأجل ذلك لابد 

ولكن في القطاع البنكي . من الرفع من مستوى المخصصات من أجل تغطیة الخسائر المحتملة

، تزامن مع انخفاض نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولاض الجزائري یلاحظ أن انخف

ویمكن تفسیر ذلك على أن ، المخصصات خلال فترة الدراسة، وهو عكس النظریة الاقتصادیة

نسب السیولة المحققة من قبل القطاع البنكي الجزائري والتي تتمیز بمستویاتها المرتفعة عن 

فائض السیولة المحقق خلال فترة الدراسة، قد  لیة، بالإضافة إلىت الدنیا لها المحلیة والدو المتطلبا

منحتاه رسملة جیدة وقدرة كبیرة على الوفاء بالالتزامات، حیث ورغم انخفاض نسب السیولة 

المستمر فقد واصل القطاع البنكي الجزائري في منح المزید من القروض البنكیة دون رفع 

كما أن هذه النتیجة تتوافق أیضا  .من المعاییر الدولیةالمخصصات باعتبارها هي الأخرى أعلى 
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ن كل مع ما تم التوصل له في هذا الخصوص في المبحث الرابع للفصل الثاني، وبالتالي فإ

في  انخفاضؤدي إلى یبوحدة واحدة  في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول انخفاض

 .وحدة 0.475المخصصات بـ

مما یدل على وجود علاقة  سالبة، ةإشار  فهي ذات، صافي المستحقات المصنفة بالنسبة لمعلمة -

بین صافي المستحقات ) r(كما أن معامل الارتباط بیرسون ، ها وبین المخصصاتبین عكسیة

، وهو ارتباط عكسي قوي )- 0.764(المصنفة والمخصصات قد أثبت هذه العلاقة، عندما قدر بـ

لاقة عكسیة وجود ع، وبالتالي فهو دال إحصائیا، مما یثبت )0(بمستوى معنویة تساوي الصفر 

في القطاع  رتفع صافي المستحقات المصنفةبمعنى انه كلما ا، هماإحصائیة بین ةذات دلال قویة

مع العلم أن النظریة الاقتصادیة تنص على أن  المخصصات، معه انخفضت البنكي الجزائري

عني ارتفاع المخاطر الائتمانیة وارتفاع التوقعات بشأن ارتفاع معدل صافي المستحقات المصنفة ی

عدم السداد، ولأجل مواجهة ذلك لا بد من أن تكون هناك زیادة في مخصصات الائتمان لتعویض 

، ولكن في القطاع البنكي الجزائري كان هناك )أي ارتفاع المخصصات( المخاطر المحتملة 

صافي المستحقات المصنفة، وبذلك فقد انخفاض مستمر في المخصصات رغم ارتفاع معدل 

حدث عكس النظریة الاقتصادیة، ویمكن تفسیر استمرار انخفاض مخصصات القطاع البنكي 

الجزائري رغم ارتفاع معدل صافي المستحقات المصنفة والذي یشیر إلى تدهور جودة محفظة 

البنكي الجزائري في  القروض البنكیة أي ارتفاع مستوى القروض المتعثرة، بارتفاع ثقة القطاع

قروضه الممنوحة رغم ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وهذا راجع للضمانات التي تقدمها الحكومة 

الجزائریة لقطاعها البنكي لدعمه وللتخفیف من الأعباء المالیة علیه، كتدخلاتها مثلا لإعادة شراء 

قبل الخزینة العمومیة مقابل من  2021القروض المشتركة طویلة الأجل للشركات العمومیة سنة 

، وأیضا منحها للبنوك والمؤسسات المالیة 1ملیار دینار جزائري 2079.7سندات تصل إلى 

، 2إمكانیة تأجیل دفع أقساط القروض التي وصلت أجال استحقاقها، وإعادة جدولة دیون العملاء

والممنوحة للشباب في إطار كما انه عادة ما یتم تحویل المستحقات المتعثرة لدى البنوك العمومیة 

وتمویل الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة ) ANGEM(تمویل الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر

إلى الخزینة العمومیة مقابل سندات تصدر " انساج سابقا) "ANADE( ،)ANSEJ(المقاولاتیة

                                                           
  .62، مرجع سبق ذكره، ص2021التقریر السنوي بنك الجزائر ،   1
  .، مرجع سبق ذكره2020-05من التعلیمة رقم  4المادة   2
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طاعه عن طریق ضخ لصالح البنوك المعنیة، ویضاف إلى هذا قیام بنك الجزائر بتعزیز سیولة ق

عن طریق  2021عن طریق برنامج التمویل غیر التقلیدي، وسنة  2017إضافي للسیولة سنة 

هذه النتیجة تتوافق أیضا مع ما تم التوصل له في هذا البرنامج الخاص لإعادة التمویل، كما أن 

حقات ارتفاع في صافي المستوبالتالي فإن كل  ،في المبحث الرابع للفصل الثاني الخصوص

  .وحدة 2.184بـانخفاض في المخصصات ؤدي إلى یبوحدة واحدة  المصنفة

  الإحصائیة من الناحیة: الفرع الثاني

یتم  أین، یتم تقییم النموذج من الناحیة الإحصائیة من خلال اختبار معنویة المعاملات المقدرة

 وتصاغ ،على المتغیّر التاّبع كل متغیر مستقل مدى تأثیر ، وذلك لمعرفة)student )tإحصائیة  استخدام

  :تیمثل أي واحد من المعاملا) i(، مع العلم أن على النّحو التاّلي) ��(بكل معلمة  الفرضیات الخاصة

   

H0 : �� =    )لا یوجد تأثیر معنوي للمتغیر المستقل( فرضیة العدم   0

H1 : �� ≠   )المستقلیوجد تأثیر معنوي للمتغیر ( الفرضیة البدیلة   0

  

 SPSSالمستخرجة من برنامج  Tc | |بالمقارنة بین القیمة المحسوبةنتائج الاختبار توضیح یتم 

����)(والقیمة المجدولة 
عدد  nحیث ، )n-k(مع درجة حریة Student  tالمقروءة من جدول  ،�

  .2عدد المتغیّرات المفسّرة والمساویة لـــ kو ة،مشاهد 13ـالمشاهدات المقدرة ب

  :والجدول التالي یوضح اختبار المعنویة

  )PROV(للمتغیر التابع المخصصات  اختبار معنویة معالم النموذج الأمثل): 25-3(الجدول رقم

  القرار  الملاحظة  Tc|  Tt|   المعالم

23.774  1.796  > Tt |Tc|   معنويیوجد تأثیر  

12.628  1.796  > Tt |Tc|   معنويیوجد تأثیر  

8.782  1.796  > Tt |Tc|   معنويیوجد تأثیر  

  .SPSSالـ برنامج على مخرجات الطالبة اعتمادا من إعداد: المصدر
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  :من خلال الجدول یمكن التوصل إلى ما یلي

رفض فرضیة العدم یتم المجدولة، ولهذا  tالمحسوبة أكبر من  t، فإن قیمة معلمة الحد الثابتبالنسبة ل -

ودرجة حریة % 5قول بأن الحد الثابت ذو معنویة إحصائیة عند مستوى معنویة ، والالفرضیة البدیلة قبولو 

11. 

المجدولة،  tالمحسوبة أكبر من  t، فإن قیمة نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولبالنسبة لمعلمة  -

نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي  قول بأن معلمةالو  ،دیلةالفرضیة الب قبولرفض فرضیة العدم و یتم ولهذا 

الأصول السائلة  ، وأن تفسیر11ودرجة حریة % 5ذات معنویة إحصائیة عند مستوى معنویة  الأصول

ة ودرجة حری% 5معنوي عند مستوى معنویة  إلى إجمالي الأصول لمخصصات القطاع البنكي الجزائري

11. 

رفض یتم المجدولة، ولهذا  tالمحسوبة أكبر من  t، فإن قیمة قات المصنفةصافي المستحبالنسبة لمعلمة  -

ذات معنویة إحصائیة  صافي المستحقات المصنفة قول بأن معلمةالو  ،الفرضیة البدیلة قبولفرضیة العدم و 

معنوي عند  ها لمخصصات القطاع البنكي الجزائري، وأن تفسیر 11ودرجة حریة % 5عند مستوى معنویة 

 .11ة ودرجة حری% 5مستوى معنویة 

أكبر من القیمة  المتغیرتین المفسرتینلكلّ من الحدّ الثاّبت و  | Tc| القیمة المحسوبة وبذلك ف

كل من نسبة ، وعلیه فإنّ H1 الفرضیة البدیلة قبولو  H0رفض فرضیة العدم یتم وبالتاّلي  ولة،المجد

ى مخصصات القطاع عل وصافي المستحقات المصنفة یؤثرانالأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 

  .خلال فترة الدراسة البنكي الجزائري

تتوافق مع ما تطرحه دیة للنموذج الخطي المقدر الاقتصا قراءةن الفإ ،من خلال كل ما سبق

حیث جاءت إشارات المعاملات المقدرة منسجمة مع تفسیرات النظریة الاقتصادیة، النظریة الاقتصادیة، 

ویات عند مست معنویة إحصائیا ت المستقلةالمتغیراأن ) tاختبار (أظهرت الاختبارات الإحصائیة  كما

وعلیه فإن الجانب الاقتصادي والجانب  .النموذج من الناحیة الإحصائیة مما یعكس صحة ،دلالة مقبولة

  .لإحصائي متكاملان، مما یؤكد صلاحیة النموذج للتفسیر والتحلیلا

  اختبار النموذج من الناحیة القیاسیة: الفرع الثالث

 القیاسیة الناحیة من اختباره إلى الانتقال یتم والإحصائي، الاقتصادي الجانبین من النموذج تقییم بعد

 هذه أهم بین ومن .المتعدد الخطي الانحدار لنموذج الكلاسیكیة الفرضیات تحقق مدى من للتأكد

 كانت إذا ما من التحقق إلى یهدف الذي ،)Normality Test( الاعتدالیة اختبارلدینا  الاختبارات،



 لقطاع البنكي الجزائريعلى االقواعد الاحترازیة 

 الفحص على ذلك في ویُعتمد .ي

Normal P (للبواقي النقاط سحابة ومخطط 

  )PROV(مخطط انحدار البواقي المعیاریة للمتغیر التابع المخصصات 

  

  )PROV(سحابة النقاط للمتغیر التابع المخصصات 

  

    

 إلى وتمیل المستقیم الخط من قریبة

 .الاعتدالیة فرضیة یدعم مما الطبیعي،

القواعد الاحترازیة  ثردراسة قیاسیة لأ...................

216 

Standardized Residuals( يطبیعال عتوزیال تتبع

Normal P–P Plot( الطبیعي الاحتمالي المخطط

  :ولأجل ذلك یتم إدراج الشكلین التالیین

مخطط انحدار البواقي المعیاریة للمتغیر التابع المخصصات  ):5-3(الشكل رقم 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات: المصدر

  

سحابة النقاط للمتغیر التابع المخصصات  ):6-3(الشكل رقم 

  .SPSSالـ برنامج مخرجات: المصدر

قریبة النقاط أن ،)5- 3( رقم الشكلما یمكن ملاحظته من خلال 

الطبیعي، من قریبًا توزیعًا تتوزع البواقي أن إلى یشیر ما

...................الفصل الثالث

 

 

Standardized Residuals( المعیاریة البواقي

المخطط خلال من البصري

)Scatter plot.( 

ولأجل ذلك یتم إدراج الشكلین التالیین 

الشكل رقم 

الشكل رقم 

ما یمكن ملاحظته من خلال 

ما وهو حوله، التمركز
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 بشكل موزعة الأفقي الخط على للنقاط الفعلیة الانحرافات أن فیُظهر ،)6- 3( رقم الشكل أما

 هذین على وبناءً  .للبواقي المنتظم والتوزیع التحیز غیاب على یدل ما وهو منتظم، نمط ودون عشوائي

 على ویؤكد القیاسیة صلاحیته یعزز مما الاعتدالیة، فرضیة یستوفي النموذج إن القول یمكن الشكلین،

  . التقدیر جودة

مخصصات القطاع البنكي  من خلال ما تم عرضه في هذا المبحث، فإنه یمكن القول، أن

، نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول ومعدل صافي المستحقات المصنفةبكل من  تأثرالجزائري ت

حیث تمتع النموذج بقدرة  بواسطة هاتین المتغیرتین، لمخصصاتوضع نموذج قیاسي ملائم لقد تم و 

خلال الفترة  التغیرات في مخصصات القطاع البنكي الجزائريمن % 97.5حوالي ف تفسیریة عالیة،

نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول ومعدل صافي  من كلٍّ  بتغیرات فسرت )2021- 2009(

  .المستحقات المصنفة

 مع ترافق في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول ارتفاع أن كل أن النتائج أظهرتكما 

 هیكل خصوصیةعلى أنه راجع إلى  تفسیره هو اتجاه عكسي للتوقع النظري، تمو . المخصصات في ارتفاع

 ومخصصاتها احتیاطاتها تعزیز من مكّنتها مرتفعة بفوائض تمتعت التيو  الجزائریة، البنوك في السیولة

  .المخاطر إدارة في محافظة بنكیة نزعة یعكس مما مباشرة، مالیة ضغوط دون

 النظریة تفترض كما المخصصات في ارتفاع یقابله لم المتعثرة المستحقات صافي حجم ارتفاع نإ

 تدخلات بوجود الجزائري السیاق في التناقض هذا تفسیر ویمكن فیها واضح تراجع بل ،الاقتصادیة

 وتحویل القروض، جدولةإعادة و  العمومیة، الدیون شراء إعادة شملت ،ةواسع ومؤسساتیة حكومیة

 سنة التقلیدي غیر كالتمویل( استثنائیة تمویل برامج عن فضلاً  العمومیة، الخزینة إلى المتعثرة المستحقات

 ارتفاع رغم المخصصات رفع إلى الحاجة من قلل ما ،)2021 سنة في التمویل إعادة وبرامج 2017

  .الظاهرة الائتمانیة المخاطر

 معنوي تأثیر وجود على تنص التي للبحث رابعةال الفرضیة فقد تم إثبات صحة ذلك، على بناءً و 

مخصصات  على كل من نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول ومعدل صافي المستحقات المصنفةل

  .المدروسة الفترة خلال الجزائري البنكي القطاع
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  :خلاصة

لقد تم خلال هذا الفصل قیاس أثر القواعد الاحترازیة على القطاع البنكي الجزائري من خلال 

الملاءة المالیة الإجمالیة؛ الملاءة المالیة القاعدیة، نسبة الأصول السائلة على إجمالي : قیاس أثر كل من

عدل صافي المستحقات الأصول؛ نسبة الأصول السائلة على الخصوم قصیرة الأجل؛ الرافعة المالیة؛ وم

، وقد تم )2021 -2009(المخصصات، خلال الفترة و الحجم؛ رأس المال؛ : المصنفة، على كل من

بالاستعانة بالبرنامج محل الدراسة بواسطة طریقة المربعات الصغرى و  یر نماذج الانحدار الخطيتقد

  :، وقد تم التوصل إلى النتائج التالیةSPSSالإحصائي 

  :القواعد الاحترازیة على حجم القطاع البنكي الجزائريبالنسبة لأثر 

بین الملاءة المالیة الإجمالیة والحجم، حیث أن انخفاض الملاءة ) r=-65.6(هناك علاقة عكسیة - 

، وبالتالي وحدة 1.449بـ) إجمالي الأصول(المالیة الإجمالیة بوحدة واحدة یؤدي إلى ارتفاع في الحجم 

  ؛على إجمالي أصول القطاع البنكي الجزائري لیة لها أثر سلبيلاءة المالیة الإجماالمف

مع نسبة الأصول السائلة على الخصوم قصیرة الأجل نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول و  - 

  معدل صافي المستحقات المصنفة لیس لهم تأثیر على الحجم؛

أن انخفاض الرافعة المالیة بوحدة  والحجم، حیث) r=-91.5(هناك علاقة عكسیة بین الرافعة المالیة - 

یر ثلها تأالرافعة المالیة فوحدة، وبالتالي  0.041بـ) إجمالي الأصول(جم واحدة یؤدي إلى ارتفاع في الح

  على إجمالي أصول القطاع البنكي الجزائري؛ سلبي

  :لقطاع البنكي الجزائريأسمال ابالنسبة لأثر القواعد الاحترازیة على ر 

  ؛هما تأثیر على رأس المالیة الإجمالیة والقاعدیة لیس لالملاءة المال- 

لیس إجمالي الأصول؛ نسبة الأصول السائلة على الخصوم قصیرة الأجل  نسبة الأصول السائلة إلى - 

  ؛هما تأثیر على رأس المالل

، حیث أن انخفاض الرافعة المالیة افعة المالیة ورأس المالبین الر ) r=-91.9(هناك علاقة عكسیة - 

على  فالرافعة المالیة لها تأثیر سلبيوحدة، وبالتالي  0.095بـ رأس المالبوحدة واحدة یؤدي إلى ارتفاع 

  ؛رأس المال

  :بالنسبة لأثر القواعد الاحترازیة على مخصصات القطاع البنكي الجزائري

  صصات؛الملاءة المالیة الإجمالیة لیس لها تأثیر على المخ- 
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والمخصصات، حیث  نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولبین ) r=88.7(هناك علاقة طردیة - 

لى انخفاض المخصصات بوحدة واحدة یؤدي إ نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصولأن انخفاض 

  خصصات؛وحدة، وبالتالي فنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول تؤثر إیجابا على الم 0.475بـ

  لیس لها تأثیر على المخصصات؛ل نسبة الأصول السائلة على الخصوم قصیرة الأج- 

  الرافعة المالیة لیس لها تأثیر على المخصصات؛- 

بین معدل صافي المستحقات المصنفة والمخصصات، حیث أن ) r=-76.4(هناك علاقة عكسیة - 

وحدة،  2.184لى انخفاض المخصصات بـارتفاع معدل صافي المستحقات المصنفة بوحدة واحدة یؤدي إ

 .وبالتالي فمعدل صافي المستحقات المصنفة له أثر سلبي على المخصصات
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  :خاتمة

وأثارها على  التي أصدرتها لجنة بازل الدولیة الاحترازیة ن خلال هذا العمل دراسة القواعدلقد تم م  

  .قواعدهاتطرق لمفهومها وعرض أهم ال، وهذا من خلال البنوك الجزائریة

 ،وسعت إلى الالتزام بها للرقابة البنكیة معاییر لجنة بازلدول العالم، قامت بتبني  والجزائر كباقي  

تم عرض القواعد  قدیماتها الموجهة لقطاعها البنكي، ولذلك فمن خلال تضمین قواعدها في قوانینها وتنظ

مدى توافقها مع معاییر لجنة مع تقییم  ،البنكي الجزائري الاحترازیة المطبقة من قبل القطاعالتنظیمیة و 

ومخصصات حجم؛ رأسمال؛ : كل من دراسة أثر هذه القواعد الاحترازیة علىتحلیل و ، لیتم بعد ذلك بازل

اسة ودر  ،)2023- 2009(للفترة  وذلك عن طریق دراسة تحلیلیة ،لمعرفة مدى تأثیرها علیه ا البنكيقطاعه

الدراسة، والعدید من  فرضیاتلأخیر التوصل إلى نتائج اختبار لیتم في ا، )2021-2009(للفترة  قیاسیة

  .وبعض أفاق البحث بعض التوصیات معلى أساسها تم تقدیوالتي  ،النتائج

  نتائج اختبار الفرضیات: أولا

  :، فقد تم التوصل إلى النتائج التالیةبالنسبة لاختبار فرضیات البحث  

 الدولیة الصادرة عن لجنة بازل قد أسهمت بشكل ملحوظ في تعزیز قدرة البنوك علىالقواعد الاحترازیة -1

أساسا موحدا لحمایة البنوك من المخاطر  1وفرت اتفاقیة بازل مواجهة مختلف أنواع المخاطر، حیث

لتساعد على تحسین دقة وإدارة المخاطر وتقویة المراكز المالیة  2الائتمانیة، ثم جاءت اتفاقیة بازل

فبإضافتها لمعاییر أكثر صرامة لجودة رأس المال ومعاییر السیولة،  3للمؤسسات البنكیة، أما اتفاقیة بازل

كلما التزمت البنوك ة وتقلبات الأسواق بمرونة أكبر، وبذلك ففقد مكنت البنوك من مواجهة الأزمات المفاجئ

ارنة وتقلیل معدلات التعثر مقكلما أظهرت قدرة أعلى على امتصاص الصدمات  ،بتطبیق هذه القواعد

عالا إطارا ف ، حیث وفرت القواعد الاحترازیةصحیحة الأولى الفرضیةف يوبالتال .بنوك غیر الملتزمةبال

ومدى ملاءمتها  البنوك بتطبیقها التزامأن درجة فعالیتها تبقى مرتبطة بمدى  رغملإدارة المخاطر البنكیة، 

  .للإطار التنظیمي المحلي

بین الرافعة المالیة والملاءة المالیة الإجمالیة من  ومعنوي أثر سلبيالقیاسیة وجود دراسة أثبتت ال -2

جهة، وحجم القطاع البنكي من جهة أخرى، حیث بینت أن انخفاض الرافعة المالیة یقترن بزیادة حجم 

اكمة بدل اللجوء إلى الأصول البنكیة، ما یعكس اعتماد البنوك الجزائریة على التمویل الذاتي والسیولة المتر 
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كما أوضحت النتائج كذلك أن ضعف السوق المالي وقلة تنوع أدوات التمویل جعلا  ،الاستدانة الخارجیة

البنوك القناة التمویلیة للاقتصاد الوطني، مما أدى إلى توسع أصولها حتى في ظل تراجع بعض مؤشرات 

، الفرضیة الثانیة صحیحةوبناءً على ذلك، فإن . یانظرا لاستمرار ارتفاعها نسبیا عن الحدود الدن ،الملاءة

في الجزائر تتأثر بخصوصیة البیئة  قطاع البنكيالم حجو العلاقة بین مؤشرات القواعد الاحترازیة  حیث أن

  .المالیة التي تتسم بوفرة السیولة وهیمنة التمویل البنكي على الاقتصاد

المال وجود تأثیر سلبي ومعنوي للرافعة المالیة على رأس أكدت النتائج القیاسیة الخاصة بنموذج رأس  -3

 ،والعكس صحیح ،المال البنكي، أي كلما انخفضت درجة المدیونیة زادت قدرة البنوك على تقویة رأسمالها

وقد تم . حیث أن ارتفاع المدیونیة یضغط على ملاءة البنك ویضعف قدرة رأس المال على الامتصاص

بنك الجزائر لتعزیز القاعدة الرأسمالیة للبنوك التجاریة، من خلال رفع الحد  تفسیر ذلك في ضوء سیاسة

الأدنى لرأس المال ثلاث مرات أثناء فترة الدراسة، حیث أظهرت البیانات تطورًا ملحوظًا في رأس مال 

، وهو ما یعكس نجاح السیاسة الاحترازیة 2021و 2009بین سنتي % 170بنوك الودائع بنسبة تفوق 

المتمثل في تعزیز صلابة القاعدة الرأسمالیة وتقلیص الاعتماد على التمویل  ،حقیق هدفها الأساسيفي ت

أثبتت التجربة البنكیة الجزائریة خلال فترة الدراسة أن ، حیث فالفرضیة الثالثة صحیحةوعلیه  .الخارجي

 .ه على امتصاص الصدماتالرافعة المالیة المنخفضة كانت أداة لتعزیز رأس المال البنكي وتحسین قدرت

المخصصات تأثیرًا معنویًا قویًا لكل من نسبة الأصول نموذج النتائج القیاسیة الخاصة ب ظهرتأ -4

 ،على مخصصات القطاع البنكي الجزائري وصافي المستحقات المصنفة إجمالي الأصولإلى  السائلة

 والمخصصات، وهو ما بین القروض المتعثرة سلبيبین السیولة والمخصصات و التأثیر موجب  حیث كان

ذلك بوجود تدخلات حكومیة قد فسر و . ظمة البنكیة المتقدمةغیر تقلیدي مقارنة بالأنیعد سلوكا 

ومؤسساتیة واسعة تخفف من عبء القروض المتعثرة على البنوك، إذ غالبًا ما تتدخل الخزینة العمومیة أو 

إلى أن ارتفاع مستوى السیولة یدفع البنوك  ،كذلك النتائج أشارت كما ،بنك الجزائر لمعالجة هذه القروض

إلى زیادة المخصصات الاحترازیة تحسبًا للمخاطر المستقبلیة، في ظل غیاب أدوات مالیة بدیلة لتوظیف 

الذي یتمیز بهیمنة البنوك  ،وتنسجم مع الواقع البنكي الجزائري الفرضیة الرابعة صحیحةفوبالتالي  .السیولة

عمومیة وضعف التنوع الائتماني، مایجعل إدارة المخصصات خاضعة أكثر للتوجیهات التنظیمیة ال

أكثر منه للاعتبارات الاقتصادیة والمالیة المرتبطة بجودة المحفظة الائتمانیة  ،والسیاسات العمومیة

  .ومستوى المخاطر الفعلیة
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  نتائج البحث: ثانیا

  :إلى مجموعة من النتائج یتم عرضها فیما یلي ا البحثتم التوصل من خلال هذ لقد  

أصبحت لجنة بازل للرقابة البنكیة الإطار المرجعي العالمي الأول في صیاغة القواعد الاحترازیة البنكیة، - 

، حیث حیث تشكل توصیاتها أساس التنظیم البنكي المعتمد في مختلف دول العالم، بما فیها الجزائر

نظراً لاستیفائها أركان القاعدة القانونیة وارتكازها على مبادئ  ،ادولی یاتشریع اطابع توصیاتهااكتسبت 

هة للنظم البنكیة الوطنیة   .الرقابة الموحدة، مما جعلها تشریعات معیاریة موجِّ

القواعد الاحترازیة قبل إنشاء لجنة بازل محدودة التأثیر وذات طابع وطني، أما بعد تأسیسها فقد كانت  - 

ى قواعد ذات بعد دولي موحد، ما ساهم في رفع كفاءة الإشراف البنكي وتوحید معاییر الملاءة تحولت إل

  .والمخاطر عبر الدول

دولة في تعمیق طابعها الدولي،  28عضوًا یمثلون  45التوسع في عضویة لجنة بازل لیشمل  أسهم- 

 .وجعل توصیاتها أكثر قبولاً وتطبیقًا، الأمر الذي عزّز من دورها في تحقیق الاستقرار المالي العالمي

ة المتغیرات في البیئة تتمیز اتفاقیات بازل بالمرونة والدینامیكیة العالیة، إذ تخضع لتطویر مستمر لمواكب- 

المالیة والبنكیة، ما یجعلها إطارًا حیًا ومتجددًا لإدارة المخاطر البنكیة، كما أن هذا التطور المستمر في 

قواعدها یعكس وعیًا متزایدًا بأهمیة التوحید الدولي للرقابة البنكیة كوسیلة لتقلیص انتقال الأزمات وتعزیز 

  .ة البنكیةالشفافیة والمساءلة داخل الأنظم

تسعى لجنة بازل إلى تحقیق التوازن بین الاستقرار المالي والتمویل الاقتصادي، وذلك عبر ضبط علاقة - 

  ".الاستقرار مع الفعالیة"البنوك بالمخاطر دون المساس بقدرتها على تمویل النمو، بما یضمن تحقیق 

تم بطریقة تدریجیة ومتكیفة مع الخصوصیة قد أثبتت التجربة الجزائریة أن تبنّي معاییر لجنة بازل - 

المحلیة، حیث قامت السلطات النقدیة بإدراج القواعد الاحترازیة الدولیة ضمن تنظیماتها الداخلیة عبر 

- 04النظام و ، 02-14، النظام 01-14، النظام 01-90مجموعة من الأوامر والأنظمة كالنظام 

  .توافقة جزئیًا مع المقاییس العالمیة، مما سمح بإرساء منظومة رقابیة حدیثة م2014

آلیات إشراف ورقابة متقدمة نسبیًا، من خلال إنشاء مركزیات للمخاطر والمبالغ  بتطویربنك الجزائر  قام- 

، إلى جانب تعزیز المراقبة الداخلیة للبنوك CAMELSغیر المدفوعة، وتطبیق نظام التنقیط البنكي 

  .عكس تطورًا مؤسسیًا في الإشراف على المخاطر النظامیةوتحسین اختبارات تحمل الضغوط، مما ی
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محدودیة انفتاح السوق البنكیة الجزائریة أمام المنافسة، حیث بقي عدد البنوك شبه ثابت خلال  هناك- 

أكثر من عقد، وهو ما یعكس استمرار هیمنة البنوك العمومیة على النشاط المالي وضعف جذب الفاعلین 

تركیز عالٍ للأصول لدى البنوك العمومیة، إذ تستحوذ ستة بنوك عمومیة على أكثر ، بالإضافة إلى الجدد

المخاطر  مركزمستوى ت من أصول القطاع، مما یقلل من درجة التنوع الائتماني ویرفع من% 85من 

  .داخل النظام المالي

لكنه  ،یسهل الرقابة علیه تقلیدیًا ومحدود الابتكار المالي، وهو مانشاطا نشاط البنوك الجزائریة لا یزال - 

  .یقلل من تنوع أدوات التمویل ویحد من مساهمته في تنشیط السوق المالیة

البنكي الجزائري یتمتع بمرونة  القطاع تبین أنمن خلال مؤشرات العمق المالي والصلابة البنكیة، - 

واستقرار نسبیین، مدعومین برسملة قویة وسیولة مرتفعة، غیر أن أبرز التحدیات تبقى في تحسین جودة 

، حیث القروض وتوسیع قاعدة الوساطة البنكیة لتحقیق التوازن بین السلامة المالیة والفعالیة الاقتصادیة

ة تشغیلیة ضعیفة وانعكاس محدود على الربحیة، ما یعكس تركیز أن تمتعه بصلابة احترازیة قابلتها كفاء

  .البنوك على الامتثال التنظیمي أكثر من البحث عن الفعالیة الاقتصادیة

–2009(للقواعد الاحترازیة تأثیر معنوي قوي ومباشر على القطاع البنكي الجزائري خلال الفترة - 

أو المخصصات، مع فروقات في اتجاهات  ، سواء من حیث حجم الأصول، أو رأس المال،)2021

  :التأثیر تبعًا لخصوصیة البیئة البنكیة الجزائریة، حیث

جم أصول القطاع البنكي الجزائري، تؤثر الرافعة المالیة والملاءة المالیة الإجمالیة بشكل سلبي على ح. 1

ة السیولة وارتفاع التمویل ویعود ذلك إلى وفر . حیث أن انخفاضهما یقابله توسّع في حجم الأصول البنكیة

من جهة، وضعف السوق المالي من جهة أخرى، مما جعل البنوك ) ارتفاع رسملة البنوك(الذاتي للبنوك 

رغم الانخفاض  والإقراض الأصول استمرارها في التوسع في المصدر الرئیسي لتمویل الاقتصاد، وبالتالي

  .فوق الحدود الدنیا المحلیة والدولیةالنسبي في بعض النسب الاحترازیة، والتي لا تزال ت

انخفاض المدیونیة  تؤثر الرافعة المالیة بشكل سلبي على رأسمال القطاع البنكي الجزائري، حیث أن. 2

وهو ما یتفق مع السیاسة الاحترازیة لبنك الجزائر الرامیة إلى تعزیز  دي إلى تعزیز القاعدة الرأسمالیة،یؤ 

- 2020، و03- 18، 04- 08خاصةً بعد صدور الأنظمة رقم  للقطاع البنكي،متانة القاعدة الرأسمالیة 

  .التي رفعت الحد الأدنى لرأس المال ثلاث مرات 08
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تؤثر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بشكل إیجابي على المخصصات، بینما یؤثر معدل . 3

البنوك الجزائریة على حیث أن قدرة . صافي المستحقات المصنفة بشكل سلبي على المخصصات

الحصول على السیولة من السوق النقدیة كلما احتاجت ذلك، واعتمادها على تدخلات بنك الجزائر في 

حال مواجهتها لصعوبات مالیة كبرنامج إعادة التمویل، وتدخلات الخزینة العمومیة بتدعیم رؤوس أموالها 

هذه النتیجة غیر المخاطر الائتمانیة، وأدى إلى  وشراء الدیون المتعثرة، جعلها في محیط أمن رغم ارتفاع

 .التقلیدیة

  التوصیات: ثالثا

  :بناء على النتائج التي تم التوصل إلیها، یتم تقدیم التوصیات التالیة  

تعزیز آلیات الإنذار ، عن طریق تكثیف جهود بنك الجزائر في مجال عصرنة أنظمة الرقابة والإشراف- 

لتقییم مرونة البنوك أمام الصدمات  لتحالیل الدوریة لاختبارات الضغطالمبكر للمخاطر وتفعیل ا

 .الاقتصادیة

ة الحد من درجة التركز الكبیر للبنوك العمومیة في النظام البنكي الجزائري، والتي تساهم في هشاش - 

تدخلات الدولة لإعادة شراء دیونها المتعثرة، وباعتبار أن  النظام المالي، إضافة إلى العمل على تقلیص

وتأدیة دورها الحیوي في الاقتصاد، الدولة هي المالك لرأسمالها، فلابد أن تسعى لرفع مستویات أداءها 

  .تطبیق معاییر محاسبیة احترازیة صارمةوتوجیهها نحو 

الأجل وتقلیص الاعتماد على الودائع رفع كفاءة الوساطة البنكیة من خلال تشجیع الادخار طویل  - 

  .تحت الطلب

تنشیط السوق المالي الجزائري وتحفیز إدراج مؤسسات جدیدة في البورصة لتقلیل الضغط التمویلي على  - 

 البنوك

یف وقیاس وتسییر والمتضمن تعر  04- 11على بنك الجزائر إلزام البنوك بتنفیذ محتوى النظام رقم  - 

، مع لانعكاساتهما الایجابیة على مستویات السیولة البنكیة 01- 14النظام رقم  ومحتوىورقابة السیولة، 

، مثل نسب تغطیة 3الكلي عبر تبنّي أدوات حدیثة تتماشى مع بازل ضرورة تعمیق الإطار الاحترازي

 ).NSFR(ونسب التمویل المستقر ) LCR(السیولة 
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والمخصصات في التقاریر السنویة، لتدعیم  تشجیع الشفافیة والإفصاح عن مؤشرات الملاءة والسیولة - 

  .الثقة في النظام البنكي الجزائري

إعادة النظر في سیاسة الإقراض في الجزائر، حیث لابد من مضاعفة جهود البنوك في التوسع في  - 

تمویل المشاریع الاستثماریة الإنتاجیة التي تخلق قیمة مضافة، خاصة في ظل حاجة الاقتصاد الماسة 

 .هذه المشاریعلمثل 

البنوك التجاریة في الجزائر تبني سیاسات داخلیة فعالة لإدارة المخاطر تعتمد على التخطیط على  - 

، لضمان ملاءمتها الفعلیة IFRS9مع تطویر آلیات إدارة المخصصات وفق معاییر التحوط  الإستباقي،

 .لمستوى المخاطر الائتمانیة

  أفاق البحث: رابعا

یمكن طرح بعض المواضیع المكملة لها والتي قد تكون مشاریع بحث في  البحثا من خلال هذ  

  :المستقبل

 )الناتج المحلي، التضخم، وسعر الفائدة(توسیع الدراسة لتشمل المتغیرات الاقتصادیة الكلیة  - 

 .لتقدیر الأثر المتبادل بین السیاسة الاحترازیة والنشاط الاقتصادي

 .المطبقة في الجزائریة على كفاءة وفعالیة القطاع البنكي الجزائري دراسة أثر القواعد الاحترازیة - 

  .في تحقیق الاستقرار المالي في الجزائر 3تقییم مدى فعالیة الالتزام بمعاییر بازل - 

 .على القطاع البنكي الجزائري 4المتوقعة لتطبیق اتفاقیة بازل  دراسة الآثار - 
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ANNEXE
CLASSIFICATION DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN

Les engagements de hors bilan (hormis les engagements relatifs aux taux d'intérêts et de change)
sont classés en quatre catégories. Les engagements non mentionnés seront classés par les banques et
établissements financiers dans les catégories des opérations présentant des caractéristiques
similaires. En cas de doute, l'avis de la Commission Bancaire doit être obtenu.

Catégorie 1 - risque élevé

- Acceptations
- Ouverture de crédits irrévocables et cautionnements constituant des substituts de crédits
- Garanties de crédits distribués

Catégorie 2 - risque moyen

- Engagements de payer résultant de crédits documentaires sans que les marchandises
correspondantes servent de garanties.
- Cautionnements de marché public, garanties de bonne fin et engagements douaniers et fiscaux.
- Facilité non utilisées telles que découvert et engagement de prêter dont la durée initiale est
supérieure à un (1) an.

Catégorie 3 - risque modéré

- Crédits documentaires accordés ou confirmés lorsque des marchandises correspondantes servent
de garantie.

Catégorie 4 - risque faible

- Facilités non utilisées telles que découvert et engagements de prêter, dont la durée initiale est
inférieure à un (1) an et qui peuvent être annulés sans condition à tout moment et sans préavis.
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ANNEXE 3 à l'Instruction N° 07-2011

ETAT RECAPITULATIF DES COEFFICIENTS DE UQUIDITE - MOD. 5006 -
EN MILUERS DE DINARS

DATE D'ARRETE LU UJ UJ
JOUR MOIS ANNE

DECLARANT ......••• E

Libellé Code Numérateur Dénominateur Rapport
(A) (B) (AIB)

Coefficient de liquidité à un mois 130
(cf.modèle 5002)

Coefficient de liquidité d'observation 230
(cf. modèle 5005

Coefficient de liquidité relatif au deuxième 300
mois du trimestre écoulé

Coefficient de liquidité relatif au troisième 301
mois du trimestre écoulé



ANNEXE 1 à l'Instruction N° 07-2011

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5002-
EN MILLIERS DE DINARS

DATE D'ARRETE L.LJ LU LU
JOUR MOIS ANNE

DECLARANT ........•.•..•.....•••...••..•..•......••.•...........••.•..•..••.......•...••..•.....•......••• E

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES REALISABLES A COURT TERME 116ET DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS (A)

TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE ET A COURT TERME ET DES 129ENGAGEMENTS DONNES (B)

COEFFICIENT DE LIQUIDITE (AlB) 130

EXCEDENT 1 INSUFFISANCE DE LIQUIDITES (A-B) 131
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ANNEXE 1 à l'Instruction N° 07-2011

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5000 -
EN MILLIERS DE DINARS

DATE D'ARRETE

DECLARANT .

1 1 1 1 1 1 1 1 1
ANNE

E
JOUR MOIS

ELEMENTS DE CALCUL
CODE

Montants
(1)

Montants
pondérés
(3)=(1) x

(2)

Les avoirs en caisse (dinars). 101

Pondération
en%

(2)

100

Les avoirs en comptes devises fonds propres auprès de la Banque
d'Algérie. 102 100

Les avoirs à vue en dinars auprès de la Banque d'Algérie
correspondant à la réserve libre et les placements à terme en dinars
auprès de la Banque d'Algérie dont l'échéance n'excède pas un (01)
mois.

103 100

Les dépôts auprès du Trésor Public et Algérie Poste (dépôts au
Centre des Chèques Postaux). 105 100

Les comptes débiteurs à vue auprès des banques et établissements
financiers et des correspondants étrangers. 106 100

Les prêts sur le marché monétaire interbancaire dont l'échéance
n'excède pas un (01) mois. 107 100

Les bons du trésor négociables sur le marché secondaire des titres
de l'Etat. 108 100

Les titres participatifs du Trésor remboursables à première
demande. 109 100

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par
l'Etat et faisant l'objet d'une cotation sur un marché officiel. 110 100

Le solde, lorsqu'il est prêteur, des comptes de recouvrement. 111 100

Les concours ayant au plus un (01) mois à courir consentis à la
clientèle sous forme de crédits d'exploitation, de crédits
d'investissement, d'opérations de crédit-bail, et de location simple.

112 75

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par
les entreprises publiques et privées et faisant l'objet d'une cotation
sur un marché officiel.

113 60

Les engagements de financement reçus des banques et
établissements financiers agrées en Algérie et respectant les
conditions fixées par l'article 6.

114 50

Les actions et autres titres à revenu variable faisant l'objet d'une
cotation sur un marché officiel algérien. 115 10

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES REALISABLES A COURT
TERME ET DES ENGAGEMENTSDE FINANCEMENTREÇUS

>

116
1

:-'';'';~.(;,~'#f~~:
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ANNEXE 1 à l'Instruction N° 07..:2011

ELEMENTS DE CALCUL OU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE UQUIDITE - MOD. 5001 -
EN MrLUERS DE DINARS

DATE D"ARRETE LU LJ......J L....LJ
JOUR MOIS ANNE

DECtARA'NT .. ..•.••.. ••••...•. .•••... .••..... ..••••.... •.•.... .•.•..... ••••.•. ••.... •.•••••.. .•..•. ..••••...• E

Pondération Montants

ELEMENTS DE CALCUL CODE
Montants en% pondérés

(1) (2) (3)=(1) x
(2)

Les comptes créditeurs à vue en dinars des 117 100
banques et établissements financiers.

Les réescomptes auprès de la Banque d'Algérie et les
refinancements dans le cadre des opérations de politique 118 100
monétaire (pensions, adjudications) dont l'échéance n'excède
pas un (01) mois.

Les emprunts sur le marché monétaire interbancaire 119 100
remboursables dans un délai ne dépassant pas un (01) mois.

Les emprunts obligataires, subordonnés et autres remboursables 120 100
dans un délai d'un (01) mois.

La partie non utilisée des accords de refinancement donnés à
d'autres banques et établissements financiers n'excédant pas six 121 100
(06) mois.

Le solde, lorsqu'il est emprunteur, des comptes de 122 100
recouvrement.

Les dépôts à terme (en dinars) et les bons de caisse ayant au 123 70
plus un (01) mois à courir.

Les livrets d'épargne banque. 124 30

Les dépôts à vue (en dinars) des entreprises. 125 25
Les autres dépôts à vue (en dinars). 126 20

les livrets d'épargne logement. 127 15

Les engagements de hors bilan donnés en faveur des
banques et établissements financiers autres que ceux 128 5
pris à 100%, et les engagements de hors bilan en faveur ou
d'ordre de la dientèle.

TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE ET A COURT TERME ET DES 129 1:-ENGAGEMENTS DONNES



~NNEXE2 à l'Instruction N° 07-2011

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE UQUIDITE - MOD. 5005 -
EN MIlliERS DE DINARS

DATE D'ARRETE LLJ LU LLJ
JOUR MOIS ANNE

DECLARANT ...•...••..............••........•..........•............•...•. _..•......•. _.............•. _.••• E

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES. REALISABLES A COURT TERME ET 216
DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS (A)

)TAL DES EXIGIBIUTES A VUE ET A COURT TERME ET DES
229~GAGEMENTS DONNES (B)

:>EFFICIENT DE UQUIDITE D'OBSERVATION (AlB) 230



ANNEXE 2 à l'Instruction W 07-2011

DATE D'ARRETE 1 1 1 l ,-1--'---'
JOUR MOIS ANNE

E

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5003 -
EN MILUERS DE DINARS

DECLARANT ••••••••..•••.•••••••••.•...••••.•...••••..••..•..•••.••...••...•••••..•••..•••••.•••...••.•••••

Pondération Montants

ELEMENTS DE CALCUL CODE Montants en% pondérés
(1) (2) (3)=(1)x

(2)
Les avoirs en caisse (dinars). 201 100
Les avoirs en comptes devises fonds propres auprès de la Banque 202 100d'Algérie.

Les avoirs à vue en dinars auprès de la Banque d'Algérie
correspondant à la réserve libre et les placements à terme en 203 100
dinars à la Banque d'Algérie dont l'échéance n'excède pas trois
(03) mois à partir de la date d'arrêté.

La partie non utilisée des accords de refinancement obtenus auprès
de la Banque d'Algérie pour une durée n'excédant pas six (06) 204 100
mois à partir de la date d'arrêté.

Les dépôts auprès du Trésor Public et Algérie Poste (dépôts au 205 100Centre des Chèques Postaux).

Les comptes débiteurs à vue auprès des banques et établissements 206 100
financiers et des correspondants étrangers.

Les prêts sur le marché monétaire interbancaire dont l'échéance 207 100n'excède pas trois (03) mois à partir de la date d'arrêté.

Les bons du trésor négociables sur le marché secondaire des titres 208 100de l'Etat.

Les titres participatifs du Trésor remboursables à première 209 100demande

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises 210 100par l'Etat et faisant l'objet d'une cotation sur un marché officiel.

Le solde, lorsqu'il est prêteur, des comptes de recouvrement. 211 100
Des concours ayant au plus trois (03) mois à courir à partir de la
date d'arrêté, consentis à la clientèle sous forme de crédits 212 75d'exploitation, de crédits d'investissement, d'opérations de crédit-
bail, et de location simple.

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises
par les entreprises publiques et privées et faisant l'objet d'une 213 60
cotation sur un marché officiel algérien.

Les engagements de financement reçus des banques et
établissements financiers agrées en Algérie et respectant les 214 50
conditions fixées par l'article 6.

Les actions et autres titres à revenu variable faisant l'objet d'une
..

cotation sur un marché officiel. 215 10

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES REALISABLES A COURT 216 ····;,i\";:.:~j!}r
TERME ET DES ENGAGEMENTSDE FINANCEMENTREÇUS ";';:':i'1'~;:>



ANNEXE 2 à l'Instruction N° 07-2011

DATE D'ARRETE L---JI,---,I 1 1 1 •....1 --'----'
JOUR MOIS ANNE

E

ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5004 -
EN MILUERS DE DINARS

DECLARANT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Montants Pondération Montants
ELEMENTS DE CALCUL CODE Bruts en% pondérés

(1 ) (2) (3)=(1) x (2)

Les comptes créditeurs à vue en dinars des 217 100banques et établissements financiers.

Les réescomptes auprès de la Banque d'Algérie et les emprunts
(pensions, adjudications) dont l'échéance n'excède pas trois (03) 218 100
mois à partir de la date d'arrêté.

Les emprunts sur le marché monétaire remboursables dans un
délai ne dépassant pas trois (03) mois à partir de la date 219 100
d'arrêté.

Les emprunts obligataires, subordonnés et autres remboursables 220 100dans un délai de trois (03) mois à partir de la date d'arrêté.

La partie non utilisée des accords de refinancement donnés à
d'autres banques et établissements financiers n'excédant pas six 221 100
(06) mois à partir de la date d'arrêté.

Le solde, lorsqu'il est emprunteur, des comptes de 222 100recouvrement.

Les dépôts à terme (en dinars) et les bons de caisse ayant au 223 70plus trois (03) mois à courir à partir de la date d'arrêté.

Les livrets d'épargne banque. 224 30
Les dépôts à vue (en dinars) des entreprises. 225 25
Les autres dépôts à vue (en dinars). 226 20
Les livrets d'épargne logement. 227 15
Les engagements de hors bilan donnés en faveur des
banques et établissements financiers autres que ceux 228 5
pris à 100%, et les engagements de hors bilan en faveur ou
d'ordre de la clientèle.

(':,}';" ."C

TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE ET A COURT TERME ET DES
229 "'~::,!:t:~+j~;

ENGAGEMENTSDONNES 1""""""0, /;;



<.j~ <y~i ~ ~~G ~yW\ ~l:J\ J~\1\ y~ ~ (16-2): ~.J ~\

AN1\""EXEI
AL 'INS.IR -CTION ~~04-14 DU 30 DE(''E~R,E 2014

NOAIDE L'ETABLISSE lENT: DATE D'àRRETE :

FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES CALCULES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE - l\'lODo8I000 -

Libellés Codes .Montc1nf
Capital social ou dotation 1001
Primes liées a,ucapital social 1002.
Rêserves' (horiêè;ùis de.réévaluation et d.:évaluation) lOO3;
Report ânouveau créditeur 1004
Provisions réglementées 1905
Résultat net béaéficiaire du dernier exercice clos (rtetdJimpÔ~s yt de 'dividei}4es à; 1006prevoir)
Résultats bénéficiaires arrêtés à des dates intermédiaires 1007
SOUS TOTAL 1 lQ08 A
Actions propres rachetées 1009
Report à nouveau débiteur 1010
Résultats déficitaires en instance d'affectation 1011
Résultat semestriel débiteur 1012

Provisions complémentaires demandées par la Commission bancaire 1013
Actifs incorpcrels.nets d'amortissements et de provisions constituant des min valeurs

1014[écarts d'acquisitioa.L..)
.

50% du montant des participations et autres créancès assimilables 'il des fonds propres
1015détenues dans d'autres banques .et établissements financiers

Dépassements des limites en matière de participations' 1016

sous TOTAL .2 10,11 B
TO'FÂU:DJSS ll'ONDS :PROP,RESiDE.;,(BA:SEb~'(~-.BJ; ",:" ,1·. 'Li,,, "",:"":\i's" "

lOIS.• C ,4 >; ,,.;;
50% des-écarts de: rêé.valuation 1-019
50% desplus values latentes découlant de t'évaluation à juste valeur des actifs

1020disponibles à la v~te
Provisions pour risques bancaires généraux, dans la limite de 1,25%. des 'actifs

1021. .
pondérés du risque de crédit
Titres nartîcinatifs et autres titres â durée indéterminée 1022
Titres et emprunts répondant aux conditions de l'article 10 tiret 5 du règlement

1023
n"14-01 du 16f0212014
Titres et emprunts subordonnés répondant auxçonditions de l'article 10 tiret 6 du

1024règlemehtn914-01 du 16/0212014

TOTAL DES FONDS PROPRES COMPLE~Œi ITAIRES 1015 D(1019+1020+1ff21+1022+1023+1024) ..
"

50% du montant des participations et.autres créances assimilable .à des fonds ~opres
1026 Edétenues dans d'autres banques et établissements financiers

Part des titressubordonnés dépassant IaIimite, des 50% des fonds propres de base 10P F

TOTAL DES .FO?\"DSPROPRES COi\'IPLEMENTAIRES AVANT LIMiTE 1028' GGLOBA'LE (D-E-E)
PAIn D:Es FONDS PROPRES COiVÎPLEIVIENTAIIŒSAPRES LiMITE
GLOBALE lO~9 H
si (G<--C. H=G). si (G>C. H=C)

TOl'AL,DES'ibïms PROPRES REGi;}:J\~rAnUS (C+H)' l",OlOq r T, , ..

En milliers 4e DA



A11NEXEII
A L'ffiSTRUCTIO:\ :\0{)4-14 DU 30 DECElIBRE 2014

En milliers de DA

EXPOSITIONS PONDEREES AU TITRE DU lUSQUE CREDIT
I-CATEGORIES DES CREA1'CES COURAl.~ - MOD. S2000/A- (feuillet nOI)

NOM DE L'ETABLISSEMENT : DATE D'ARRETE :

oration externe de l\1ontant brut Garanties Montant net Taux de Risque net pondéré
Catégories Codes admises pondérationcrMit (1)

(2)
(3)={1)-(2)

(4)
(5)={3)*(4)

AAl\ âAA- 0%
A+àA- 20%

BBB+àBBB- 50%
Créances sur les autres Etats et leurs Banques centrales 2010 BB+àBB- 100%

B+àB- 100%
fufâB- 150%

Pas de notation 100%
AAAàAA- 20%

A+àA- 50%

Créances sur les organismes publics étrangers hors
BBB+àBBB- 50%

2011 BB+àBB- 100%administrations centrales
B+àB- 100%
InfàB- 150%

Pas de notation 50%
AAAàA.A- 20%

A+àA- 50%
Créances sur les banques et établissements financiers cm BBB+àBBB- 50%
assimilés installés à l'étranger, dont l'échéance est supérieure à 2012 BB+àBB- 100%
trois (03) mois B+àB- 100%

: InfàB- 150%
Pas de notation 50%

A.A..A..àAA- 20%
A+àA- 20%

Créances sur les banques et établissements financiers ou BBB+âBBB- 20%
assimilés installés à l'étranger, dont l'échéance initiale est 2013 BB+àBB- 50%
inférieure ou égale à trois (03) mois B+àB- 50%

InfàB- 150%
Pas de notation 20%

AAAàAA- 20%
A+àA- 50%

BBB+àBBB- 100%
Créances sur les grandes et moyennes entreprises 2014 BB+àBB- 100%

B+àB- 150%
Infà B- 150%

Pas de notation 100%
SOUS TOTAL 1 2015~



AN~II
A L'~-sTRUCTION N"04-14 DU 30 DECDŒRE 2014

EXPOSITIONS PON.DEREES AU TURE DU RISQUE CREDIT

I-CA.TEGORIES DES CREANCES COURANTES - MOD. S2000/A- (feuillet n~)

DATE D'ARRETE :OM DE L'ETABLISSEMEl\"'T :
En milliers de DA

Catégories

Créances sur le Trésor Public

Codes

2020

Montant brut
(1)

Garanties admises Montant net
(2) (3)= (1)-(2)

Pondération Risque net pondéré
(4) (5)=(3)*(4)

0%

Créances sur ta Banque d'Algérie 2021 0%

Créances sur l'es administrations centrales 2022 0%

Créances sur les institutions financières multilatérales 2023 0:0/0

Créances sur l'administration locale 2024 20%

Créances sur les organismes publics à caractère administratif 2025 20%

Créances sur l'es banques et établissements financiers installés en Algérie 2026 20%

Créances de banque de détail répondant aux conditions de l'article 14 point 5
du règlement n014-01 du 16/0212014

2027 75%

Créances de banque de détail ne répondant pas aux conditions de l'article 14
point 5 du règlement n014-01 du. 16/0212014 2028 100%

Prêts immobiliers, à usage résidentiel répondant aux conditions de l'article 14
point 6 du règlement nO14-0 1 du.16l02!2014

2029 35%

Prêts immobiliers à usage résidentiel ne répondant pas à l'une des conditions
de l'article 14 point 6 du règlement nOI4-01 du 1610212014
Prêts immobiliers à usage résidentiel (code 2030) bénéficiant du taux de 50%
sur autorisation de la Commission bancaire

2030

2031

75%

50%

Prêts immobiliers à usage commercial garantis par des hypothèques sur des
biens à usage professionnel ou commercial

2032 75%

Prêts immobiliers à usage commercial sous forme de crédits-bails financiers
et opérationnels avec option d'achat

2033

SOUSTOTALZ

TOTAL CREANCES COlJR.Ar'iïES (2015+2034);'

2034

203-

(*) Somme des montants bruts, garanties reçues, montants nets et risques pondérés figurant sur lesfeuillets 1 et 2 des créances courantes.

50%

0~~":-:~ ~:::..it:'fo !'~
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  )2023-2009(خلال الفترة  تطور كل من الودائع البنكیة، القروض البنكیة، وحجم میزانیة القطاع البنكي:  )29- 2( الملحق رقم

  ملیار دینار جزائري: الوحدة                                                                                                                                           

 القروض البنكیة الودائع البنكیة حجم المیزانیة السنوات

2009 7 327,30 5 146,40 3 085,10 

2010 7 988,70 5 819,10 3 266,70 

2011 9 002,40 6 733,00 3 724,70 

2012 9 654,40 7 238,00 4 285,60 

2013 10 320,00 7 787,40 5 154,50 

2014 11 976,40 9 117,50 6 502,90 

2015 12 508,70 9 200,70 7 275,60 

2016 12 881,00 9 079,90 7 907,80 

2017 14 098,40 10 232,20 8 877,90 

2018 15 514,30 10 922,70 9 974,00 

2019 16 586,90 10 639,50 10 855,60 

2020 16 979,70 10 756,00 11 180,20 

2021 20 460,90 12 484,90 9 792,10 

2022 23 312,10 14 530,40 10 115,20 

2023 24 469,50 14 917,00 10 697,90 

  .69، ورقم 59رقم ، 36، رقم 20رقم  لبنك الجزائر ثیةالإحصائیة الثلا النشرة من إعداد الطالبة اعتمادا على: رمصدال

  



  )2023- 2009(خلال الفترة  الملاءة المالیة للقطاع البنكي الجزائرينسب تطور : )30- 2(الملحق رقم 

  )%: (الوحدة                                                                                                                                          

 السنوات

نسبة الملاءة القاعدیة الأدنى 

 المطلوبة

نسبة الملاءة الإجمالیة الأدنى 

 نسبة الملاءة القاعدیة نسبة الملاءة الإجمالیة المطلوبة

2009 4 8 26,15 19,09 

2010 4 8 23,64 17,67 

2011 4 8 23,77 17 

2012 4 8 23,62 17,48 

2013 4 8 21,5 15,51 

2014 7 9,5 15,98 13,27 

2015 7 9,5 18,39 17,75 

2016 7 9,5 18,86 16,33 

2017 7 9,5 19,45 15,03 

2018 7 9,5 19,05 14,98 

2019 7 9,5 17,99 14,26 

2020 7 9,5 19,17 15,38 

2021 7 9,5 21,82 17,93 

2022 7 9,5 21,53 17,74 

2023 7 9,5 22,76 19,17 

  .2023، و2021، 2017، 2013التقریر السنوي بنك الجزائر،  على لبة اعتمادامن إعداد الطا: مصدرال

  



  )2023-2009(خلال الفترة  نسب المستحقات غیر الناجعة والمؤوناتتطور : )31- 2(ملحق رقم ال

  )%: (الوحدة                                                                                                                                    

معدل المستحقات  السنوات

 المصنفة

معدل صافي المستحقات 

 المصنفة 

معدل المؤونات للمستحقات 

 المصنفة

/ معدل القروض المتعثرة

FPR 

2009 21,14 7,31 65,41 33,88 

2010 18,31 4,86 73,48 21,06 

2011 14,45 4,02 72,15 17,89 

2012 11,73 3,54 69,79 16,11 

2013 10,56 3,36 68,19 17,12 

2014 9,21 3,2 65,22 21,4 

2015 9,8 3,98 59,23 27,01 

2016 11,88 5,4 54,5 34,32 

2017 12,96 6,18 52,28 36,42 

2018 12,7 6,33 50,12 39,35 

2019 14,76 7,87 46,69 52,57 

2020 16,36 8,81 46,14 59,56 

2021 19,32 10,14 48,73 58,5 

2022 19,86 9,94 49,94 56,24 

2023 20,35 10,25 49,63 53,94 

  .2023، و2021، 2017، 2013التقریر السنوي على بنك الجزائر، ن إعداد الطالبة اعتمادا م: المصدر

  



  )2023- 2009(تطور المؤشرات الاحترازیة والمالیة الأساسیة للبنوك الجزائریة خلال الفترة  :)32- 2(الملحق رقم 

  السنوات

  

  

  إجمالي الأصول

  )ملیار دینار( 

)TAILL(  

  إجمالي رأس المال

 )ملیار دینار(

(FP) 

معدل المخصصات 

للمستحقات 

 (%)المصنفة

(PROV)  

الملاءة المالیة 

 )(% الإجمالیة

(Solvg)  

الرافعة 

 المالیة

(Lvs)  

معدل صافي 

المستحقات 

 (%) المصنفة

(Riskcn)  

نسبة الأصول 

السائلة إلى الخصوم 

 (%)قصیرة الأجل 

(Liquid2)  

نسبة الأصول السائلة 

إلى إجمالي الأصول 

(%) 

(Liquid1) 

  

2009  7346,4160  666.561  65.41  26,15  14,86  7.31  114.52  51,82  

2010  8022,3804  759.781  73.48  23,64  12,36  4.86  114.29  58,98  

2011  9089,3907  884.661  72.15  23,77  11,64  4.02  103.73  50,16  

2012  9769,9762  991.099  69.79  23,62  11,74  3.54  107.51  45,87  

2013  10374,4624  1066.152  68.19  21,5  11,37  3.36  93.52  40,46  

2014  12009,1598  1040.623  65.22  15,98  11,89  3.2  82.06  37,96  

2015  12668,2266  1185.414  59.23  18,39  11,11  3.98  61.64  27,17  

2016  13030,8624  1315.822  54.50  18,86  9,75  5.4  58.39  23,53  

2017  14138,2738  1602.102  52.28  19,45  9,19  6.18  53.7  23,51  

2018  15514,5801  1744.497  50.12  19,05  9,26  6.33  47.45  19,84  

2019  16586,9612  1824.542  46.69  17,99  9,32  7.87  44.23  15,97  

2020  16979,8260  1893.517  46.14  19,17  8,25  8.81  37.14  13,11  

2021  20460,9092  1990.640  47.49  21,82  8,34  10.14  101.66  35,74  

2022  23312.1000  2100.000  49.94  21.53  9.76  9.94  108.53  40.22  

2023  24469.5000  2250.000  49.63  22.76  10.46  10.25  117.56  40.37  

  .2023، و2021، 2017، 2013 لسنوات لبنك الجزائر السنويالتقریر  على بة اعتمادامن إعداد الطال: المصدر



  

   )2023-2009(قطاع البنكي الجزائري خلال الفترة مؤشرات مردودیة التطور ): 33- 2(الملحق رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .2023و ،2021 ،2017، 2013 التقریر السنويعلى  ااعتمادن إعداد الطالبة م: المصدر

 السنوات

  العائد على الأموال الخاصة

(%) 

  العائد على الأصول

(%) 

  الرافعة المالیة

 

2009 26,01 1,75 14,86 

2010 26,7 2,16 12,36 

2011 24,58 2,11 11,64 

2012 22,67 1,93 11,74 

2013 19 1,67 11,37 

2014 23,55 1,98 11,89 

2015 20,34 1,83 11,11 

2016 18,14 1,86 9,75 

2017 18,85 2,05 9,19 

2018 22,41 2,42 9,26 

2019 14,08 1,51 9,32 

2020 11,8 1,43 8,25 

2021 14,35 1,72 8,34 

2022 13,47 1,38 9,76 

2023 15,59 1,49 10,46 



) الحجم(الأشكال البیانیة الخاصة بالتحقق من خطیة العلاقة بین المتغیر التابع ): 1- 3(الملحق رقم 

  .وكل متغیر مستقل على حدة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

رأس (الأشكال البیانیة الخاصة بالتحقق من خطیة العلاقة بین المتغیر التابع ): 2- 3(رقم  الملحق

 .وكل متغیر مستقل على حدة) المال

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



لعلاقة بین المتغیر التابع الأشكال البیانیة الخاصة بالتحقق من خطیة ا): 3- 3(الملحق رقم 

 .حدةوكل متغیر مستقل على ) المخصصات(
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